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 الرموز المستعملة في النسخ المخطوطة:

 صار لكلمة "نسخة".)خ:...(: اخت -

 )ع:...( اختصار لكلمة: "لعله".  -

لنسخ، ة في اثابت المصطلحات الواردة في بداية النصوص أو في آخرها كلها مصطلحات  -
يره: / ه: / غغير  وليست من إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومن

 ...رجع / اانقضى الذي من كتاب كذ / ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  ة.أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه المسألومنه:   -

 .: عبارة معناها: من غير الكتاب الذي نقُِل النص منهومن غيره  -

اد فقرة عد إير نه، بم: كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل )....رجع(  -
 تاب.أو تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الك

 ة. سائل السابقأو الم سألة: عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المقال غيره  -

 .لكتابا: جملة تعني انتهاء النقل من ذلك )كذا( انقضى الذي من كتاب  -

 النسخ، ولم ردت فيو كما   م والتصلية والتسليم في النصي والترحّ تّم إثبات ألفاظ الترضّ   -
ه الألفاظ  ثبت هذان يكصاحب القاموس    تعديلا ولا تغييرا، كما أنّ يتمّ التدخل فيها لا

و الترحم؛ ألترضي لك اكما وجدها في مصادرها، ولا يعني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذ
 لأنه كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

 الرموز المستعملة في ضبط النص:

ة   بدايكر فيذُ الأجزاء، وقد ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط  -
 كل جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط النص ورمز كل نسخة.

 : رقم الصفحة للمخطوط الأصل./11/ -

 م/: رقم الصفحة اليمنى للمخطوط الأصل.11/ -

 س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. 11/ -

 بت صل تثالأ سخة)وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير موجود في الن
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 أرقام صفحات النسخة الفرعية(.    

 /: نهاية الصفحة غير المرقمة للمخطوط.   / -

 الصفحة. / : رقم الجزء2/65 -

 ] [ من غير إحالة: زيادة من ضابط النص لاستقامة المعنى. -

 ]] [[: زيادة نص طويل أو عند تزاحم الرموز. -

 ]...[: رمز البياض والخرم. -

 : هامّة ملاحظات

 لم يتمّ و لفه، اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما كتبه مؤ   -
غير ذلك،  يبا أوتصو  التدخل في النص ولا التعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا ولا

التي  لمصادراحدى سوى بعض الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص أو زيادة نصوص من إ
اموس  حب القصا لاستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أنّ  أخذ عنها صاحب كتاب القاموس

 عليها. لتعليقاأو  كان ينقل النصوص كما وردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل فيها

ة الكاثرة للكثر  لحديثاقتُصر على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على ا  -
د الحديث لى وجو رة إن عزوه الإشاللأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد م

 رة عمللضرو في مصادر أخرى، كما أن ورود الحديث في كتاب القاموس لا يعني با
ل ذكر لى سبيعكره ذ الإباضية به ولا أن القائل يعتبره صحيحا ويحتج به، بل قد يكون 

 ن يصنفس كاأحاديث غير الإباضية أو على سبيل الردّ عليها، لأن صاحب القامو 
 ئل بلفظها من كتب الإباضية وغيرهم.المسا

ال: "أورده ؛ فيقدإسنا إذا لم يعثر على الحديث في كتب الرواية، وَوُجد في غيرها دون  -
لكتب  في اصلاا للحديث أ ، ج/ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أنّ فلان في كتاب...

 التراثية بِغضِّ النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.
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 عتمدةوصف النسخ الم

طب نسخة مكتبة الق أربع نسخ مخطوطة وهي: تم الاعتماد على
، ونسخة وزارة )الفرعية الأولى( 2805)الأصلية(، ونسخة وزارة التراث رقم 

فرعية ال) 945 منسخة وزارة التراث رق، و )الفرعية الثانية( 969التراث رقم 
 .(الثالثة

 وتفصيل وصف النسخ كالآتي:

 :(الأصلبــ ) يرمز إليهاقطب، و الأولى: نسخة مكتبة ال
 حمد بن عويمر بن خميس بن عويمر الخميسي.: اسم الناسخ
 هـ.1298محرم  05: تاريخ النسخ

 سطرا. 18: المسطرة
 صفحة. 439: عدد الصفحات

يجوز بيع   ومالرباا: "بسم الله الرحمن الرحيم. باب الأول في بداية النسخة
ومن جامع  من كتاب بيان الشرع:بعضه ببعض من الأجناس ومالا يجوز. و 

كول دون المأ في أبي محمد: وقال الشافعي: علة الربا: الاقتيات والادّخار
 غيره...".

 :نهاية النسخة
ــــــــــــــــــــيهم يــــــــــــــــــــردّ   "وجــــــــــــــــــــائز عل

 
 مـــــــن كـــــــان مـــــــنهم ثقـــــــة يعـــــــدّ" 

 : كثيرة، وقد أشير إليها في محلها. البياضات 
 :)ث( ها بــإلي ويرمز(، 2805) هارقم، الثانية: نسخة وزارة التراث
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 .)1(سيف بن حمد بن محمد بن سليمان الخضوري: اسم الناسخ
 هـ.1315شوال  22: تاريخ النسخ

 يحيى بن خلفان بن أبي نبهان الخروصي.النسخة:  مالك
 سطرا. 18: المسطرة

 صفحة. 383: عدد الصفحات
عضه  وما يجوز بيع بفي الربا 1: "بسم الله الرحمن الرحيم. باب بداية النسخة

 ع أبيجام لا يجوز. ومن كتاب بيان الشرع: ومن ببعض من الأجناس وما
ون كول دلمأامحمد: وقال الشافعي: علة الربا: الاقتيات والادّخار في 

 غيره...".
 :نهاية النسخة

ــــــــــــــــــــيهم يــــــــــــــــــــردّ   "وجــــــــــــــــــــائز عل
 

 مـــــــن كـــــــان مـــــــنهم ثقـــــــة يعـــــــدّ" 
 :)ج( ا بــيرمز إليه(، و 969) هارقم، الثالثة: نسخة وزارة التراث 

ن حسن بشخصان وهما: راشد بن سيف  تداول على نسخها: اسم الناسخ
 الحامدي، وسعيد بن سيف بن محمد الجهوري.

 هـ.1271جمادى الآخر  22عصر الأحد : تاريخ النسخ
 حميد بن سلوم بن هويشل بن حميد المزيني.: المنسوخ له

 سطرا. 20-14ما بين: : المسطرة
 صفحة. 387 :عدد الصفحات

                                                 
اسم الناسخ ورد في بداية الكتاب بعد ترتيب الأبواب، ولم يرد في نهاية النسخة كما هو في  (1)

 أغلب المخطوطات، حيث جاء في نهاية النسخة تاريخ النسخ من غير اسم الناسخ.
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قال د: و "ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع أبي محم: ية النسخةبدا
 الشافعي: علة الربا في المأكول دون غيره...".

 :نهاية النسخة
ــــــــــــــــــــيهم يــــــــــــــــــــردّ   "وجــــــــــــــــــــائز عل

 
 مـــــــن كـــــــان مـــــــنهم ثقـــــــة يعـــــــدّ" 

 : قليلة، وقد أشير إليها في محلها.البياضات 
 :ــ )د(ها بـ(، ويرمز إلي945الرابعة: نسخة وزارة التراث، رقمها )

 .)1(حميد بن علي بن خويطر النوفلي: اسم الناسخ
 هـ.1269جمادى الأول  18نهار : تاريخ النسخ

 .سطرا 27 – 24 : ما بينالمسطرة
 صفحة. 278 :عدد الصفحات

عن بيع  سألتهو لة: النسخة مخرومة البداية، وتبدأ بــ: "مسأ: بداية النسخة
 الزعفران...".
 :نهاية النسخة

ــــــــــــــــــــيه  م يــــــــــــــــــــردّ "وجــــــــــــــــــــائز عل
 

 مـــــــن كـــــــان مـــــــنهم ثقـــــــة يعـــــــدّ" 
 : قليلة، وقد أشير إليها في محلها.البياضات 

 ة.ة صفحعشر  : يوجد خرم في بداية النسخة، ومقداره حوالي أربعالخروم
 :الملاحظات

                                                 
الحقير حميد بن  تم الجزء الثالث والخمسون.....على يد مالكهكتب في الديباجة آخر الجزء: "  (1)

 18علي بن خويطر النوفلي نسبه والإباضي مذهبه وله ودام من قرى الباطنة مسكنه نهار 
 ".1269شهر جمادى الأول سنة 
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 الزيادات:-
ار قدبممن زيادات النسختين الأصل و)ث( على النسخة )ج(: زيادة -

 كتب قومنا.  صفحتين وثلثي صفحة، وهي مسألة من بعض
 قدارة بممن زيادات النسخ الأصل و)ث( و)ج( على النسخة )د(: زياد-

ث ، وثلاوصيأربع أسطر وهي مسألة عن الشيخ الناصر بن أبي نبهان الخر 
صر نا زيادات، كل منها بمقدار نصف صفحة؛ بعضها مسائل عن الشيخ

 بن أبي نبهان.
ن من  ربعو ني والأزء الثاالج من أهمها الجزء:المصادر المعتمدة في هذا  -

 بيان الشرع للشيخ أبي عبد الله الكندي.كتاب 
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 الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة الأصلية
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 الصفحة الأخيرة من الكتاب للنسخة الأصلية
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 الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة )ث(
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 يرتان من الكتاب للنسخة )ث(الصفحتان الأخ
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 الصفحة الأولى والثانية للنسخة )د(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  الصفحتان الأخيرتان من الكتاب للنسخة )د(
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 في الربا أو ما يجوز بيع بعضه بعض من الأجناس الباب الأول

ربا لة الع ي:وقال الشافع ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع أبي محمد:
ربا لة الع :وقال مالك بن أنسدخار في المأكول دون غيره. الاقتيات والا

 وزن.: علة الربا الكيل والوقال أبو حنيفةالاقتيات والادخار. 
رم حعالى ت اللهمثل ذلك أن  ،والقياس هو شبيه الشيء بغيره ومن الكتاب:

رز لأالقفير من ا ياس أنّ ، فأجمع القائلون بالققفير البر بقفيرين على لسان نبيه 
 في اختلفوا ثمبها،  ريمته التي وقع التحبه في علّ  بقفيرين حرام مثله؛ لأنه مساو  

، لأنه مكيل ا حرمإنم العلة التي وقع التحريم من أجلها ما هي؟ فزعم قوم أن البر
 والأرز مثله لا؛ بل من أجل أنه مأكول، وقال بعضهم:والأرز مثله مكيل. 

ن  هذيفيلأرز ؛ لأنه مكيل مأكول، والا، بل التحريم وقال بعضهم:مأكول. 
ر والأرز ت مدخمقتا لا، بل وقع التحريم؛ لأنه وقال بعضهم:به.  المعنين مساو  

 والأرز مثله ى،زكّ يوقع التحريم؛ لأنه  وقال آخرون:أيضا في هذا الباب مثله. 
 ى.يزكّ 

مل ن العمه شيء صاحب الربا لا يقبل من إنّ  وقد قيل: ومن غيره: مسألة:
 كان قيراط من الربا في ماله عارف به.  ما

ه نّ ألأهل نجران  م/ أنه وجد في الكتاب الذي كتبه رسول الله 4وزعموا /
 .(1)«من أكل من الربا منهم فلا عهد له»

                                                 
 .37015أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بمعناه، كتاب المغازي، رقم:  (1)



 نالثالث والخمسو الجزء  14  قاموس الشريعة

 

 : رلمؤثومن جواب أبي محمد عبد الله بن محمد بن أبي ا مسألة:
، لمال كم هورأس ا انرففليس في الربا حل، وإنما فيه رد رأس المال، إلا أن لا يع
وع نهما والرجملتوبة ع اولا كيف كان، إلا أنه يعلمان أنه ربا، فإذا اعترفا بذلك م

 إلى الحق رجوت أن يكون الحل على هذا الوجه.
بالودك،  (1)وعن الودك ه عن أبي عبد الله:ومما يوجد أحسب أن   مسألة:

هذا مما لا يجوز بيعه  والدهن بالدهن نظرة، أو بالسمن أو بالشحم نظرة، فكل
بعضه ببعض نظرة، ولكن يجوز اللحم بالسمن وبشيء من الأدهان نظرة، ولا 

 يجوز الشحم باللحم؛ لأنه منه.
نه رة؛ لأاك نظلا يجوز اللحم بشيء من الأود قال: وقد قيل: قال غيره:

 أيضا من الأوداك، والله أعلم. 
كل   ا كانن أهو إذإذا اختلف النوعا كيف قول من قال: وقلت: ومنه:

 نظرهماو ما شيء أصله من شيء، أو إذا اختلف أصلهما، أو إذا اختلف حاله
يكون  ة، وقدطعمومنظرهما؟ فليس ذلك عندنا، كذلك في الأدهان والأوداك والأ

ن ، ويكو ظرةنالزيت أصله ولونه غير أصل السمن، فلا يجوز أحدهما بصاحبه 
س/ 4/يء من شوز وكذلك التمر فلا يج أصل البر ولونه غير أصل الذرة ولونها،

داك لأو ذلك بشيء نظرة، ولكن إذا اختلف النوعان من غير الأطعمة وا
ير ذلك رة، وغالذو والأدهان نظرة، ومن ذلك أنه لا بأس بالثوب بالتمر، والبر 

 من الأطعمة والأدهان والأوداك نظرة، وكذلك ما تنبت الأرض.
                                                 

هو دَسَم اللحم ودُهنه  الوَدَكُ: الدسم معروف، وفي حديث الَأضاحي ويَحْمِلون منها الوَدَك (1)
 الذي يستخرج منه. لسان العرب: مادة )ودك(.
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: وعن رجل يبيع  د بن محبوبومن جواب أبي عبد الله محم مسألة:
سمنا بتمر إلى التمر، ويقول إن لم يكن تمر فحب، وإن لم يكن حب فدراهم 

عندنا؛ لأنه لم يعقد على أحد الأنواع في  (1)ذيت وذيت فهذا بجوازه لا يجوز
 بيعه. 

لى شيء علبيع قد الا يجوز هذا البيع إذا لم يع ومن غيره: قال: وقد قيل:
 معروف.

ل من جل، كأوعن من باع لحم شاة بحب إلى  ن أبي الحواري:وع مسألة:
اء لك فقهز ذلحم بمكوك من حب إلى أجل كذا وكذا، أهل يجوز ذلك؟ فقد أجا

بات نيس من ا لالمسلمين أن يباع اللحم والسمك بالطعام إلى أجل نظرة، وهذ
وز،  يجظرة فلام نالأرض، وإنما جاء الأثر ببيع الطعام من نبات الأرض بالطعا
 وما كان من غير نبات الأرض بالطعام نظرة فقد أجازوا ذلك.

؛ ائزج؟ قال: وعن رجل عمل لرجل عملا صوغا بصوغ إلى أجل مسألة:
 لأنه عمل بيده.

راد التوبة أ، ثم لربافي المربيين إذا تقاصصا على حال ا قال أبو سعيد مسألة:
 إنه لا يجوز من قال: م/5/فقال أنه قد اختلف في المقاصصة والحل في ذلك: 

ال وقال. ى حيجوز ذلك عل وقال من قال:فيه الحل ولا المقاصصة على حال. 
 ه.تجوز المقاصصة ولا يجوز الحل، وهذا على معنى قول من قال:
وما كان من البيوع من الربا فلا خيار في إثبات  من كتاب الاستقامة: مسألة

يهما التوبة من الدخول في ذلك للبائع ولا للمشتري وذلك باطل فاسد، وعل
                                                 

 كتب فوقها: يجوز.  (1)
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ذلك والرجعة إلى رؤوس أموالهم، لا يقيم على ذلك البيع ولا يتتامم عليه أبدا، 
 ولا نعلم في اختلافا.

وهو  سيئة،لسمك نلا يجوز اللحم با وقيل: من منثورة قديمة: مسألة )رجع(
 .محبوب  ، هذا عن محمد بنمن الربا الذي حرمه الله تعالى ورسوله 

لا يجوز.  ؟ قال:وعن بيع من غزل قطن بمنين من غزل صوف نسيئة :مسألة
 وكذلك ثوب من قطن بثوبين من صوف. قال:

ذلك جائز إذا اختلف النوعان في المعنى، ولو  إنّ  ومن غيره: وقال من قال:
 (1)اتفقت الأشياء والأسماء؛ لأن الاسم قد وقع أنه كله غزل، وأنها كلها ثياب

 ذلك يذهب إلى ذلك.فلعل الذي لا يجيز 
ل هذا  مثفيل: ؟ قاوعمن يبيع الثياب بالتمر نظرة يجوز ذلك أم لا مسألة:

يز هذا، يجرة لا نظ اختلاف بين الفقهاء: فمن لا يرى ما أنبتت الأرض بما أنبتت
عه سدس باقلي س/ يبي5وعن الطواف بالباقل وغيره مطبوخ أو غير مطبوخ أو /

م ثم ن منزلهدخلو قوم ويكتالون منه الباقلي ويبمكوك تمر أو حب، فيقعد بباب 
وهو   بيد، ذا يدههذا جائز وليس هو من بيع النظرات في ؟ قال: يجونه بالتمر

عد اءهم بفج كالبدال أعطوه بدل ما أعطاهم، وإن أعطاهم الباقلي، وانصرف
لاف يه اختفف وقت فأعطوه حقه فذلك جائز إن شاء الله، وإن كان باعه نظرة

 ك. فاعلم ذل
إذا كان رطبا ولم يكن يابسا ؟ قال: يجوز بيع العنب بالطعام نظرة أم لا قلت:

                                                 
 هذا في ج. وفي الأصل، ث: ثباب. (1)
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 آخرون، وأما الزبيب فلا يجوز بالطعام نظرة. (1)فقد أجاز بعضهم، ولم يجزه
أشباهه، و ترنج الأواختلفوا في بيع البقول مثل: الباذنجان والقرع و  مسألة:

اف تى يخح :وقال قومآخرون.  فأجاز بعضهم بيعه بالطعام إلى أجل ولم يجز
لى أجل، لحب إج بافساده، ثم يجوز بيعه، وأجاز بعضهم بيع الموز الغض والأترن

 ولم يجزه آخرون.
راخه ان بفلشور إنه يجوز بيع حب ا قال أبو سعيد: معي أنه قيل: مسألة:

 قال: قال منو ز. إنه يجو  فقال من قال:نسيئة، واختلف في حبه بالطعام نظرة؛ 
  يجوز.إنه لا

 :قلتك. ذل وعن بيع ثمرة السدرة بحب مسمى إلى أجل أو في حين مسألة:
 ضعفأجاز ذلك ب هل يجوز؟ فإذا أدركت الثمرة فقد اختلف في ذلك بغير النقد،

 م/6ورده بعض. /
أما ما  و تري، المش إذا باع الرجل بيعا فيه ربا فقد ضمن ثمن ويقال: مسألة:

  كان فيه من ربح فليس له بضامن.
 قفيرينبتمر  فما ترى في قفيرين من قلت: ومن جامع أبي صفرة: مسألة:

 لا خير فيه. ؟ قال: )ح: بقفير( من بسر بلح أخضر
 فهذا شيء واحد يكال.؟ قال: لم وهذا مختلف قلت:
لا ال: ق؟ بيد يد فما ترى في قفير من تمر بفقيرين كفرا قليل أو كثير قلت:
 بأس به. 

                                                 
 ث: ولم يجز. (1)
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به؛  بأس لا؟ قال: فر أو أخرت التمر إلى أجلفإن عجلت لك الك قلت:
 لأن الكفر لا يكال وليس بتمر. 

لا يدا إسيئة عام نأنه لا يجوز الطعام بالط معي: ومن غيره: قال أبو سعيد
 بيد كائنا ما كان.
: ؟ قالبن رطفما ترى في قفير من تمر يابس بقفير م قلت: ومن الكتاب:

 لا خير فيه. 
 فينتقص.  (1)رطب يخفلأن ال؟ قال: لم قلت:
فما ترى في قفير من عنب بقفيرين من زبيب، والعنب إذا جف  قلت:

 . (2)لا بأس به؟ قال: نقص
 لا يجوز إلا يد بيد. قال أبو عبد الله:

 ليه.عما فيه من الماء بفضل ما فيه من الزبيب ؟ قال: لم قلت:
  بأس به. لا ؟ قال:فما ترى في قفير من خل بقفيرين من تمر يد بيد قلت:
 لأنه؛ لأن الخل فيه أكثر من التمر.؟ قال: لم قلت:
 نعم. ؟ قال: وكذلك التمر بالنبيذ قلت:
لا بأس ؟ قال: سكر مثل بمثلين يد بيد (3)فما ترى في خل تمر نخل قلت:

 به. 
 لأنه مختلف.  قال:س/ 6لم؟ / قلت:

                                                 
 هذا في ث، ج. وفي الأصل: يحف. (1)
 زيادة من ث، ج. (2)
 هذا في ج. وفي الأصل، ث: نجل. (3)
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 : كل هذا يد بيد لا بأس به.ومن غيره: قال أبو سعيد
لبن لبقر ببن افما ترى في لبن الغنم بلبن البقر، ول قلت: ب:ومن الكتا

 نه مختلف.ه؛ لأس بلا بأ؟ قال: اللقاح، وفي سمن البقر بسمن الغنم اثنين بواحد
من لبن  و كان، ول: ولو لم يختلف في بيعه يد بيد فلا بأس بهقال أبو سعيد

يما ف ناحابفي قول أصواحد من صنف واحد مثلا بمثلين يد بيد فلا بأس به 
 عندي.

ع ل بيا هلبقل وسألت عن الباذنجان والجوز وا مسألة: ومن غير الكتاب:
 جائز.  ؟ فقال:بالطعام نظرة

لا ورق وز إيج لا ؟ فقال:فالعنب والبصل والثوم هل يجوز بالطعام نظرة قلت:
 البصل إذا كان مجزوزا. 

 لا يجوز. قال:فإن كان مقلوعا برأسه  قلت:
هو من  م لا؟ك أفي بيع البيض بالطعام نظرة، هل يجوز ذل وما تقول مسألة:

م لبصل والثو الخبثة اام الإدام، وبيع الإدام بالطعام إلى أجل مختلف فيه، إلا الإد
  ذلك.فيهم فلا يجوز جميع ذلك بالطعام إلى أجل، ولا أعلم اختلافا بين

 (1)والجرجر هل يجوز بيع الأرز والجوز واللوبياج وعن أبي عبد الله: مسألة:
وأشباه ذلك بالتمر والحب إلى أجل؟ وأما الأرز واللوز واللوبياج والجرجر وأشباه 

                                                 
م أهَل العراق، وفي كتاب النبات: الِجرْجِرُ )بالكسر( والجرَْجَرُ الِجرْجِرُ )بالكسر(: الفول في كلا (1)

والِجرْجيُر والجرَْجار: نبتان، قال أبَو حنيفة: الجرَْجارُ عُشْبَةٌ لها زَهْرةٌَ صفراء. لسان العرب: مادة 
 )جرر(.
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ذلك فلا يجوز به بالطعام نظرة، وأما القرع والأترنج فما لم يخف فساده فلا، وقد 
 م/ من أجازه ومنهم من كرهه.7اختلفوا في الرمان، فمنهم /

ليابس يبعد عندي في اأنه مختلف في الرطب، ولا  معي قال غيره:
 الاختلاف. 

وكره  ذلك، من وكره النبق بالطعام نظرة فيما يكال ومن جامع ابن جعفر:
سيئة، لتمر نبا من كره الملح بالبر نظرة حيث لا يصلح إلا به، وكذلك النوى

  .أحب إليإن ذلك جائز. وذلك  وقال من قال:والتمر بالنوى. 
جائز بالطعام نظرة؛  (1)البوت والنمتإن النبق و  ومن غيره: وقال من قال:

لأنه من الجنا، وليس هو من الثمار والحبوب، وإن كان من المأكول فإنه من 
)بكسر الفاء(: إنه من الجنا، وهو  (2)في الفرصاد وكذلك قال من قالالجنا. 

 جائز بالطعام نظرة. 
يجوز  البقلصل و وما خيف فساده من الأشجار مثل القثاء والب ومن الجامع:

البقل.  ه، مثلسادفبيعه بالطعام نسيئة، وأما البصل فلا إلا الورق الذي يخاف 
 ما كان يفسد إلى ثلاثة أيام. وقال من قال:

                                                 
 النَّمْتُ: ضَرْب من النـَّبْتِ له ثَمر يؤكْل. لسان العرب: مادة )نمت(. (1)
رْصِدُ والفِرْصِيدُ والفِرْصاد: عَجْمُ الزبيب والعنب، والفِرْصادُ: التُّوت، وقيل: حَمْلُه؛ وهو الفِ  (2)

الَأحمر منه. الليث: الفِرْصادُ: شجر معروف، وأهَل البصرة يسمّون الشجر فِرْصاداا. لسان 
 العرب: مادة )فرصد(.
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ن شيء مرض بلا يجوز شيء من نبات الأ وقد قيل:نعم،  ومن غيره: قال:
 ظرة مننعام كل ما لا يدخر يجوز بالط  وقال من قال:نبات الأرض نسيئة. 

 الأشجار.
ز ثوب ه يجو ت أنفي الثياب إذا اختلف وقال بعض أهل العلم: ومن الجامع:

لثياب لأن ا بين؛لا يجوز ثوب بثو  وقال من قال:حرير بثوبين من قطن نسيئة. 
 بعضها من بعض.

فقال نواعها؛ س/ أ7قد اختلف في الثياب إذا اختلفت / ومن غيره: وقيل:
وب ثيجوز و بين، يجوز ثوب بثو  لا وقال من قال:يجوز ثوب بثوبين.  من قال:

 بثوب إذا كان معروفا بجنسه وطوله وعرضه، كل ذلك جائز. 
نسج، يا لم ل مولكن يجوز من كتان بمنين قطن، وكذلك أيضا في الغز  ومنه:

 .أحب إليوهذا الذي 
 فلا يجوز من وكذلك أيضا في الغزل إذا صار غزلا، ومن غيره: وقد قيل:

نه لا أقول يذلك جائز، والذي  وقال من قال: غزل كتان بمنوين غزل قطن.
سم واحد، اليهما ع عيجوز؛ يقول أنه يقع عليه اسم الغزل، والكتان والقطن لا يق

ظرة. قطن نن باللا يجوز القطن بالكتان ولا الكتا وقد قيل:وكل ذلك جائز. 
 قال: قال منو ة. يجوز غزل الكتان والقطن بالكتان والقطن نظر  وقال من قال:

  يجوز ذلك. لا
 الشوران بالزعفران نظرة. وكذلك قيل: ومنه:

 لا يجوز. ومن غيره: قال: وقد قيل:
 والبوت بالتمر أيضا جائز. ومنه:

 لا يجوز.  ومن غيره: قال: وقد قيل:
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الفاكهة لوز و وال : في حب الرمان اليابس والرطب والجوزوعن أبي علي ومنه:
للوز وز واما الجالرمان فلا يجوز، وأأما حب ؟ قال: اليابسة بالطعام نسيئة

 والفاكهة اليابسة فما أرى في ذلك بأسا.
 نعلم بس فلالياافي هذا كله باختلاف، إلا حب الرمان  ومن غيره: وقد قيل

ك ففيه اختلاف: م/ نظرة، وأما سائر ذل8فيه اختلافا أنه لا يجوز بالطعام /
 لأرض. نبتت اأا المأكول مم فأجاز ذلك بعض المسلمين، ولم يجزه بعض؛ لأنه من

لى أجل إلقطن ان بايجوز بيع الزيت بالخل نظرة، وعن بيع الشور  وقيل: ومنه:
 بالبوت، و والرمان يابس أو رطب بالقطن وحب الشوران، أو فراخه بالقطن

ف و الصو أطن والتين بالقطن )وفي خ: والبوت والنبق بالقطن( والصوف بالق
أهل  ه بعض، وكر فذلك كله جائز؟ قال: بالشعر والتين بالقطن أو بالثياب أو

شحم وز اليجلا و العلم فراخ الشوران بالقطن إلى أجل، وكذلك الوزن بالوزن، 
 بالسمن، والشحم باللبن نسيئة.

للبن بالشحم يع ابإنه يجوز  وقيل:في هذا كما قد قال.  ومن غيره: وقد قيل
جاز ز من أجالأنه قد أ الممخوض الذي ليس فيه سمن؛ لأنه ليس من الأوداك؛

 من.بيع الشاة باللبن واللحم باللبن، ولا يجوز بيع الشحم بالس
وزن لشحم با واإنه لا يجوز، ويكون اللبن كيلا معلوم وقيل أيضا: ومنه:

 معلوم.
لقوة باؤلاء حد هأفي الزعفران بالورس والورس بالشوران، أو  وعن أبي علي:

 هذا بيع لا أحبه.؟ قال: نظرة
 روف.زن معن بو إن ذلك جائز كله نظرة إذا كا يره: قال: وقد قيل:ومن غ
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رة، والعسل سل نظلعبامن الربا السمن باللبن نظرة، والخل  قال أبو عبد الله:
 س/8ك /كذلبالتمر، والزيت بالسمن، وأما الزيت بالخل والعسل فجائز، و 

. ز نظرةم يجو الطعالسمن بالخل والسمن باللحم لا يجوز نظرة، واللحم بالحب وا
 .إلي أحبل إنه لا يجوز اللحم والسمك بالطعام نظرة، والأو  وقال بعض:

الملح والحرض  : وعن ومن غير الجامع: ومما وجدنا عن أبي عبد الله
ه بأسا، م نر بفل والنبق والبوت والشوع وما يفسدان من الفاكهة بالطعام نظرة

جد أن ك ويو بذل لا بأس وسى:قال هاشم عن موعن الملح بالبر والتمر نسيئة، 
تغذى عصم ويا يالقرح والفلفل والجلجلان ليس هو بطعام؛ لأن الطعام عندي م

كأني أراه و تلاف، اخ به عليه، والله أعلم بالصواب. وفي جواز بيعه بالطعام نظرة
 ليس بطعام، والله أعلم.

لنحل اعسل  أنه مقيد في بيع وذكر أبو سعيد عن أبي الحسن: مسألة:
ه طعام ز؛ لأنيجو  لا وقال من قال:يجوز؛ لأنه شفاء.  فقال من قال:لطعام. با

 فلا يجوز الطعام بالطعام نظرة.
ترنج يع الأن بع ومن غير الجامع: وسألت أبا عبد الله محمد بن محبوب:

لحب رنج بالأتبالقطن إلى أجل، أو بيع الأترنج بالسمك إلى أجل، أو بيع ا
فلا بأس  ى أجلمر علبيع الأترنج بالقطن والحب والت أما؟ قال: والتمر إلى أجل

 به، وأما بيع الأترنج بالسمك فلا أراه.
 ثوبينبثوب  أنه كان لا يرى بأسا وعن أبي معشر: وعن الحسن: مسألة:

أو صوفا  م/ بصوف،9نسيئة إذا خالف صفته وكان كتانا بقطن، أو قطنا /
 نعم إذا اختلفا.؟ قال: بقطن
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لا يجوز نسيئة؛ لأن جميع الثياب بعضها من بعض، الحرير  :قال أبو عبد الله
وغير ذلك، ولكن يجوز ما لم يغزل من كتان بمنوين قطن من قبل أن يغزل ومن 

 إذا نسج فلا يجوز ذلك نسيئة. (1)بعد ما غزل، فأما
أو  بقطن قطن بالقول الأول. وقد قيل في غزل ومن غيره: قال: وقد قيل

من  لنوعانافا ختلاف، ولم ير الاختلاف إلا إن اختلقطن بغزل قطن نسيئة با
 القطن والغزل.

الحب نظرة؟ فهذا لا يجوز؛ وهذا من  (2)وعن بيع الجوز والنارجيل مسألة:
 الربا.

لان الجلجو لفل وعن بيع القرح والف أرجو عن الحواري بن عثمان: مسألة:
الفلفل لقرح و اا أموالجوز بالحب نسيئة، وأما الجوز فلا يجوز بالحب نسيئة، و 

رة. ام نظلطعلا يجوز شيء من نبات الأرض با فقد قال من قال:والجلجلان؛ 
الفلفل لقرح و ارى يجوز من ذلك ما لم يكن طعام بطعام، وكأني أ وقال من قال:

والله أعلم  يه،والجلجلان ليسه بطعام؛ لأن الطعام عندي ما يعصم ويتغذى عل
 بالصواب.
عمن يشتري الشجر الذي لا يجوز بيعه نسيئة  : فيما أظنوعنه مسألة:

فيأخذه من عند من يطوف به ويدخل فيضعه في منزله ثم يبرز إليه بالحب من 
ولا س/ في البيت، فأما أنا فلا أرى ذلك، 9بعد أن قبض الشجر وجعله /

                                                 
 ث: وأما. (1)
 نارَجِيلة. لسان العرب: مادة )نرجل(.النَّارَجِيلُ: جَوْزُ الهنْدِ؛ واحدته  (2)
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والقول الأول أحب  وقد قيل غير ذلك،  قد قال من قال:، وكذلك يعجبني
 .إلي

نبتت ء أكل شي  م عن أبي منصور عن أبي يزيد قال:قال هاش مسألة:
 .ل عنها، سالأرض فلا يصلح نسيئة، ما خلا الملح والطير والسمك الصغار

لطعام ام باالطع إنما لا يجوز وقال من قال:ذلك.  قال قد قيل ومن غيره:
 أو الشيء بمثله.

وحفظ أبو زياد أيضا عن هاشم بن غيلان عن موسى بن أبي  مسألة:
: أنه أجاز الحرض والشوع والبوت والحناء وكل شيء زرعه الناس مما لو ترك جابر

 وقال أبو زياد بلغني عن بشير أنه قال:لذخيرة فسد جاز بنبات الأرض نظرة. 
وحفظ أبو زياد لا يجوز أن يباع القثاء بنبات الأرض نظرة حتى يخاف فساده. 

تها نسيئة، حتى اختلف : لا يجوز نبات الأرض بشيء من نباعن منبه أنه قال
وقال من هو من نبات الأرض ولا يجوز.  وقال من قال:الفقهاء في الملح. 

وقال أبو زياد: قد ذكرت لسليمان بن ليس هو من نبات الأرض ويجوز.  قال:
قال أبو قد كنا نقول بجواز ما يثمر من الفاكهة حتى سألنا منيرا.  عثمان فقال:

والحرض فقد أجازهما بعض المسلمين، وكرهه أما الشوع  المؤثر )خ: زياد(:
بعضهم أن يباع ما يكال بما يكال، أو ما يوزن بما يوزن نظرة، وأما البوت 

م/ فلا يجوز بيعه بالطعام نظرة، وإنما سمعنا هم رخصوا في 10وأشباهه مما يؤكل /
 الذي يخاف فساده. (1)البطيخ والموز النضيج

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل، ج: النظيج. (1)
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ج بالبر وأشباه : وعن الأترن عليومما يوجد أنه من كتب أبي  مسألة:
 لا.؟ قال: ذلك أجزه
 فلا بأس.؟ قال: فالقطن قلت:
 لا بأس به.؟ قال: والرمان الرطب (1)فالقثاء والكراث قلت:
 ى.ويبق لا يصلح إلا يدا بيد؛ لأنه مما يدخر؟ قال: فالنبق قلت:

 لا.؟ قال: وعن البصل بالطعام نظرة
 طعام ويبقى.مما يدخر بال؟ قال: فالحرض قلت:
غيض الذكور والنبات هل يجوز  (2)وعن الغيض عن أبي الحواري: مسألة

لم يقلع  شراؤه بالطعام نظرة؟ فنعم، يجوز ذلك إذا قلع وخيف فساده، وكذلك لو
واشتراه المشتري وهو في رأس الذكر، وقد ظهر ونظروا إليه جاز بيعه بالطعام 

يء يزيد لم يترك حتى ينتهي بزيادته؛ نظرة، فأما ما كان غائبا في رأس الذكر وش
 فإن ذلك لا يجوز بيعه إلا أن يقلع من حينه.

افات اللواتي يطفن بالفجل والبقل مجزوزا أخضرا، يبيعه كل وعن الطوّ  مسألة:
حزمة بشيء من الحب أو التمر، فليشتري منهن المشتري ولا يعطنهن ثمنها، في 

من اليوم، أذلك حلال أم لا يجوز  (3)الوقت إلى العشاء في الباكر أو الغداء
 س/ 10أن هذا مما يختلف فيه إذا كان مجزوزا غير مدرك. /؟ قال: معي ذلك

                                                 
قال أبَو حنيفة: من العُشْب الكَراَثُ؛ تَطُول قَصَبـَتُه الوُسْطى حتّى تكونَ أطَولَ من الرجُل،  (1)

التهذيب: الكَرَّاث: بَـقْلة، والكَراَث )بفتح الكاف وتخفيف الراء(: بقلة أُخرى؛ الواحدة 
 راَثةٌ. ابن سيده: الكَراثُ: ضَرْبٌ من النبات؛ واحدتهُ كَراثةٌ. لسان العرب: مادة )كرث(.كَ 

 الغِيضُ: الطَّلْع، وكذلك الغَضِيضُ والِإغْريِض، والّلّ أعَلم. لسان العرب: مادة )غيض(. (2)
 لعله: الغداة. (3)
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 هذا؟ وزيجوعمن أعطى قطنا يغزل له من ثمن قطن إلى أجل، هل  مسألة:
 ه.فقد أجاز ذلك بعضهم، وكرهه بعضهم، وأنا أقول بقول من أجاز 

والحل والبنفسج  (1)ل والزيت والرازقيوذكرت في بيع الأدهان مثل الح مسألة:
فقد جاء الأثر بإجازة ذلك فعلى ما وصفت: بالطعام نظرة جائز ذلك أم لا؟ 

في عامة قول الفقهاء، وقد كره ذلك من كرهه، والقول الأول هو الأكثر فيما 
 عرفنا.

وز نعم يجهل يجوز أن يشتري حطبا بحب مسمى نسيئة؟ ف وقلت: مسألة:
وز يجفلا  لأرضإنه كل ما أنبتت ا . وقد قال من قال:لقولذلك على أكثر ا

 علم. أبيعه بما أنبتت الأرض نسيئة إلا يدا بيد، فافهم ذلك، والله
بأس به؛  نه لاظرة أفيمن باع نارجيلا بطعام ن وأخبرنا أبو إبراهيم مسألة:

 لأنه من الجناء.
؟ قال: ظرةعام نلطباوسألته عن بيع الزعفرن والشوران والورس والفوّة  مسألة:

 جائز.
لرجل  : وعن رجل باع ومن جواب الشيخ صالح بن وضاح مسألة:

 م.دامن سمن بمنين من خل فجائز؛ لأن هذا من الأدهان وهذا من الإ
وكل طعام استعمله صاحبه للبيع مثل  الرهائن: (2)من كتابو مسألة:

ا يقاس بما يخاف الهريسة وأشباهها لم يجز شراؤها بطعام لنظرة، وليس هذا مم
                                                 

 ب: مادة )رزق(.الرازقيُّ: ضرب من عنب الطائف؛ أبَيض طويل الحبّ. لسان العر  (1)
 زيادة من ث. (2)
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م/ أجيز أن يباع الموز الرطب والبطيخ والخوخ وأشباهه نظرة؛ 11فساده، وإنما /
 لأنه يخاف فساده.

بيع يرجل  ورجل جاء إلى أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد: مسألة:
إلا يد   يجوزلانه أعنبا بحب يأخذ من عنده منا، ونيته أنه يأخذه لزيد، وعنده 

ذا كموضع   في من البيع، وقال لزيد أخذت لك منا من عنب بيدا فجعله قريبا
ه،  بوذهب  خذهوكذا، وذهب الآخر يأتي الحب ويسير به، فجاء وزيد قد جاء أ

 ه منه،مكنكيف الخلاص منه؟ أرأيت إن كان الأخذ منه بمحضر من بائعه ف
نه ثموقضى  عنبفلعله بجهله ولا يعرف الإجازة، أرأيت إن أعطا زيدا لمن ال

، وإذا لنسيئةع اشتراه الآخر أتصح هذه البراءة؟ فهذا جائز وليس هو من بيوا
شيئا  كل منهيأ قبض الحب منه أو من زيد فقد برئ، إلا أن بعضا يأمره أن لا

 حتى يسلم ثمنه، والله أعلم.
منا  ا وكذاوذكرت فيمن سلف بصوف أو شعر كذعن أبي الحواري:  مسألة

 بكذا وكذا مكوكا حبا، فهذا 
 ائز إذا كان له أجل مسمى.ج

فهذا  كوكا،: وذكرت فيمن باع ثوبا إلى أجل بكذا وكذا موعنه مسألة:
 جائز، إن شاء الله.

أجاز  عم قدن: ؟ قال: وسألته: هل يجوز بيع النوي بالحب نظرةوعنه مسألة:
 ذلك بعض الفقهاء. 

 س/11لا./؟ قال: فهل يجوز بيع السمسم بالحب نظرة قلت:

لودك اوز لا يج؟ قال: ز بيع دهن الشوع بدهن الحل نظرةفهل يجو  قلت:
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.بالودك نظرة. 
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ته ا وجديه مموالذي يدل عل من مختصر الخصال: قال أبو إسحاق: مسألة
 لا هم قال:وبعض. نهمفي آثارهم أن الربا يدخل في جميع المنافع في قول الجميع م

جنسه  ه منواحد وهو الشيء بأكثر منه أو بمثليكون ربا إلا بوجود شيء 
 نسيئة، وهذا قول من جعل الربا في جميع المنافع. 

  أيت فير ني لأولعل أصحابنا يختلفون في علل الربا كاختلاف قومنا فيه؛ 
  الربا، ثممنا فيقو  ذكر علل كتاب الشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة

 نا في البيوع.قال: وعلى نحو هذا يختلف علماؤ 
 صحيح ما في هذا الباب. قال غيره:

ظرة لا ن: أن بيع الحب بالتمر  عن الشيخ ناصر بن خميس مسألة
يأمرهم لحق، والى يجوز، وهو من الربا، وعلى القائم بأمر المسلمين أن يرده إ
ا لم يمتثلو  ل، وإنلمثبالتوبة والرد لما أخذوه من بعضهم بعض إن وجدوا، وإلا فبا

 عاقبهم على ذلك، والله أعلم. أمره
عندي أن بيع البطيخ وما  عن الشيخ عامر بن علي العبادي: قال: مسألة

أشبهه من الأطعمة مما لا يمكن ادخاره من يومه إلى غد أنه يجوز بيعه بشيء من 
م/ إذا لم يجد صاحبه من 12المأكولات المقتاتات، مما يخالفه لا هو مثله نسيئة، /

 (2)أن يكون العقد فيه قرضا للضرورةفيعجبني ، (1)بيد ويحبسهيشتري منه يدا 
 النازلة بربه، وهذا مما يوجد معناه في الأثر، والله أعلم.

                                                 
 ث: بجنسه. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الضرفرة. (2)
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 بين( )ع: ووليس بين المملوك وسيده ربا، ولا ه عن ابن جعفر: مسألة
 الوالد وولده ربا.

 :لوقيا. نهملا ربا بي ، فقيل:قد اختلف في ذلك أيضا ومن غيره: قال:
 لا اختلاف،بينهما ببا بينهما الربا؛ أعني الوالد وولده، وأما السيد وعبده فلا ر 

 والله أعلم.
 : (1) وقال الشيخ أحمد بن النظر

ـــــــــــــد ومـــــــــــــالكيهم ـــــــــــــين العبي  ومـــــــــــــا ب
 

 ربا والأب والولــــــــــــــــــــــــد النســــــــــــــــــــــــيب 
ا ، وإذه اختلاف: أما الربا ما بين الولد ووالده في عن الصبحي مسألة 

وأما  لقول،اثر أكحقه الربا وباع له، فلا ربا على الأب على اشترى الولد فيل
  الله أعلم.وليه، عربا  إنه لاوفيه قول: الولد فيلحقه الربا باع لأبيه أو اشترى. 
من أخذ بظاهر الرواية  أما على قول: قال الشيخ عامر بن علي العبادي

ولا خيارا، فلا يرى بينهما ربا  (2)«أنت ومالك لأبيك»، حيث قال: عنه 
ولا غير للولد فيما يضمنه عليه أبوه من تزويج أو بيع أو شراء إلى غير ذلك. 

وذلك الذي يقول بالتخصيص والتأويل في الرواية فيدخل  وأما على قول آخر
س/ فيما 12على الوالد وولده وجميع ما يدخل على الغير من غير وربا وغيره /

 والله أعلم.معي، وكان في النظر أصح وأقوى وأرجح، 
                                                 

 زيادة من ث. وفي الأصل بياض بمقدار كلمتين. (1)
؛ والشافعي في 6902؛ وأحمد، رقم: 2291أخرجه ابن ماجة، كتاب التجارات، رقم:  (2)

 .202مسنده، ص: 
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: إن بيع السمن بالقطن نظرة فيه  عن الشيخ أحمد بن مفرج مسألة
اختلاف، والعمل على إجازته لاختلاف النوعين؛ لأن القطن من نبات الأرض 
والسمن من الحيوانات، والذي لا يجيزه؛ العلة فيه أن هذا موزون بموزون، والقول 

 (1)اختلف النوعان فبيعوا كيفإذا : »الأول أحرى أن يؤخذ به؛ لقول النبي 

 كله صواب، وجائز لمن أخذ به، والله أعلم. المسلمين ، وقول(2)«شئتم
با، والله نه ر لأاما؛ وبيع الحلوى بالحب نظرة لا يجوز ويكون حر  ومنه: مسألة:

 أعلم.
 (3): وبيع القاشع عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد مسألة

 أجازوه. بالحب نظرة فيه اختلاف، وقد 
 وإلى التحريم أقرب. قال غيره: وفي قول غيره:

كون ي أن ، إلاوأما بيع العسل بالحب لا يجوز، وكذلك التمر بالحب)رجع( 
 يدا وبيد، والله أعلم.

 لى أجلب إوسألت عن بيع العجم بالح مسألة عن الشيخ ورد بن أحمد:
 هل يجوز أم لا؟

 أعلم.  يجزه، واللهلم وبعضأجازه.  بعضفي هذا اختلاف  الجواب:
                                                 

 في الأصل علامة البياض. (1)
 «.إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم»ه بلفظ: سيأتي عزو  (2)
القَاشِعُ: الُحسَاسُ؛ وهو سَمَكٌ يُجَفَّف، يأكلُه أهلُ البَحْريَْنِ، ويطُْعِمُونهَ الإبِلَ والبـَقَر والغَنَم؛ نقله  (3)

 ابنُ دُريْد . تاج العروس من جواهر القاموس: باب )قشع(.
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: وفي رجل باع مائة مكوك  مسألة عن الشيخ وضاح بن محمد
 بجري حب أو أقل أو أكثر إلى أجل معروف، أيثبت ذلك أم لا؟ (1)عبس

يجزه، وأما  /م13لم / وبعضأجازه،  بعض المسلمينفيه اختلاف؛  الجواب:
 .لمعبيع القاشع نظرة بالتمر أو الحب إلى أجل لا يجوز، والله أ

ع القاش ، أووأما بيع الكسيف والسمكمسألة عن الشيخ أحمد بن مداد: 
وز يجنه لا إ :وقول. على قول بعض الفقهاءبالحب أو التمر نسيئة جائز ذلك 

 ذلك، والله أعلم.
 يما لافصي: ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخرو  مسألة:

سيئة، أم قدا ونا نكون بيعه محجور يجوز بيع بعضه ببعض من الأجناس المتفقة، أي
كن سواء يإن لم ، و في النسيئة دون النقد، وإن كان سواء فما وجه تحريمه وأصله
لمتبايعان ار قصد لأثوكان الحجر في النسيئة دون النقد، أيكون ربا كما جاء في ا

ن جواز لأثر م االتأخير أو لم يقصداه أم لا يكون سواء، وهل يقاس ما ورد في
شتري ولم ها المأخر فلخضرة قبل دراكها إذا لم يشترطا تأخيرها إلى الدراك بيع ا

 ذلك، لفرق فياجه و ينكر عليه البائع أم بينهما فرق، وإن كان بينهما فرق فما 
 ؟ أفتنا مأجورا إن شاء الله تعالى

فالله أعلم، وأنا لا أدريه في النقد فيجوز أن يصح فيما لا يمنع من جواز قال: 
 من يجوز بينهما في الأصل، وإنما هو في النسيئة لا غيرها عند أهل العلم بيعه بين

مَ من ذوي الفضل؛ لما جاء عن الله تعالى في قوله مجملا: ﴿ عَ وحََرَّ َيب ُ ٱلۡب حَلَّ ٱللََّّ
َ

وَأ
ِّبَوٰا    فيما قد نهى عنه من البيوع  ، ومفصلا على لسان رسوله [275]البقرة:﴾ٱلر 

                                                 
 ب: مادة )عبس(.العَبْسُ: ضرب من النبات. لسان العر  (1)
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بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير  الذهب»س/ 13لقوله: /
فقد أربى إلا هاء وهاء  (1)والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد

فدل في كل نوع من هذه الستة المذكورة على أنه في بيعه لما هو  ،(2)«يدا بيدا
الموضع لا في النقد؛ لأنه من نوعه نظرة من الممنوع، وجعله مع الزيادة ربا في هذا 

المستثنى من جملة ما عنه نهي، وإن خالف إلى غيره في بيعها يدا بيد بما هو من 
نوعها فأباحه متماثلا وحضره من لا يعتد بخلافه متفاضلا لما قد تصوره خيالا في 
تأويله، أو يجوز على ظهور بعده من الصواب؛ لعدم دليله أن يصح فيعد رأيا من 

في كل منهما لما قد حضر وما قابلها على الضد منها لما قد تأخر، أو  قبله، وهاء
ليس في الأصول ولا شك لا ما يدل على فساد هذا القول، وفي الحديث عن 

: لا، والله ، وفي قول ابن عباس (3)«لا ربا إلا في النسيئة»أنه قال:  النبي 
فع الإشكال لوجود ما قد ما كان ربا قط إلا في أن تنسئ وإياك وأنا أزيدك، فاند

أظهره، فأوجبه في النسيئة دون النقد على حال، وأجمع أهل القبلة على ثبوته في 
هذه الستة من جملة أنواع جنسي المعدن والثياب؛ لأنه قد خصها بالذكر فأتى 
من كل منهما بثلاثة على رأي في الملح لما به في أنه لأيهما من النزاع وما عداها 

م/ عليها عند من أجاز القياس لمن قدر 14فمن جهة الرد له / من أنواعهما،
 عليه في موضع جوازه له ولا بأس، فإنه في

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: استاد. وفي ج: ازتاد. (1)
؛ والنسائي، كتاب البيع، رقم: 1587أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الطلاق، رقم:  (2)

 .574، كتاب البيوع، رقم: «فمن زاد وازداد فقد أربى». وأخرجه الربيع دون قوله: 4561
؛ 4580؛ وأخرجه النسائي، كتاب البيوع، رقم: 2178م: أخرجه البخاري، كتاب البيوع، رق (3)

 .21762وأحمد، رقم: 
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عدله مما يجوز لأهله، وهذا ما لا شك فيه أنه موضع رأي؛ فلهذا قد جرى ما قد 
ظهر لهم في هذه النازلة من الاتفاق على أشياء، والافتراق في أخرى؛ لاختلافهم 

الاقتيات  فقيل:ة له فيما قد خص بالذكر منها ما هي؛ في العلة الموجب
وفي المأكول؛ لأنها مأكولة.  وفي قول ثاني:والادخار؛ لأنها مقتاتة ومدخرة. 

المكيل والمأكول؛ لأنها مكيلة  وفي قول رابع:الكيل؛ لأنها مكيلة.  قول ثالث:
في قول و المكيل فيما يكال والموزون فيما يوزن.  وفي قول خامس:ومأكولة. 

لأنها مزكاة، إلا أن في الملح ما يدل على بعده؛ لأنه منها وليس فيه  سادس:
إنها الأرض فيكون فيما أخرجته من نباتها. وعلى قياد كل  وفي قول سابع:زكاة. 

رأي فيجوز فيها لأن يجري بالمنع فيما هو معلول لها لما به من الفساد، وبعضها  
لما بها، والذي أقر به في ماهيتها إن  كأنه أعم من بعض، وكلها في خصوص؛

صح ما أراه أنها النوع مهما كان البيع له في النسيئة به، وعلى رأي في الجنس 
الجامع لما تحته من الأنواع، فيدخل فيه كل مبيع خرج عن النقد لما به من عموم 
للجميع، إلا ما أخرجه دليل فيكون الربا في موضع كون الزيادة فيما تأخر، 

نفساخ لفساده مع التساوي، أو يكون المزيد في التأخر منهما دون الناسي والا
س/ في موضع ما لا يجوز فيه إلا المنع من جوازه، أو على رأي من لا يجيزه 14/

في موضع جواز دخول الرأي عليه، ومنهم من يذهب في المنع؛ إلى أنه على 
 قول الشيخ أبي سعيدتأخره من جهة الربا، وإن كانا على سواء، إلا وأن في 

 ما دل على هذا، غير أنّ في لسان العرب ما يدل  وغيره من الفقهاء
على ترجيح ما قبله لغة ولا بأس، فالذي هو عين المراد من الحكم فيه بالفساد 
بعد على حاله لم يبلغ به تبدل اسمه إلى تغير حكمه، كلا بل هو على ما كان 

بالمنع بلا فرق بين ما يكون  قول من يقول علىعليه في موضع الدين أو الرأي، 
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في تأخيره عن قصد لحرامه أو لا، أو ليس هذا بالحق، ولا شك أنه في تأخره 
على سواء؛ لأن ما خرج عن النقد فلابد، وأن يدخل في النسيئة لا محالة؛ لأنهما 
ضدان على الأبد لا يجتمعان في البيع الواحد للشيء الواحد على مر الزمان، أو 
لا ترى أن ما خرج عن هذا في حال ولج في حيز الآخر منهما في الحال بلا لبس 
في طرد ولا عكس، وأنا لا أدري في مذهب أهل الرشد ما يدل بالحق على المنع 
من جواز البيع بالنقد من هذا الوجه بين من يجوز بينهما في الأصل من غير 

لزيادة أو النقصان، في النوع تفريق بين المعاصي والمطيع، على أي وجه كان من ا
الواحد أو الأنواع، مثلا بمثل أو بمثلين أو أكثر أو أقل؛ فإنه مما لا ربا فيه، ولا 

م/ عليه أبدا في حين، إلا أن يكون من جهة أخرى في رأي 15يدخل الفساد /
أو دين، وإلا فلا أجد فيه إلا ما يدل على جوازه؛ لما في الرواية من بقائه فيما قد 

يح مجملا في الآية الموجبة لحل البيع عموما، وتحريم الربا خصوصا، وإنما يجوز في أب
المنع لأن يدخل فيما قد خرج عنه من هذا أو ما أشبهه إلى ما به من أجل في 

من لا يجيزه في  على قولموضع ما لا يصح فيه إلا منعه لحرامه في الدين، أو 
والفضة في بيع أحدهما بالآخر  موضع الرأي من أي نوع لجنس يكون، والذهب

بمنزلة النوع، إلا وأنهما في أثمان الأشياء فيجوز بهما الأمران في إجماع، وما سواهما 
في الجنس المعدني من أنواع متولدة عن أصلهما، فيجوز في كل منهما لأن يختلف 

ر في جواز بيعه بالآخر، لا بما هو من نوعه في تأخير، مثل النحاس والحديد والخا
 أو (2)والقصدير، أو ما دونهما من أثمد (1)والآنك

                                                 
 الآنُك: الرصاص الأسود. المعجم الوسيط: باب )الهمزة(. (1)
 الصحاح في اللغة: مادة )ثمد(. .حجرٌ يكتحل به الإثمِْدُ: (2)
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أو من قشيشات أو معسينيا، فلا يمنع من أن يلحق بها في جواز دخول  (1)شك
أو البواريق أو  (2)الرأي عليها، أو ما يكون من الكباريت أو الزرانيخ أو الزاجات

دفع؛ لأنها بأنها تكون على هذا الحال لا ي فالقولالسيوب أو الأملاح ونحوها، 
موزونة لجنس في ذاتها، إلا أنها مختلفة في صفاتها، ولعلي أن أقر بها من الإجازة 
بتلك، بل في كل واحد من هذه بما ليس من صنفه منها في غير دينونة، وبعدها 

س/ فالبر والشعير والتمر في الجنس النباتي من الأطعمة، والأرز والذرة 15/
ى اختلافها بمنزلة النوع الواحد في بيعها، فكيف والدخن من أنواعها، فها هي عل

يجوز فيصح في شيء منها في غير النقد أن يباع بمثله من الآخر، أو بما دونه أو 
نهى عن بيع الطعام بالطعام مثلا »أنه قد  وفي الحديث عن النبي  !زاد عليه

بيد، وإلا ، أني لا أعلمه؛ لأنه قد أجمله في هذا الموضع فعمه إلا يدا (3)«بمثل
فهو من الحرام، وإن لم يصرح به ما هو من أنواع ما يأكلونه فتركه منها إلى ما 
يعرفونه من أنواعه جنسا له، فلا يجهلونه إلا ما شاء الله لما في لسانهم التي هي 

في بيع ما دخل في اسمه على هذا فالقول لسانه معهم من ظهوره فيما بينهم، 
ما أفاد جوازه إلى أجل مثلا بمثل؛ لأنه وفي قول آخر يكون في حكمه. 

يستحيل إلى القرض في نظر من قاله، فإن صح جاز لأن يكون في جميع ما 
                                                 

: دَواءٌ يُـهْلِكُ الفَأْرَ؛ يُجْلَبُ من خُراسانَ؛ يُستَخْرجَُ  (1) من مَعادنِ الفِضَّةِ؛ نوعانِ: أبَيض  الشَّكُّ
 وأصْفَر، ويعُرَفُ الآن بسمِّ الفَأْرِ. تاج العروس من جواهر القاموس: باب )شكك(.

الزَّاجُ معروف، الليث: الزاج يقال له: الشَّبُّ اليماني؛ وهو من الأدَوية؛ وهو من أَخلاط  (2)
 الِحبْرِ؛ فارسيّ معرَّب. لسان العرب: مادة )زوج(.

؛ 1592كل من: مسلم، كتاب المساقاة، رقم: « الطعام بالطعام مثلا بمثل»أخرجه بلفظ:  (3)
 .766؛ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، رقم: 27250وأحمد، رقم: 
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يدرك فيه المثل من أنواعه فيجوز قرضا، إلا أني أرجح ما قبله فأميل إليه، إلا 
وكأني به لا بغيره أرضى، وما خرج عنه إلي غيره من هذا الجنس في نفسه جاز 

في جواز بيعه على هذا بغيره من أنواع جنسه، تارة من جهة الأكل لأن يختلف 
في المأكول، أو من قبل الوزن، أو الكيل في الموزون أو المكيل، وتارة من جهة 
الأرض أو لاقياته وادخاره، وربما تجتمع في الشيء الواحد فتتظاهر فيه على ما به 

الفواكه الشجرية كأنه أدنى  م/ يمنع، غير أن ما لا يدخر من أنواع16من جوازه /
ما دل على وفي قول آخر إلى الرخصة على رأي خوفا عليه من الضياع. 

ولا يوزن ولا يؤكل،  (1)تساويهما في المنع والإجازة، إلا وأن في أنواعه ما لا يكال
فيجوز في بيعه لقربه من الإباحة أن يصح بما يكون من هذا الجنس إلا صنفه، 

ن قول بالمنع؛ لأنه من نبات الأرض فلا يصح جوازه على وإن كان لا يتعرى م
رأي من لا يجيزه بشيء من نباتها، والقول في ملح الطعام بأنه من النبات 
الأرضي فيلحق على رأي بالأطعمة لدخوله فيما لا يصلح منها، فيطيب على ما 

ته ينبغي في أكله إلا به، فإني لا أعرفه من رأي من زعمه؛ لأنه معدني في ذا
وليس في ادخاره ما يدل على تجرده اسما عما له من جنس في أصله، فأنى يصح 
فيه على إفراده أن يقضى عليه بجواز نقله إلى ما يحتاج إليه حكما قبل كون 
دخوله به في خلط أو مزج يقتضي في استغراقه له وجود استهلاكه كما هو في 

ما أن يعُدَّ نوعا مما له تستعمل الأبازير أنهما في هذا لأشباه، فلا يصح فيهما جز 
فتلذذه طعما، ولعل من رآه أن يكون على الغالب من أمره في استعماله لما أريد 
به من إصلاحها أجراه، وإلا فليسه مما يؤكل وحده طعاما، وإنما يصلح به ما قد 

                                                 
 ث: يكال. (1)
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يحتاج إليه من الأغذية، وربما يدخل عرضا في بعض الأدوية، فكيف يصح له أن 
س/ على ما لها من حكم في هذا الموضع حلالا أو 16الأطعمة فينزله / يجعله من

حراما، وليس في تولده بالأرض ما يدل على أنه من نباتها بما يلزم من ثبوته أن 
لو صح أن يكون لجنسه جميع ما بها يتكون من شيء معدنا أو حيوانا، فيجوز 

أنها الأرض أن لا يجوز  (1)في الأنواع المعدنية على قول من يذهب في العلة التي
في غير النقد بشيء من الأنواع النباتية، وإن لم يقصده بهما فلم يذكره لفظا فقد 
تضمناه معنى أراده أولا، فهو كذلك، ولكنه لم يصح بعد، فإن كان لعلة أخرى لم 
يبدها هي به من هذه أحرى فالله أعلم، وإنا لا أدري بها من قوله ما هي، فانظر 

أن تكون له برهانا، إلا وأني لا أجد له دليلا على صحة ما قد  فيها لعسى
أظهره من رأيه قيلا، فصعب علي أن أتبعه فيه بغير حجة فأتخذه في الحق سبيلا، 
إلا أني على رده لا أخطئ في دينه من رآه فقاله أو عمل به، وإن كان في نفسي 

عما عداه من أنواع في أنه شاذ لبعده، وإن أضيف في تعريفه به تخصيصا لتمييزه 
جنس الأملاح فالإضافة إلى الشيء ما في الخارج عنه لا يقتضي كون دخوله في 
اسمه فيصح لأن يجري في مثل هذا على ما في حكمه، وعلى قياده أن لو ثبت 
فيجوز في بيعه بما يكون في هذا الجنس لا من نوعه أن يختلف في جوازه 

عام فجعله في زعمه نوعا له، فإنه على رأيه وفساده، إلا على قول من ألحقه بالط
لا يجوز به بشيء من أنواعه على حال وأحق ما به من قضية لما قد أظهر به أن 

م/ يكون من الجائز؛ لاختلافهما في الجنسية، فانظر في كل منهما على ما 17/
بهما من التعارض في هذا الملح ماذا ترى، بل فيما قد خرج عنه من أملاح 

                                                 
 كتب فوقها: إلى.  (1)
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لعدم ما بها في الأغذية من صلاحية، فإنها في غاية البعد من أن تلج في  معدنية؛
اسمها، فلا يصح أن تكون في هذا الموضع نازلة في حكمها فيمنع من أن يجوز 
بها، أو بما يكون من نوع في جنسها، إلا على قول من يراها أنواعا نباتية، فإنه 

على كل حال من أيهما تكون لابد وأن يلحقها معنى ما بها من قول في رأي، و 
فيجوز، لأن يختلف في جواز كل منها بالآخر؛ لاختلافهما في النوعية، وليس  
كلما قيل فيه أنه من الطعام جاز لأن يكون في حكم ما قد اجتمع عليه؛ لأنه 

فلا يصح  في بعض القول،ربما يقال في أنواع من المأكول بأنها منه، ولكنه 
أنواع إلا على رأي من قاله لا ما فوقه من وجه في دخولها في جملة ماله من 

إجماع، وما لم يكن في المعدن من النقدين، ولا في النبات من الأطعمة فأجيز بيعه 
في غير النقد أن يكون في كل جنس من هذين بالآخر من أنواعه مثلا بمثلين. 

لا جواز له،  وقيل:لا يجوز إلا بمثله أو ما دونه لا ما زاد عليه.  وفي قول آخر:
فإن ظهر لك خطأ ما أبديته أو صوابه من أول وهلة، وإلا فارجع البصر فيه  
كرتين لعساك أن تراه على ما هو به إن فتح لك بابه، وبعده فانظر من وراه إلى 
ما في الجنس الحيواني من الأنواع التي قد أجيز بيعها، فإن في السنة والإجماع 

لى أنه في بيعه مثلا ناجزا بمثلين في الناسئ س/ ما دل في كل واحد منها ع17/
من نوعه لا يجوز فلا يصح على حال، فإن كان بمثله جاز في المنع من جوازه؛ 

من أجازه، إلا أن يزاد في أحدهما شيء  لقول لأن يكون على رأي لا في دين؛
 من رآه وقولمن الدنانير أو الدراهم أو الحيوان أو العروض، فيمنع من أن يجوز. 
من يجيزه وقول جائزا مع الزيادة لشيء من هذه، إلا أن تكون في الناسئ منهما. 

من لم يجزه على حال، فإن كان من  وقولمعها في أيهما إلا أن يكون حيوانا. 
 وقيل:لا يجوز إلا بواحد.  وقيل:نوعين جاز على قول واحد باثنين. 
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ع من أن يجوز إلا بواحد، لا جواز له. وأصح ما به أحد أمرين: إما أن يحرم فيمن
وإما أن يحلّ فيجوز باثنين؛ لأنهما لجنس واحد، إلا أنهما لا من نوع فهما 

إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف »أنه قال:  مختلفان، وفي الحديث عن النبي 
فإن كان المراد في هذا الموضع بالجنس النوع الجزوي  (1)«شئتم إلا ما نهيتكم عنه

ى جوازهما بيعا؛ لاختلافهما نوعا، وإن كان المراد به الجنس دل على قول من رأ
الكلي فهما في الخارج عما به من إجازة؛ لأنهما لواحد من الثلاثة جزما، وعلى 
هذا فكأنه ليس فيه أن لو صح ما يدل على جوازه بهما، إلا أن في الأثر ما أفاد 

م/ 18واحد من أهل /الأول منهما؛ لما به في هذا المعنى من بناء عليه لغير 
البصر، فيجوز لأن يكون من العام لما في الأجناس الكلية من أشخاص أنواع 
جزئية جاز فيها البيع، إلا ما أخرجه النهي صراحا أو جاز عليه من طريق 
القياس أن يكون على ما به من حكم في إجماع أو ما دونه في نزاع لمن جاز له 

نهى »أنه  ع، وقد جاء فيما يروى عن النبي من الناس، إلا لمانع ما له من داف
، فإن صح دل على قول من لم يجزه في أنواعه (2)«عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

بشيء منها، طائرا أو ماشيا؛ لأنه قد أطلقه في موضوعه لكنه قيده بالنسيئة، 
بدا ع (3)ابتاع بعيرا ببعيرين وأجاز»فأخرج النقد إلى ما في الحديث الآخر أنه 

                                                 
 .571أخرجه الربيع، كتاب البيوع، رقم:  (1)
؛ 1237؛ والترمذي، أبواب البيوع، رقم: 3356 أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، رقم: (2)

 .4620والنسائي، كتاب البيوع، رقم: 
 ث. وفي الأصل: أجار.هذا في  (3)
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، فلم يجز أن يصح في غير ما ذكره من أنواع هذا الجنس (1)«بعبدين يدا بيد
وغيره مما جاز أن يباع، إلا أن يكون في حكم ما قد أظهره؛ لعدم ما لهما في 
الحق من دليل على صحة وجه الفرق، وإن تعكس ما بين الصورتين فالمعنى 

ه أنه أظهر جوازا في موضع  واحد، ولجوازه في النوع بهما متفاضلين، فلا شك في
من إجازته له مع ما به من الزيادة  كونه فيهما متماثلين، وكفى بهذا من فعله 

في أحد البدلين شاهدا على صحة قول من يذهب إلى أنه لا ربا في النقد، سواء  
كان من نوع لجنس أو من نوعين، إنما الربا في النسيئة لا ما سواها، وبالجملة في  

س/ 18الثلاثة فيجوز في نوعه لأن يكون بالآخر في بيعه إلا /كل جنس من 
لعلة تجمع بينهما على رأي في عدل النظر فيمنع، كالذي جرى في هذا الموضع 
من القول بالرأي على ما به من التعارض في جواز بيع اللحم أو البيض أو 

ام، وفي ؛ لأنهما من الإد(3)بالطعام، وفي الشحم ]أو السمن بالزيت[ (2)الأري
جنسان، وفي قول من لم يجزه؛ لأنهما  (4)الزبد بالقطن؛ لأنهما في قول من أجازه

                                                 
وأخرج الشطر الأول  .578، كتاب البيوع، رقم: «إلا أن هذا يدا بيد»أخرجه الربيع بلفظ:  (1)

يأخذ في قلاص  أن عبد الله بن عمرو أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن»بلفظ: 
كل من: أبي داود، كتاب البيوع، « الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة

؛ والدارقطني في سننه، كتاب 2340؛ والحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، رقم: 3357رقم: 
 «.اشترى عبدا بعبدين»وسيأتي عزو الشطر الثاني بلفظ:  .3054البيوع، رقم: 

يُ: العَسَلُ. وعَمَلُ النَّحْلِ أرَْيٌ أيَضاا. وقد أرََتِ النَّحْلُ، تَأْري أرَْياا، وتَأرََّتْ وأتَْـرَتْ: عَمِلَت الَأرْ  (2)
 العَسَل. لسان العرب: مادة )أرى(.

 هذا في الأصل. وفي ث: أو الزيت بالسمن. وفي ج: أو السمن بالزبيب. (3)
 ث: أجازه. (4)
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موزونان، وفي غزل الصوف بغزل القطن أو الكتان؛ لاتفاقهما صورة في الغزلية، 
وفي قول من يجيزه؛ لاختلافهما في الجنسية، فأما في النوع الواحد بمثله فلا يجوز 

قول من يحيله من البيع إلى القرض، فيجيزه فيما  أن يكون في تأخير، إلا على
يصح فيه قرضه، والله أعلم بعدله، وإنا لا أدريه لأي شيء حاله إليه، وليس من 
القرض في أصله، فإن عز وجود المثل فيه على من بلي به يوما، فإلى ما له من 

لآخر في القيمة على رأيه يحكم برده، إلا أن لكل منهما إيجابا وقبولا غير ما با
عقده، فلم أجازه أن يستحيل قرضا، فإن صح جاز في موضع كون الزيادة في 
الناجز منهما أن يكون على هذا لا في موضع كونهما مع الناسئ، فإنه من الربا 
لا خير فيه من أي وجه كان في حجر أو أرض أو ماء أو معدن أو نبات أو 

ره على ما قد نص في الخبر حيوان، أو ما تولد منها من صور، خلافا لمن أقص
لا في شيء دون غيره مما وقع في كونه  (1)هامن أنواعها؛ لأنها علة مطردة في جميع

م/ عن النبي 19في الحديث / (2)على ما بها فجرى في بيعها، أو لا ترى إلى ما
  نهى عن بيع الجنس بالجنس في كل شيء إلى أجل بمثله أو بأكثر »أنه
إلا  ،اد به النوع الواحد في بيعه، ولا شك بما هو من نوعه، أو ليس المر (3)«منه

وأنه ربما يقع على الجوهر أعراض لازمة له، فيخرجه عما به إلى غيره لتغير 
الصفات وتبدلها، فيجوز على فصله لأن يلحقه معنى الاختلاف في جوازه 
بأصله، وربما يكون على العكس من كون الإجماع في الأصل من بعد أن كان 

                                                 
 يع.هذا في د. وفي الأصل: جم (1)
 زيادة من ث، ج، د. (2)
 لم نجده. (3)
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لى ما به من رأي في الأصل، وربما يبقى على حاله في شيء دون شيء، فإنه ع
مما يختلف في أشياء باختلافهما، فينبغي في كل شيء أن يعطى في كل موضع 
ماله فيه من حق في بقائه على ما كان عليه أو في كون انتقاله؛ لئلا يجاوز في 

ما جاز في الحال أو أمره ما قد خص به فحد فيه أو يقصر به دونه، لا على 
الاستحالة في الأعيان، وانقلابها بما يعرض لجواهرها من موجباته  (1)ونكتظن أن  

في الزمان تارة في الكيف، وتارة في الصورة إلى غيرها من الممتنع، فتراه من المحال 
والأمر فيها بخلافه؛ لأنه من الممكن أن يكون، فلا يستغرب في الهيولي أن يخلع 

س أخرى في حق من نظر في المولدات على ما هي به في عالم الكون صورة فتلب
والفساد، فأبصر ما في نقص تركيبها من تغيير أحوالها، أو ما به تتبدل عما عليه 
في صلاح أو فساد، إلا وأنه لمن الظاهر في غير واحد منها وكفى، فالعيان 

ر من الإنسان، أو س/ عن الاستدلال عليه بالبرهان فيما يدركه البص19شهادة /
ليس هذا بالحق في عموم أو خصوص فيما يباع فيجوز في الدين أو الرأي أن 
يبتاع، أو في أطعمة الناس دون ما عداها من أنواع الأجناس، بلى والله، إنه لحق 
في الجميع وعلى تغيره عن حاله فربما يرد في الحكم إلى ما صار إليه، وربما يبقى 

فيه، ألا ترى في هذه الثلاثة أنها على اختلافها وتنوع  على ما به لمعنى أوجبه
أصنافها لهيولي العناصر واحدة هي العناصر الأربعة؛ إذ لابد لشيء منها في كونه 
من أن يكون عن مزاجها في تولده عنها، إلا وأن الأرض وما عليها بأجمعه من 

صور، فكيف يصح الماء فهو الجوهر الجامع في نفسه لما في العالم الأرضي من ال
في شيء من أنواعها أن يكون في الخارج عنه، ولا شك فيه أنه الأصل لما بها من 

                                                 
 هذا في د. وفي الأصل: لون. (1)
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شيء يكون من أنواع جنس الموات أو الحي على الحقيقة أو المجاز فهو المصور، 
وإليه يرجع الكل من الصور فهي له كالفرع، إلا أن في المصورات ما هو الحلال 

لغرض لازم له منه أو من غيره أو ممكن الزوال، ولكنه لا والحرام والمكروه لذاته أو 
من الغرض في هذا المجال، إلا ما قد أبيح بيعه فجاز في كل من الحجر والأرض 
والماء أن يباع بالآخر منها إلى أجل أو بغيره من الأنواع، وكلها مما يقبل التغيير 

ع من أن يكون له إلا والانتقال؛ لما يدخل عليه فيغيره عما به إلى غيره، فيمن
م/ وإن لم يغيره بالكلية فهو على حاله، إلا وإنها 20حكم ما قد نزله في الحال، /

قد تنحل في الماء أجزاء لطيفة من الأتربة أو الجبال حتى لا ترى في جسمه، 
فتندرج لما له عليها من غلبة تحت حكمه، وربما تفارقه فيحمل ترابا أو حجرا فيرد 

في هذا الموضع من قبله، وقد ينسحق الحجر فيكون ترابا، وربما إلى ما كان له 
خالط التراب أجزاء رملية، أو من الحصباء فصارا على طول المدة بالماء صخرا، 
أو لم تعلم أن في الأحجار ما قد يصير كلسا، أو يدخل عليه من ملح العلي 

صار صاروجا، أو مقدار ما يذيبه فيخرج زجاجا بالنار، وفي الطين إن أوقد عليه 
من الفخار فيمنع في كل من هذه أن يجاز في بيعه على الأظهر في غير النقد 
بنوعه، لا بالآخر، ويجوز لأن يختلف في جوازه بأصله؛ لما به في الكأس من 
فساده الحجرية، وفي الصاروخ والفخار من خروج عن اسم الترابية، إلا أن له فيه 

حضر، ولعلي أن أراجع فيه النظر، وكأني في بقاء من الجسدانية، هذا ما قد 
الزجاج لأقر به من الإجازة بأصلية، أو بكل منهما على انفراده؛ لعدم ما لهما 
من صورة فيه، بل قد يمكن في كل واحد من الأجساد الأربعة الناقصة من 
الأنواع المتطرقة في المعدنية أن يستحيل إلى الآخر منها بما له من علاج، فيجوز 

يكون على ما بها من رأي في جوازه بالذي كان عليه، ويمنع من أن يجوز بما  أن
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س/ الأثمد من الأجساد المنسحقة أن 20قد صار إليه، وتالله لا من المحال في /
يرد فيحال إلى الأسربية ولا في قلع ما نكل منها من سواد أو حمرة ما يخرجه عما 

يه، أو إلى ما فوقها من الذهبية، أو ما به من النوعية إلى ما سواه ما لم يبلغ إل
تركيبه  (1)دونها من درجة في الفضية، وما تولد من كل نوع على انفراده في نقض
فساده  (2)عن حل أو تكليس في تصعيد أو تدميس، لما أريد به من صلاحه و

فلا مخرج له عن أصله؛ لأنه مما يقبل العود إلى ما كان عليه من قبله، أو ما دونه 
زاد عليه من الطهارة ما لم يفسد بالكلية، فيمتنع من عوده؛ لزوال ما به من  أو

البلية الغروية فيجوز أن يكون في نفسه على ما بالحجر من رأي في بيعه بكلسه، 
فإن كان بغيره منها أو بما يكون من أكلاسها فعسى أن يلحقه معنى ما في 

مر في كلها، وما كان في أصلها من الاختلاف في جواز بعضها ببعض على ما 
تولده من بينها عن مزاج لا ينفك على حال بعلاج، فإن لحق بشيء منها فهو، 
وإلا جاز على انفراده أن يكون نوعا على حدة، وإن كان مما يقبل الانفكاك 
بحيلة فهي المجاوزة، فكيف يجوز في بيعه أن يصح بشيء من أخلاطه أو بما هو 

 كل من هذه الأربعة أن يستحيل إلى الآخر من نوعه، وكما أمكن فجاز في
أمراضها  (3)لو منها، فيكون من أنواعه فلا يمتنع أن يجوز في أعراضها أن يعالج فتز 

حتى تبلغ درجة كمالها ذهبا أو فضة في حالها، فيصح بهما كل بيع جاز أن 
 م/ في مبيع، إلا لشرط يمنعه أو نقض من وراه لما به من جهالة تتبعه،21يكون /

                                                 
 د: نقص. (1)
 ث: أو. (2)
 هذا في د. وفي الأصل: فتزل. (3)
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أو ما يكون من علة لا يصح معها في رأي أو دين، وإلا ففي الإجماع ما دل 
على جوازه في النقد والنسيئة بكل من هذين، وعلى تحريمه في نوعيهما بشيء 
منهما بعد أن كانت على ما به من رأي في هذه الأنواع، أو ليس في هذا ما قد 

ه في الحال من صورة في أفاد بالمعنى في حكمها كون جوازه على حسب ما هي ب
اسمها متفقا عليه أو مختلفا بالرأي فيه، بلى إنه لهو الوجه الحق فيها لا غيره، 
وعلى الحقيقة فالحكم في كل نوع لا يجوز أن يلحقه كون التغيير في حال، وإنما 
يجوز أن يكون فيما له من موضوع، وعلى تغييره فأي منزلة في تقلبه نزلها لزمه ما 

عداه فيما يجوز أن يصح فيه مهما خرج عما به إلى ما صار إليه؛ إذ  بها لا ما
لكل صورة اسم، ومن ورائه فلابد وأن يكون له حكم، غير أنه لا في عموم لكل 
نوع؛ لأن منها ما قد يبقى على حال، وإن تغير في صورته فتبدل لمانع له من 

ى رأي وأخرى في جواز كون انتقاله على الخصوص فيما له من أنواع، تارة عل
إجماع، كما تشاهده في كثرة فتعرفه في الزرع والحب والدقيق والخبز أن كل واحد 
من هذه صورة في الذي من قبله، وأن النخل والتمر والنوى على هذا، وأن 
تعكس ما بين الحب وزرعه والنوى ونخله، فهما على سوى؛ لظهور ما يدل على 

ن الشجر لما له من نوى في التمر فهو س/ م21عدله، وأنّ ما يكون على ذا /
مثله، وما دونه في جنس النبات من كل ذي بذر لأصله، فكذلك ولا شك في 
شيء من هذا كله، فيمنع في الحب على تأخيره من أن يجوز بدقيقه أو بما قد 
نوع فيه بوجه غيره في كل نوع على حدة، أو كان مخلوطا منها فإنه لا يصح 

مركبة ولا مفردة ولا في التمر بدبسه، وإن لوّن في عمله ألوانا فيها، فلا يجوز بها 
مختلفة فهو الملون في نفسه، كما في الأول؛ لأنه في كل من هذا وذاك عين 
المصور والطرد والعكس فيما بين الصور لا يجدي فيما بينهما فرقا في هذا 
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لها، وأن ترجع الموضع؛ لتعدد الأسماء فيها على عددها من أحد طرفيها؛ إذ لابد 
إلى واحد في الأصل، ألا وهو الطعام الجامع لما تحته من أنواع الأطعمة حبا وتمرا، 
فيكون الكل في منزلة الواحد ثم في العدل، وإن اختلفا لونا ونوعا فانفرد كل 
واحد بما له من اسم خص به لمعرفته، فهو الذي عمها اسما، فامتنع كل فرد من 

بالآخر بيعا؛ لاتحادهما حكما، وأن تجمع ما بينهما في  أنواع جنسه من أن يجوز
معمول لم يجزيهما ولا بشيء منهما، ما لم يخرج عن حد المأكول فيجوز أن 
يختلف في جوازه فيكون على ما في التمر بالبلح الأخضر بنواه أو بخلّه أو بما 

على يكون من نبيذه مقيدا بشرط حله من قول في رأي لا يرد في هذا الموضع 
أو بعجمه أو بما أخرجه من مباح في الأشربة،  (1)أهله، ولا في الزبيب بالحصرم

م/ في المستخرج من الأدهان والأصباغ والأمواه 22فإنه في هذا كمثله ولا /
والأملاح النباتية بالعصر أو ما يكون من حيلة في كل منها لإخراجه لا بالنار 

تقطيره، أو بالماء فيما لابد منه لما به  العنصرية، أو بها في تنكيس أو تصعيد في
من حاجة إليه في تدبيره حتى تنفصل الأرواح عن أجسادها صالحة لما أريد بها، 
أو في فسادها لما بينهما من مشابهة في بيع كل واحد منها بأصله الذي خرج 
 عنه، مثل: السمسم بشرجه، والزيتون بزيته، واللوز بدهنه، والورد بمائه، والرمان
بقاطره، إلى غيرها فإنه مما يجوز فيه لأن يكون في الرأي على ما هي عليه بعد أن  
كانت على المنع في كل منها، من أن يجوز كون بيعه إلى أجل بما هو من نوعه، 

                                                 
الِحصْرمُِ: أوَّلُ العِنَب، ولا يزال العنبُ ما دام أَخضر حِصْرمِاا، ابن سيده: الِحصْرمُِ: الثَّمر قبل  (1)

اء( حبّة العنِب حين تنبت، الَأزهري: الِحصْرمُِ: حبّ العنب إذا صلب النُّضج، والِحصْرمِةُ )باله
 وهو حامض. لسان العرب: مادة )حصرم(.
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فانحلت من وثاقه إلى ما جاز في الرأي أن يكون عليه في هذا المكان، فانظر فيه، 
ن وجه في الرأي أو السنة أو الإجماع مهما كان وإلى ما عرفناكه آنفا في الحيوان م

في النوع الواحد بمثله، أو بمثليه، أو بغيره مما لها من أنواع ما جاز بيعه فأفدناكه 
في موضع التساوي أو التفاضل لزيادة في الحاضر أو الناسئ، وما تولد منها من 

غيره في صورة الأنتجة، فليس له في هذه إلا ما لأصله؛ لأنه لم يخرج عنه إلى 
شكله، وما تشوش في شيء من نتاجها عن صورة النوع؛ لاختلاف ما بين 
الذكر والأنثى في النوعية، فلا يخرج به على حال من الحيوانية؛ لأنه منها فلا 

س/ له عنها، وما لابد لجواز أكله شرعا من كون ذبحه أو نحره على ما 22مخرج /
أو ينحر على الوجه المقتضي في   جاز، فهو من جنس ما لا يؤكل حتى يذبح

 كونه لصحة حله.
فعسى أن يجوز فيه لأن يكون من المأكول لما له به في ذاته  وعلى قول آخر:

حال حياته من القبول، وبعد ذبحه فيجوز لأن يختلف في جواز بيعه لحما بما هو 
ا؛ حي من نوعه أو بغيره من أصنافه، لا بما قد ذبح فصار إلى اللحم لحرامه جزم

إذ قد أجمع على تحريمه به أو بما يكون من الشحم بيعا إلا يدا بيد فلا جواز له، 
وإن اختلفا نوعا، وبالجملة فالرأي لازم له في بيعه حبا بما هو من أنواع جنسه 
عموما، أو على الخصوص بمثله لا ما زاد عليه من نوعه أو بلبنه أو بلحمه أو 

أو بما يكون من وبره أو صوفه أو شعره،  بسمنه أو بشحمه أو بجلده أو بعظمه
وعسى في الجلد باللحم والشعر بالشحم أن يلحقها وجميع ما يخرج من صورها 
طردا أو عكسا، لحكم الرأي بما فيه من قول في منع أو إجازة فيما لا أخشى 
عليه لبسا، أما في هذا دليل إلى الشيء على تبدله عما به إلى غيره أنه يكون له 

قد صار إليه في تنقله، وفي القطن والشعر والصوف والوبر ما يقربّه على  حكم ما
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من بَـعُد عليه؛ لما بها من المنع في كل منهما به، والإجازة على رأي فيه بغزله، 
وفي البيض ما يؤيده؛ إذ لا يجوز به، وإن كان لا من نوعه فهو كمثله، والرأي 

من نوع غيره، فإن خرج ما به  لازمه في جوازه بطيره أو بما يكون في جنسه
م/ قد تولد من فروخه حيا عاد إلى ما لأمه وأبيه من حكم في بيعه، وأنا لا 23/

أدريه إلا ما لهذا الجنس من قول بالمنع من جوازه بمثليه من نوعه، وإلا فهو على 
ما به من رأي في جوازه بمثله أو بغير صنفه من أنواع جنسه في الطير، وليس في 

ه ما يدل على خروجه من الصواب في النظر لما له من أدلة تدعو إلى شيء من
ثبوته في مواضع من الأثر، تارة بالنص، وأخرى من جهة المعنى أو المقايسة له بما 
فيه؛ لأن للشيء حكم ما أشبهه، إلا لمانع له من أن يجوز عليه، وفي الحب 

 الإباحة كثيرا أو قليلا والزرع ما دل على ذلك لما به في هذا من رأي أدناه إلى
مهما كان بالوزن، وإلا فهو المجهول بما فيه لأهل الحق من رأي في العمل والقول، 
وإن تعكس بينهما زاد قربه من الإجازة في العدل لارتفاع نازلة الجهل إن صح ما 

 أراه.
 كل نع فين المموفي النخل والشجر ما أفاده في حق من نظر إليه لما بهما 

ن ما له بمزه ن يجوز بجنسه الذي هو نوعه إلى أجل، ومختلف في جوامنهما أ
ر ما هفإنه على أظ اه به،نو  الثمن أو بما به من النوى مجردا، إلا في ثمرته بها ولا في

ه في لى مالإاد عبه من وجه لا جواز له أبدا، فإن أنبته الله نخلة أو شجرة 
 فيلنخلة و األة أو الشجرة الأصل، وإن تعكس ما بينهما فيجعل الثمرة معج

ى ما لها وقف علياد الناسئ منهما مؤجلة لزمهما حكم المجهول بما فيه؛ إذ لا يك
س/ ما لا 23من حد، وإن بالغ فيه من رامه يومئذ ما له من جهل، وجميع /

 يضبطه وزن أو كيل.
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أو زرع في كل مبيع بعد فعسى أن يكون على هذا، وإن  وعلى قول آخر: 
ول أدنى، والنخل في نفسها على تعدد ما بها من أنواع لجنسها في كان من الأ

منزلة النوع الواحد في هذا الموضع، وما عداها من الأشجار على هذا تكون في  
كل جنس منها على حدة بماله من أنواع في أصلها مع ما يكون لها من الثمار، 

واز ما يكون فيمنع في كل من هذين أن يجوز بما هو من نوعه، ويختلف في ج
فيهما من صنفين فأقربه من الإجازة ولا أعله من جهة التأخير لأحد النوعين؛ 
لاختلافهما في النوع، إلا أن يكون في حكمهما متخذين، ولكنهما من النبات، 
فالرأي لازم لها، وما دخل عليه الجهالة فلابد وأن يكون على ما بها لا محالة في 

ما من عرق أو فرع أو ورق أو ثمرة توزن أو تكال أو نخلة ولا في شجره ولا فيما له
تعد أولا مع ما تولد منهما فتغير عن أصله، أو بقي على ما به فجاز لأن يكون 
على ما قد ذكرناه فيه أولا، وكفى به دليلا على صحة ما أريد به في هذا 

لأن الموضع؛ لظهور ما يدل على صدقة بين البرية قيلا، فلنعرض عما زاد عليه؛ 
له مجالا عريضا طويلا إلى ما عن لي أن أذكره فأقوله، أتظن في بيع الشيء بما لا 
يجوز به في النظرة أنه مما يلحقه معنى الشبهة له بالخضرة في بيعها قبل أن تدرك، 
إذا لم يشترط فيها أن تكون إلى إدراكها مؤخرة، فيجوز في ذاك مطلقا لأن يكون 

م/ عن رأيه دون البائع فلم ينكر 24كها المبتاع /على ما في هذه من رأي إن تر 
عليه البائع، أو كان عن رأيهما من بعد حتى تدرك من طريق القياس له بها أن لو 
صح لما لهما من مشابهة في ظنك تقدرها وهما في نفسك، ولكنه لا يصح لكثرة 
ما به من الاحتياس عند من يراه فيعرفه من الناس؛ لأن كل واحد منهما 
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في ذاته لعلة أخرى على حال، ولا شك هي به أحرى، إلا أن يكون  (1)لولعم
في بيعه على ما بها، وإلا فلا سبيل إلى أن يجمع بينهما في هذا بوجه؛ لافتراقهما 
قبل كون البلوغ منهما إلى المنزلة التي تجمعهما، ومتى بلغاها فنزلا بها من طرفهما 

نا على ما به لاجتماعهما؛ إذ لابد لمن جاز لأن يلزمهما ما لهما من حكم فيكو 
نزلها وأن يكون على ما بها من أي طريق جاء إليها فوصلها لا من قبله من 
حيث المجيء في حالاته على تفرق ما بين جهاته المقتضى على تباعد ما بينهما؛ 
لعدم تساويهما في الحال، وإن أمكن فجاز على كل منهما أن ينتهي إليها في 

حتمل أن يبقى في حلالها على ما هي به في حالها، فإنه لا يصح في المآل ما ا
الحق أن يحكم عليها بالجمع حالة الفرق، فكيف على هذا يجوز فيصح فيما 
يكون على اختلافه في حيز الممتنع من أن ينزل بالمنزلة الواحدة فيجتمع في 

في الواسع،  الحاضر أو المرجع أنه لا قصي من أن يصح عليه فيما به فيه يقضى
أو الحكم لمن رامهما بعدل، أو ليس من القضايا المسلمة في عموم أو خصوص، 
في كل جنس أو نوع مخصوص، لما به من قول فصل، بأنه لابد في كل حكم من 

س/ من صدقة على الجنس صدقة على ما تحته من الأنواع، ومن 24أن يلزم /
 عكس إلا بدليل صدقة على النوع صدقة على ما به من الأشخاص، ولا

شرعي، أو ما دونه من نظر عقلي يوجبه أو يجيزه فيما قد خص به، فلا يمنع من 
ثبوته مانع لعدم ما له في الحق من دافع على رأي أو في إجماع؛ إذ قد يجوز في 
العدل أن يطلق على الجزء ما قد أريد به الكل، فيكون على ما به، والعكس لا 

كلا، ولا في لزوم حكمه، وما تنزل في أحدهما   ،اسمه يدفع، والدين لا كالرأي في
                                                 

 هذا في د. وفي الأصل: معلول. (1)
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امتنع من أن يجوز عليه الآخر منهما، ومتى آل الأمر في موضع الرأي إلى 
يليه حال الحكومة، وأي شيء من الرأي  (1)الخصومة فأحق ما به أن يرد إلى من

عليه  أمضاه في يومه فلا سبيل إلى رده في العدل؛ لأنه يكون في لزومه، والمجتمع
في  (2)ناظسواء لا فرق بينهما في هذا الفصل، فأين موضع ما تتوهمه من المشابهة 

واحد من هذه الثلاثة دينا أو رأيا لمن قاله من قاله من أهل الرشد، إني لا أراه 
من الممتنع تقريبه؛ لأنه في غاية البعد، أويجوز أن يكون بالدعوى لا عن دليل 

س ذلك في نفسه كذلك؟ والعلة في هذه كون حق ولا في سبييل هدي، أو لي
الزيادة في ذاتها بعد البيع لها على ما جاز من القيمة في النقد أو التأخير قطعا أن 
لو كان على زوالها قبل المزيد فيها جزا أو قلعا، وتلك لا على هذا، إلا أن تكون 

فسه في بيعه م/ العلة فيها هي النوع ن25منها، وإلا فهي في الخارج عنها؛ لأن /
إلى أجل به، أو بما هو في الإجماع، أو على رأي من اللازم لنوعه لا غيره من 
النماء في جرمه، وما يكون من الزيادة في جسمه فإنه غير زائد بشيء في 
حكمه، إن لم يكن منها، بل قد يكون في الناسئ منهما، إلا أنها في الكم زاد 

لجسم، وبينهما من الفرق ما لا خفاء عما قد شرط فيه فحد أو نقص في جوهر ا
فيه على من له أدنى بصر يدرك به معنى ما لأهل العلم فيهما من أثر، والرد في 
الفروع إلى ما لها من نظير في الأصول أولى من العكس في استخراج حكم 
المجهول من النوازل بالمعلوم؛ لما به من وفاق عليه في العمل والقول، إلا من نفى 

 فأبى أن يجيزه، وهذا ما لا شك فيه أنه على خلافه في جميعالقياس 
                                                 

 ث: ما. (1)
 هذا في د. وفي الأصل: طنا. (2)
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أوصافه؛ لأن في النظرة ما لا جواز له في السنة والإجماع، أفيجوز أن يخالف إلى 
غيره فيحمل على ما بالخضرة في تركها لا عن شرط في تأخيرها فينحل ما به من 

قول في رأي أن هذا  رابطة التحريم في دين إلى ما قد أنزل به في هذا الموضع من
الأمر حرف الإجماع، ألا تراه أن لو جاز مما به يبطل، فكيف يصح على ظهور 
فساده تصوره مما يجوز فيحل، أوليس في تجويزه ما يدعو في العمل والقول إلى 
إباحة الأعراض على ما بها من إجماع أو سنة عن الرسول؟ بلى، إنه لمن الحرام، 

الإسلام، وما قد أجمع عليه من كل منهما فهل  فدع ما لا جواز له في دين
س/ أن قام بذاته 25لقياسه بالآخر معنى لفائدة في الواسع أو الحكم بعد /

فاستغنى عن القياس له بغيره جزما، إني لأدريه فأعرفه، إلا من سوء الرأي ظنا 
مجردا من العلم، وما لهما من فرع جاز عليه لرأي في قطع، فاختلف في تحريمه 

حله فصح لجوازه عليه، فأي فائدة في رده إلى مثله، إلا أن يكون في حق من و 
رامه لتقريره بما لا يدفع خوفا من نكيره، أو دفع نازلة شك به أو بغيره، أو يكون 
لأحد ما به من مزيد قوة على ما خالفه لدليل ظهر له فيريد أن ينقلها إليه ليدل 

وجه آخر، وإلا فلا معنى في رده إلى ما  في برهانه على صحة رجحانه، أو لزيادة
لا يؤيده ولا ما يدل على ما به يؤكده، أو ما يكون من إيراد عليه، والفرع لابد 
وأن يكون لأصل ينتهي إليه، ومتى فسد أصله بطل معه؛ لأنه من لوازمه يوجد 
به لا بغيره، ولا بدس على من نفى العكس؛ لأن عدم الفرع لا يقتضي عدم 

بديهة العقل ولا في حكم الشرع، كلا ولا سبيل في رد شيء من  الأصل في
النظريات إلى ما أشبهه، إلا لعلة جامعة بينهما تعرى من القول فيه بالرأي أولا، 
فكله في موضع جوازه على سواه؛ لأن القياس له بغيره لا يصح إلا لعلة، أو يجوز 

لعلة، وإن لم يكن علة له في شيء أن يكون معلولا لغير علة، أو لما لغيره من ا
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وليسه على حال في هذا الموضع وغيره إلا نفس المحال، أو لم يظهر كذلك بعد 
في الخضرة أن العلة الموجبة في حكمها للمنع من جواز بيعها تحريما له في النقد 

م/ كان 26والنظرة هي الزيادة في جرمها من جهة الربا في الإجماع عليه مهما /
ها حتى تدرك، وعلى رأي في موضع ما يكون منوطا في عقده على الشرط؛ لترك

بالجز أو القلع في الحال إن تركها المبتاع في أرضها حتى تدرك عن رأي رب المال 
من يذهب إلى نقضه فيجيز فيه وقول من أفسده، وقول لقول من أجازه، 

ا من إن قطعه وقيل:المتاممة، وإن خلا من الشرط لشيء منها فالفساد به أولى. 
بجوازه ما لم يشترط تركها حتى الزيادة فيها غير  وقيلحينه جاز البيع وإلا بطل. 

أنّ الوجه الأول أكثر ما بها في هذا الموضع من قول في بيعها، وإن تتامما عليه 
ثاني الحال فهو من الربا فلا جواز له؛ لوقوعه على ما قد نهي عنه، ما لم يكن 

كان من بعد دراكها فلا قول فيه إلا جوازه، وفي   عن شرط زوالها في الحال، فإن
هذا ما دل على أن العلة فيها هي الزيادة في ذاتها زرعا، أو ما يخرجه من ثمراتها  
كما هو في بيع الثمار من النخل أو الأشجار، فإنها أشبه الأشياء بها، غير أن 

و بمنزلة ما لا يطعمه نوع الإنسان من ثمارها، لعل وعسى أن يكون كالصرم أ
العلف لغيره من الحيوان على تأخيره حتى المزيد أن يجري على ما به من رأي، 
والقول في بيعها نقدا بما هو من نوعها على ذاك يكون فيما يجوز عليه أن يلحقه 
من حكمها في موضع كون الزيادة وعدمها بما فيه من الإباحة أو المنع لشرط 

القلع أو الإهمال لذكره شرطا حالة وقوع التأخير أو القطع، أو ما أشبهه من 
س/ مع الترك لها أو النزع قبل كون الزيادة أو بعدها، إلا أنه لابد في 26البدال /

هذا الموضع على حال من مراعاة ما به يصح فيحل أو يفسد فيحرم من 
الطرفين؛ لأن جواز كل منهما مناط بصحة الآخر، ومن الممكن في العلة أن 
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من الحضرتين على الانفراد أو الإجماع رأيا أو في دين؛ لما  تدخل عليه بكل
بالإباحة من شرط لازم لها، فلا يصح أن يوجد إلا به في حين، إلا وأن الخضرة 
في اسمها جنس لما تحتها من أنواع بينها البين، فالبيع لشيء من أنواعها به لا 

ها جاز لأن يختلف في يصح في النسيئة عموما لما يؤكل أو لا، فإن كان لغيره من
جوازه؛ لأنهما مختلفان، إلا أنهما في الأرض من نباتها فلابد وأن يكون على ما به 

من يجيزه فله في هذا الموضع  وعلى قولفي غير النقد من رأي فهما وجهان. 
طرفان، فينبغي أن ينظر فيه من جهة الناجز أولا ومن الناسئ ثانيا؛ لأن المانع 

طرفيه أو منهما؛ لعدم ما يمنع من جوازه عليه مهما كان ما ربما يكون من أحد 
لا يصح معه إجماعا، أو يكون على ما به من التردد بين أهل الرأي نزاعا، وقد 
عرفناك في كل منهما موضعه الذي قد خص به، فإياك والعكس غير أن الناسئ 

ه عن حد في هذا الموضع لا يكاد يوقف على مقداره، وإن بولغ فيه وصفا لخروج
الوزن والكيل والعد صرفا، فكيف يصح إدراكه فيما به يحكم؟ كلا، فالجهالة 

من نقص في مقبوضها والشرط  (1)لازمة له فيما نعلم والمماثلة أو ما دونهما
 م/ لجوازه.27/

ما دل على جواز المفاضلة وعلى هذا وذاك، فأحق ما به وفي قول آخر 
ى ما جاز له من التراضي إن لم يدرك بالصفة، الرجوع إلى التحري له والمتاممة عل

وإلا فإلى القيمة يرد على رأي من يجيزه بعد المعرفة والمنع من جوازه مطلقا لا 
يخرج من الصواب في الرأي فيدفع، والقول في النوع نفسه من جنس ما لا يؤكل 

، وإن لم من أنواعها بأنه مما يجوز به إلى أجل في البيع مثلا بمثل لا ما زاد عليه
                                                 

 ث: دونها. (1)
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يكن في كثرة فليس من الخطأ فيمنع، وإذا جاز بمثله فأي مانع من جوازه بمثليه 
إلا أن ما قبله أكثر ما فيه، وعلى ثبوته فمتى ظهر التساوي بينهما أو الوكس في 
الناسئ منهما حالة تسليمه فالإجازة كأنها أظهر على قياده، فإن تركا في هذا 

ة لا عن شرط في تركهما فالاختلاف في جوازه الموضع أو أحدهما حتى الزياد
لهما، فكيف مع الشرط لزوالهما قبل كون المزيد فيهما، وإن كان من المنع لا 
يتعرى فإنه إلى الإجازة من الأول أقرب إن صح ما أرى، وإن كان عن شرط 
لتركه فليس فيه إلا حجره قطعا، إلا أن يكون من أنواع ما لا يؤكل فيخرج عما 

الإجماع إلى ما جاز عليه الرأي إباحة ومنعا، إلا وأن ما دخل على به من 
إليه فأنزله معه حقا؛ لأنه لازم له فلا مخرج له  (1)أحدهما فاعتل به جر الأجر

عنه، وإذا فسد الملزوم بطل لازمه، وإن افترقا صورة فهما جزءان لحكم واحد؛ إذ 
وربما يكون في بيعها قائمة  س/ بذا على حال فأنى يقبلان فرقا،27لا يصح إلا /

بأرضها قبل كون دراكها إلى أجل بما يكون من نوعها، أو بغيره من جنسها 
مقصولا، أو على العكس من هذا بأن يجعل المباع ما قد احتضر، والناسئ ما 
سيكون من بعده في أرضه إلى أجله متى حضر، فلا يدري كون التماثل بينهما 

وزن في كل منهما رطبا أو يابسا في الحكم فيبقى في في الكم؛ إذ لا يصح إلا بال
مقداره على ذلك مجهولا، وإن وقع هذا بذا فهو من النقد، فإن تجرد من العلل 
الموجبة لحجره فسلم فلا بأس به، وإلا صار من جهة ما لم يزل عن أرضه معلولا، 

لنجم وما جاز على الزرع من هذا قبل دراكه جاز في الصرم والنخل والشجر وا
منعا في بيعها أن يكون على ما به من وجه في الحكم مهما كان في كل منها 

                                                 
 د: الآخر. (1)
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لإخراجه، فالجز أو القلع لما بينهما في هذا المعنى من مشابهة، إلا أنه لا في إجماع 
على إفساده حجرا، وإن شرط تركه لما أريد به من دراكه، أو ما دونه من كون 

لا غيره مما لها من أنواع، فإنه مما يختلف في  المزيد إلا في جنس ما يؤكل أو يشرب
جوازه فيما أحيط به خبرا لرأي من يقول بحله، إلا أن المنع أكثر ما فيه، والله 
أعلم فينظر في هذا كله ثم لا يؤخذ به ولا بشيء منه إلا ما ظهر حقه فجاز 

 لعدله.
 (1)مثل الرطبةفي بيع ما لا يأكله الناس من أنواع النبات ليترك  ومنه: مسألة:

م/ 28نه لا يجوز، إلا أنه في غير إجماع /إ ؟والعلف وثمرة القرط ونحوها حتى يدرك
على شيء من هذا الجنس في بيعه كذلك، إلا ما يؤكل أو يشرب وليس ذاك من 

 هذا، والله أعلم، فينظر في ذلك.
وفيما لا يجوز بيع بعضه ببعض من الأجناس المتفقة، أيكون  ومنه: مسألة:

جورا على حال أم في النسيئة دون النقد، وإن كان سواء فما وجه تحريمه مح
وأصله، وإن لم يكن سواء وكان حجره في النسيئة لا في النقد، أيكون من الربا 
قصد المتبايعان التأخير أو لم يقصداه، أم لا يكون سواء، وهل يقاس ذلك ما ورد 

لم يشترطا تأخيرها إلى الدراك  في الأثر من جواز بائع الخضرة قبل دراكها إذا
 (2)فأخرها المشتري ولم ينكر عليه البائع، أم بينهما فرق، فإن كان ]بينهما فرق[

 فما وجه الفرق في ذلك؟ أفتنا مأجورا إن شاء الله تعالى.
                                                 

 كتب في الهامش: الرطبة لعلها القت.   (1)
 زيادة من ث. (2)
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إلا أنه إنما كان في أصله والعلم عند الله على  ،تالله ما عندي في هذا قال:
لمجمل ما قد  ؛صرح من النهي في البيع على وجه البيانفيما به قد  لسان النبي 

أنزله عليه في آية الربا من القرآن، وما عداه من أنواع الأجناس فلا أجده إلا من 
جهة القياس على قول من أجازه من الناس في كل معلول لعلته لجوازها أن تجري 

منها، هي المنع أو  في معلولاتها، إلا لمانع في شيء من جزئياتها فاتفق على أشياء
الإجازة أحرى، واختلف بالرأي في أخرى لوجود الافتراق في الأدلة وعدم 
الاتفاق على العلة الموجبة لصحة كون الحرمة لا جرم فهو في محل النظر لمن 

س/ من أهل البصر، إلا أنه فيما خرج عن النقد في البيع؛ 28يكون في يومه /
إلا وأنه الزيادة  (1)«دا بيد إنما الربا في النسيئةلا ربا فيما كان ي: »لقول النبي 

على المبيع في الناسئ مهما كان إلى أجل في النوع به، أو بما هو في منزلته على 
رأي، أو في قول الجميع، فإن كان بمثله جاز لأن يكون على ما به من رأي في 

ساده المقتضي أنه في الخارج عنه، أو من الداخل فيه لقول من يجعله المنفسخ؛ لف
من يراه لاحقا به، وإن لم يكن ثم زيادة ظاهرة، وقول في كونه لعدم انعقاده، 

فإنها في هذا الموضع حكمية، وفي الأول عينية، إلا أن ما قبله أقرب إلى ما في 
اللسان العربية، وعلى تخالفهما في الاسم فلا بأس لرجوعهما إلى معنى واحد هو 

والحكم، إلا على رأي من يقول في الأطعمة أنه  المنع من جوازه في الواسع
يستحيل إلى القرض فيجيزه مثلا بمثل، فإن صح لم يجز، إلا أن يكون في غيرها 

                                                 
 .4/246أخرجه ابن عدي بلفظ قريب في الكامل،  (1)

؛ 1596 ، رقم:ساقاةكل من: مسلم، كتاب الم« لا ربا فيما كان يدا بيد»وأخرج الشطر الأول 
كتاب   ل من: مسلم،ك« إنما الربا في النسيئة». وأخرج الشطر الثاني 21743وأحمد، رقم: 

 .4581قم: ؛ والترمذي، أبواب البيوع، ر 1596المساقاة، رقم: 
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مما يصح فرضه أظهر، ما عدا الذهب والفضة فإنه لا يجوز فيهما، وإن صح 
قرضهما وفي المنع من جوازه بهما ما دل على ما به جاز أن يورد عليه، وما كان 

الربا في اسمه أو المنفسخ لحرامه على حال في حكمه فهو إلى ما نزل إليه،  من
سواء قصد المتبايعان التأخير أو لا، فلا فرق بينهما في تحريمه لوجود ما به يمنع 

هذا  (1)من جوازه في الأرض أو الماء أو المعدن أو النبات أو الحيوان، أو ليس
م/ يكون 29قايسة في البيع بين ما /بالحق في كل مبيع؟ بلى، فأين موضع الم

نسيئة في النوع به، وبين الخضرة في بيعها قبل دراكها مجردا عن الشرط لما بينهما 
من المشابهة حتى يجوز لأن ينحل إلى ما بها في هذا الموضع من رأي ما قد أجمع 

قد  على باطله في النظرة، إني لا أراه فلا أعرفه؛ لأن المانع من جوازه في هذه ما
يحدث من الزيادة في نفسها على أي وجه يكون عليه في البيع من نقد أو 
نسيئة، وإن لم يكن بشيء من أنواع جنسها فها هي في جزمها نمائية، وفي تلك 
من جهة الشيء به إلى أجل فالزيادة ها هي في حكمها إضافية، وفي هذا ما دل 

بين الحكمين، وإن رجع  على فرق ما بين الأمرين المقتضي على حال؛ لبعد ما
الأمر بهما في موضع ما لا جواز لهما إلى منزلة واحدة من الربا أو غيره من أنواع 
الحرام في دين الإسلام، أو على رأي في موضع الاختلاف بالرأي، فإن لكل 
منهما طريقا يبلغ منها إليه هي أصله الذي يقوم به فيبنى عليه، والله أعلم، فينظر 

 في ذلك.
                                                 

 زيادة من د. (1)
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نهي عنه في البيوع فقال:  (1)أنه جاء فيما يروى عن النبي  ومنه: ة:مسأل
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر »

 .(2)«والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى إلا هاء وهاء يدا بيد
يأتي عليه فنكره يم أحدا منه قد أجمع أهل القبلة على ثبوته، لا نعلم أن قال:

نه يقول أ، ولا جمعبما به يرد فيدفع في شيء من هذه الستة الأجناس المذكورة أ
يراه  ى قول منس/ منها جوازه به إلى أجل، إلا أن يكون عل29فيدعي في كل /

نه النوع، فإ ليه فيد عفي مأكولها مستحيلا إلى القرض فيجيزه مثلا بمثل، لا ما زا
ذ من شلا من ، إفي قول الجميع ولا في النقد إلا من أجازه متفاضلامن الربا 

، لا متماثلاإه فيه يز يجالقوم فترك الحق في تأويله إلى غيره جهلا لعماه، فأبى أن 
ا اء وهاء يدإلا ه ولهقوليس في الرواية إلا ما يدل على جوازه؛ لأنه المستثنى من 

 ى. بيد، فأنى يصح بقاؤه على هذا فيما عنه نه
ا معلى  يكون فيجوز لأن؟ قال: وما لم يذكر من أنواع الأجناس قلت له: 

لقياس، قول بان يقد ذكر في بيعه نقدا أو في تأخير بما هو من نوعه في رأي م
 خلافا لمن اقتصر على ما نص عليه دون ما عداه من الناس. 

أن يباع  وما كان من أنواع جنس المعدن أو النبات أو الحيوان فجاز قلت له:
قد  ،نعم؟ قال: على هذا يكون في جواز بيعه إلى أجل بما هو من نوعه أم لا

في هذا كله بالمنع من جوازه، إلا أنه لا في إجماع على تحريمه ولا على حله،  قيل
فلا يجوز أن يتخذ دينا فيخطئ من قد فعله على ما جاز له حينا؛ لرأي من 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 تقدم عزوه. (2)
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إلى القرض، فيجيزه رأيا فيما خرج عن يقول في موضع كونه بمثله أنه يستحيل 
أصل النقدين فجاز قرضه من طعام أو غيره، والله أعلم بعدله، غير أن المنع 

 أظهر ما به من رأي جاز عليه. 
فإن كان في وصفه في جنس ما يكال أو يوزن من الطعام فباعه  قلت له:

 أعلم، وأنا لا الله؟ قال: م/ في تأخير بما هو من جنسه، إلا أنه لا من صنفه30/
الحكم في هذا الموطن  (1)أدري في أنواع هذا الجنس من الأطعمة إلا أنها متحدة

فهي بمنزلة النوع لما بها من أدلة؛ هي  (2)من البيع؛ لأنها كالشيء الواحد منه
بجوازه في هذا المكان؛ لأنهما في دعوى  وقيلالسنة والإجماع من قول أهل العلم. 

 من قاله مختلفا.
فهل لهذا من حجة على ما رآه فقاله في هذا الموضع من إجازته في  ت له:قل
إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إلا ما » نعم، قول النبي ؟ قال: دعواه

 (4)«عن بيع الطعام بالطعام نسيئة نهى »، فهذا إلا أنه قد (3)«نهيتكم عنه
 فجاز؛ لأن يورد به عليه، وكفى. 

؟  كثرةفية لا  قلنظرة بما زاد عليه من نوعه، إلا أنه فيفإن باعه  قلت له:
ا لا أجد فيمعلة فما لفهو من الربا حقا كثر ما زاد في الناسئ أو قلّ؛ لأنهقال: 

 بينهما فرقا.
                                                 

 هذا في ث، د. وفي الأصل، ج: متخذة. (1)
 ث: فيه. (2)
 تقدم عزوه. (3)
، رقم: «الطعام بالطعام مثلا بمثل، يدا بيد»أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني بلفظ:  (4)

766. 



 نالثالث والخمسو الجزء  62  قاموس الشريعة

 

في جنس المأكول ما لا يكال ولا يوزن، وإنما يباع في  (1)فإن كان قلت له:
من أنواع هذا الجنس لأهل الحق  الغالب على أمره بالعد، ما الذي في بيعه بغيره

تالله لا أدري من قولهم في النقد إلا ما أجازه مثلا بمثل، أو ما ؟ قال: من القول
دونه أو زاد عليه ولا في النسيئة، إلا ما يمنع جوازه، إلا أن يكون بغير صنفه 

 فيجوز أن يختلف فيه.
نما يؤكل ر، وإاشجفإن كان من أنواع ثمار ما لا يدخر من فواكه الأ قلت له:

ل أن يبيعه إلى فيجوز له على قو  قال:س/ 30رطبا فإن ترك صار إلى الضياع؟ /
وز به. لا يج إنهفأجل بما يكون من الطعام أو غيره خوفا من فساده، إلا نوعه 

ع من لمنبا يل:وقإلى ثلاثة أيام جعلها حدا لخوفه من ضياعه. وفي قول آخر: 
 نواعه.من أ  شيءما دل على أنه لا يجوز في: وفي قول رابعجوازه حتى يخافه. 

ة من لنسيئ افيفإن كان من نوع ما لا يفسد إن ترك فيبس، أيكون  قلت له:
الطعام أو  يء منة بشفي هذا بالمنع من أن يجوز نظر  ، قد قيلنعم؟ قال: الممنوع

فإنه  ن صنفهو مهبغيره في هذا الجنس المأكول، وبعض أجازه إلا أن يكون بما 
 جواز له به، إلا وأنه أظهر ما فيه من القول. لا

، فإذا رطبا ؤكليفإن كان في الأنواع النباتية من الحشائش ما قد  قلت له:
ال: ؟ قريةلبشيبس فسد بالكلية فلم يصلح على حال أن يكون من المأكولات ا

اكه ن الفو مخر فعسى أن يجوز في هذا، إلا أن يكون على ما في بيع ما لا يد
 ة.الشجري

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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 من نه لالأا؛ فإن كان في هذا الجنس من نوع ما لا يؤكل اختيار  قلت له:
نظرة بما  بيعه ه فيبفأحق ما ؟ قال: الأغذية، وإنما يستعمل اضطرارا في الأدوية

 لاسى أن فع هو من صنفه أن لا يجوز في الحق، إلا أن يكون مما يصح قرضه
 ه، وإن كاناد عليز  بمثله لا ما يمنع من أن ينزل إليه على رأي من قاله مما كان

 بغيره من أصنافه فالاختلاف فيه.
لفا لها عابهم دو  وما خرج عما يقتاته الناس إلى ما يكون من أطعمة قلت له:

 هكذا معي في ذلك.؟ قال: م/ فالقول فيه كذلك31لا غيره /
لا بأس به  ال:؟ قفي هذا ونحوه إن باعه هو من صنفه مثلا بمثلين قلت له:

 .مؤجلين نهمامالنقد، وإلا فهو من الربا مهما كان المثلان في الناسئ في 
 نمإلا أنه لا  فإن كان في بيعه له مؤجلا بما هو من هذا الجنس، قلت له:

ازه مع أج عضوب .يهفيجوز على قول بمثله أو ما دونه لا ما زاد عل؟ قال: نوعه
ة أصح ما لإجاز نّ اأإلا  لا يجوز على حال، وقيل:الزيادة ولو بأكثر من مثليه. 

 فيه.
النبات  كل فييؤ  فهلا يجوز في هذا والذي من قبله من أنواع ما لا قلت له:

؛ لأنهما  قولفيلى ب؟ قال: أن يباع نسيئة بما يكون من أطعمة الناس نباتا أيضا
 قان.فنعم؛ لأنهما لجنس واحد فهما متف :وعلى قول آخرمختلفان. 

اع ما ن أنو مرض ول أهل العلم فيما أخرجته الأفهل في الأثر من ق قلت له:
باع بعضه ة أن يسيئيكون من نباتها أنه على اختلافه جنس واحد فلا يجوز في الن

ن ذوي اله مقلمن  في هذا أنه مما يمنع رأيا قد قيل:نعم، ؟ قال: ببعض أم لا
 البصر، فأثبت من رأيه قولا، ولم يزد عليه فيدفع.
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ع ما أنوا  من الحيوان، فهل له أن يبيع الواحد فإن كان من جنس قلت له:
إنه لا يئة فالنس نعم، في النقد لا في؟ قال: جاز بيعه بواحد من صنفه أم لا

 يه.يجوز، إلا على قول من يجيزه قرضا فيحيله في هذا الموضع إل
ز له إن   جوام لاأفهل له من رخصة في بيعه الواحد باثنين من نوعه  قلت له:

ه من ل على أنلا أجد فيه إلا ما يد؟ قال:  الناسي مؤجلينس/ في31كانا /
 الربا قطعا، فلا يجوز أن يختلف في منعه لحرامه شرعا.

فعسى  ال:ق؟ فإن كان على العكس من هذا في كونه بهما معجلين قلت له:
 ين. في دلاأي ر أن يجوز فيه؛ لأن يكون على ما في الواحد بمثله من قول في 

عليه  إن عزعم، و ن؟ قال: المثل على هذا الرأي سلمه إليهفإن وجد  قلت له:
 فإلى القيمة يرجع فيه.

 حد منلوافهلا يجوز فيما يصح بيعه من أشخاص أنواع جنسه في ا قلت:
ن هذا إلى، ب: ؟ قالأصنافه أن يباع بواحد من الصنف الآخر إلى أجل أو بأكثر

ثنين. باد لا ز بواحأنه يجو ما دل على وفي قول آخر قد قيل بجوازه في الأمرين. 
 لا جواز له على حال، وكله من قول المسلمين. وقيل:

فإن كان في بيعه على قول من أجازه واحدا بمثله إلى أجل، إلا أنه  قلت له:
مع أحدهما زيادة شيء من الدراهم أو الدنانير أو العروض أو الحيوان لا من 

(1)؟ قال: قدنوعه
لما به في المقبوض أو الناسئ من في هذا البيع بفساده؛  قيل 

ما دل على جوازه، إلا أن تكون الزيادة فيما تأخر، فإنه وفي قول آخر الزيادة. 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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بإجازته معها أينما كانت هي من أي شيء من هذه، إلا أن  وقيللا يجوز. 
 تكون حيوانا فيمنع من أن يجوز في رأيه.

 فيلقول ن امما جرى في هذه الأجوبة إن أكثرها مجملة على نحو  قلت له:
ولي  منها ن شيءعبلى أن تستخبرني ؟ قال: المسألة، أفلا تخبرني عنها مفسرة

 .يسرهم/ به معرفة أخبرك به إن قدره الله أن سيكون على يدي ف32/
ا أحدهم باعيفهل يجوز في الجنس المعدني من الذهب والفضة أن  قلت له:

 لا أدري أنين، و في هذ لا أدري جوازهالله أعلم، وأنا ؟ قال: بالآخر نسيئة أو لا
 أحدا أجازه في هذا الموضع رأيا ولا في دين.

لك؛ هو كذفعم، ن؟ قال: وإن كان الناجز في كثرة والناسئ في قلة قلت له: 
 لأنه في كونه بهما لعلة، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك.

؟ نوعه (1)ن[فإن كان في بيعه بما زاد على مثله وزنا من ]الأجزاء وم قلت له:
 فهذا ما لا شك فيه أنه من الربا؛ لما في السنة والإجماع من دليل عليه.قال: 

عها ن يبيه ألفإن كان له عشرون دينارا أو درهما على أحد، هل  قلت له:
 قد قيل في هذا إنه من الربا فلا جواز له.؟ قال: حاضرة

بشيء من فهلا من إجازة في بيع الحلي من الذهب أو الفضة  قلت له:
فأحق ما بهما في هذا ؟ قال: الدراهم أو الدنانير، أو بمثله من الحلي نسيئة أم لا

 (2)الموضع أن يقال نعم؛ لعدم ما يدل فيه على جواز، بلى فدع عنك ما لا جواز
 له في الحق فإنه بك أولى.

                                                 
 الآخر أو من.د:  (1)
 ج: يجوز. (2)
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هل  نهما،ة عفإن خالطهما شيء من الأجساد الناقصة في المعدني قلت له:
ن الممكن مهذا  على فإن كان؟ قال: عه في النسيئة بمثل ما قد مازجهماله أن يبي

سدانية لى الجه إفي إخراجه منهما أن يكون في غير فساد له يمتنع معه من عود
 وز فييجيف فهو على ما به من قبله؛ لأنه معني في المحاورة بينهما، فك

نفه صو من ها س/ به إلى أجل أن يصح، ولابد له من أن يقع على م32بيعها/
لية ذ بالكومئيبهما زاد أو نقص عن مثله، وإن لم يكن على حال إلا بفساده 

 عدل ه فيجاز لأن يكون في حيز ما قد بطل فصار في معنى ما لا وجود ل
لعنصرية، النار باما القضية، فإن بلغ بهما الأمر إلى حد ما لا يقدر على تخليصه

، وربما غلبهمالأ عسى في الحكم أن يكونأو بما يكون من حيلة يقدر بها عليه ف
ى حدة وعا علنون تساويا في هذا الموضع فلم يكن لأحدهما أغلبية فجاز لأن يك

 لخروجه عما لغيره في هذا الجنس من نوعية.
الجوهران ولا شك فيما عندك هما الأثمان لما عداهما من  (1)فهذان قلت له:

هذا مطلقا فيهما،  قد قيلنعم، ؟ قال: الأشياء مضروبان في سكة أو يقرنان
فيجوز في البيع لأن يصح بهما في كلما جاز بيعه من الأصول والعروض في 
المعدن أو النبات أو الحيوان، حاضرا كان أو في تأخير إلى ما سيأتي من مدة 

 معلومة في الزمان.
فلا ؟ قال: وما دونهما من الحديد والنحاس والرصاص في نوعيه قلت له:

كل من هذه أن يباع به مؤجلا، إلا ما جاز على رأي لأن يستحيل إلى يجوز في  
                                                 

 د: فهذا. (1)
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القرض، ومختلف في جوازه بالنوع الآخر منها فيكون على ما مر فيما لا يؤكل 
 من قول في رأي.

ى فيه لا أر ف: ؟ قالفإن رد كل من هذه إلى الآخر بما له من علاج قلت له:
 إلا أن له حكم ما قد رجع إليه.

و عاد أائيا ل محكلس منها فبقي حيا أو صار إلى الترابية أو   وما قلت له:
بله ان عليه من قكما دام له رجوع في جسمه إلى ما   قال:م/ 33إلى الزئبقية؟ /

لف في ن يختلأاز بما له من اسمه فليس له إلا ما في حكمه، فإن امتنع عوده ج
ثله على كون بمن يأجوازه بأصله، ولم يصح أن يجوز نسيئة بالذي صار إليه، إلا 

 قول من يحيله قرضا، والله أعلم بعدله.
خر بالآ نهافي هذه الأكلاس من الأجساد، أيجوز أن يباع كل م قلت له:

م ما يمنع ؛ لعدلنقدانعم في ؟ قال: على ما هي به من الفساد لمن أراده من الناس
 فيو ما هه كمن جوازه يدا بيد، فأما في النسيئة فعسى أن يختلف في جواز 

وز في ن أن يجمنع أجسادها الحية، إلا ما يكون من الذهب أو الفضة فإنه لا يم
ما يكون  لا وأنإل، العدل بما هو من تلك لما به فيما بينهما من إجازة في الأص

ن أن ملموضع ا امن أحد هذين بالذي هو من الآخر منهما كأني لا أبعده في هذ
لهما من  ساد ما؛ لفقول في رأي لا في دينيجوز فيه أن يجري على ما بالأولى من 

ا مإن صح ، فنوعية على حال، إلا أنه في بقاء بعين ما لأصلهما من جسميه
 أن يؤخذ يه فضلاعل أراه جاز أن يقبل، وإلا فأحق ما به أن يبعد فيهمل، أو يرد

 به فيعمل.
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؟ يةرقشيثع الملأنوا وا فإن في المعدنية ما دونها من الأثمد والمغنيسيا قلت له:
ر فحري مى ما وع علفيجوز في بيع كل من منهما بالآخر، أو بما له من النقال: 

 في الأربعة الأجساد الناقضة إن صح ما أرى.
من حكم  ما لهء عوإن كان في النوع ألوان مختلفة فلا يخرجه في شي قلت له:

 رق.فعلى عدم ال س/ نعم؛ إذ لا أجد في الحق إلا ما يدل33/؟ قال: في البيع
 ؟ قال:بعةوما باعه من هذه الثلاثة نظرة بشيء من تلك الأر  قلت له:

 فعسى أن يجوز، وإن كان من الاختلاف لا يتعرى على حال.
من   كلفيجوز في؟ قال: وما كان من كبريت أو زرنيخ أو شك قلت له:

ر: ول آخى قوعلهذه على رأي أن تباع بالآخر منها إلى أجل؛ لأنها أنواع. 
 ع مهما كان النو ا فين لا يصح؛ لأنها موزونة، إلا أن ما قبله أرجح، فأمفيجوز أ

لى القرض نزله إن يمبه فلا جواز له، إلا أن يكونا بالسواء في وزنهما على رأي 
لأكثر، وجه واالأمن البيع، غير أن الوجه الأول هو الأظهر والأشبه والأصح و 

 فاعرفه.
وبورقا، كل واحد منها  (1)جات وشبافإن في هذا الجنس أملاحا وزا قلت له:

نعم، إلا أنّ كل واحد من هذه في ألوانه لاسم ؟ قال: في ألوان مختلفة بينها البين
فليس لما تحته على حال، إلا ما له من حكم فيجوز على الأصح في بيعه أن 

 يكون بالآخر منها لنسيئة، لا بما هو من نوعه.
                                                 

: حَجَر  (1) : حِجارةٌ يُـتَّخذ منها الزَّاجُ وما أَشبـَهَه، وأَجْوَدُه ما جُلِبَ من اليَمَن. الشَّبُّ الشَّبُّ
 مَعْرُوفٌ يُشْبِهُ الزاّجَ يدُْبغَُ به الجلُُود. لسان العرب: مادة )شبب(.
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يجوز عم، فن: ؟ قالعن ملح الطعام فإن في الأملاح أنواعا خارجة قلت له:
 في كل واحد منها أن يكون نوعا على حدة.

وبالجملة في هذه والتي من قبلها في المعدن إلى غيرها مما لجنسه من  قلت له:
فيه أصل الأثمان، أيجوز أن يباع في تأخير بما هو من  (1)الأنواع ]برد ما هما[

نعم، إن هذا لهو الوجه لا قال:  ؟الأطعمة أو ما يكون من النبات أو الحيوان
م/ فأنى يمنع من أن يجوز، إلا أنه ربما 34غيره في هذا الموضع؛ لأنهما جنسان /

وقع على مجهول في مقداره فجاز لأن يكون على ما به من رأي في هذا المكان، 
وإن تعكس ما بينهما زال ما به من جهالة مهما كان معلوم الوزن أو الكيل في 

من قرينة لازمة له في كلها، ألا وهي المدة المعينة من  (2)ما، مع ما لهالناسئ منه
كره ملح الطعام بالبر حيث لا يصلح إلا به فجاز على   بعضا إلا أنالزمان، 

قياده إن صح لأن يعم كلما يدخل عليه، ولا يطيب في أكله بما دونه من أنواعه، 
لم يجزه  وبعضا .بينها في بيعه نعم؛ إذ ليس فيه ما يدل على إفراده بالكراهية من

بالتمر فجاز أن يأتي على جميع الطعام؛ لأن هذا لا مما يحتاج إليه فلم يصح إلا 
أجازه بهما فجاز في أنواعه كلها  وبعضا .أن يكون فيما لا يصلح إلا به أظهر

يزعم أنه من نبات الأرض فلا يجوز بشيء من  وبعضا .لأن يكون على ما بهما
صح جاز فلزم من ثبوته في كل نوع من المعدن أن يكون في بيعه به نباتها، فإن 

على هذا الحال؛ لأنه في تولده لابد وأن يكون فيها لا محالة فيمنع من أن يجوز 
 بشيء منه على هذا الرأي أن لو صح فثبت إلا يدا بيد، ولكنه في

                                                 
 .هذا في ج. وفي الأصل، ث: ذر ما هما (1)
 ث: لهما. (2)
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س نواع جأن نفسي من ذلك؛ لظهور بعده، إلا وأن قول من نفاه أن يكون من
ن خالفه مدينه  في النبات فأجازه بما يكون منه هو الذي أقربه من غير أن أخطئ

 إلى غيره رأيا لما به من النزاع.
 لمباعو اهوفي الذهب والفضة هل يجوز في كل منهما أن يكون  قلت له:

وجهان،  فهما جازةفي هذا بالمنع والإ ؟ قال: قد قيلس/ نسيئة بما عداهما34/
ما نهلأ وإن قيل: ما يمنع من جوازه لبرهان يدل عليه فيوجبه، إلا أني لا أجد

 .نانفقد يجوز أن يورد عليه لجواز بيعهما بأنهما مثمو  ؛الأثمان
وما كان في الجنس النباتي من أنواع البر والذرة والشعير والأرز  قلت له:

؟ والتمر، هل يجوز في غير النقد أن يباع بعضها ببعض على رأي أو في إجماع
لا يجوز في شيء من هذه كلها أن يباع بالآخر منها نسيئة مثلا بمثل، ولا قال: 

ما دونه دع ما زاد عليه؛ لأنها من الطعام، وإن قيل عن بعض أنه أجازه في 
أنواعها على هذا؛ لاختلافها جنسا فإن ما قبله هو الوجه في بيعها، فكيف في 

إلا أن يكون في موضع ما جاز على أظهر بعدا من أن يجوز فيه،  (1)النوع به، أنه
 ينحل إلى القرض من البيع. (2)رأي لأن

؟ قال: لسهويو اأفإن كان من الدخن أو البازري أو الذرة الحمراء  قلت له:
 فهذه مثل الأولى في بيع كل منها بالطعام من صنفه أولا.

                                                 
 ث: لأنه. (1)
 ث: أن. (2)



 نالثالث والخمسو الجزء  71  قاموس الشريعة

 

أو ما  (1)فإن كان من الباقلا أو الحمص أو الجرجر أو اللوبياج قلت له:
يختلف في جوازه بالآخر منها  (2)فيجوز في كل من هذه لأن؟ قال: شاكلها

نسيئة، فأما في النوع به فلا، إلا ما جاز؛ لأن يخرج على القرض لرأي من قاله 
 في مثلها؛ إذ هي مما يكال والوزن فيها ممكن فالمثل يدرك في كلها.

ال: ق؟ م لاأم افهلا يجوز في هذه أن تباع إلى أجل بتلك من الطع قلت له:
 الباقلا دل في ما في قول آخرفي هذا بالمنع من أن يجوز، إلا أنّ  قد قيل ،نعم

يعها جمري في يج على أنّ في بيعها بالحب أو التمر اختلافا فإن صح جاز؛ لأن
 فيأتي في الأطعمة على جميع أنواعها.

؟ شبههاأو ما ن أوما كان من العدس أو الدخن أو الماش أو الثوريا قلت له:
 ها فين قبلفعسى أن يجوز في كل نوع من هذه لأن يعطى حكم التي مقال: 
 البيع.

لخبر ما في افل: ؟ قاوما كان من ثمرة النخل بسرا أو رطبا أو تمرا قلت له:
حا في دا مصر بي دل على أنه لا يجوز في أحدها أن يباع بالآخر منها إلا يدا

 الأثر.
؟ قال: ن يباع بغيره من الطعام جنا أو لافهل يجوز في شيء منها أ قلت له:

إن فيه اختلافا، والله أعلم، وأنا لا أدريه إلا فيما يكون من بلحها  قد قيل:
                                                 

 ث: اللوبيا. (1)
 ث: أن. (2)
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مثله من  (1)الأخضر فخيف فساده فعسى أن يجوز؛ لأن يكون ]على ما دل في[
 رأي جاز عليه في النظر.

 كول فيمأ فهلا من رخصة في بيعه بعد نضاجه بغير الطعام من قلت له:
 : بلى.وقيلنعم.  ؟ قال: قد قيل:هذا الجنس أم لا

؟ ا من النوىا لهمبم أفيجوز في التمر أو الرطب في غير النقد أن يباع قلت له:
مرئ ما لكل او ما، فيه بالمنع والإجازة فدع الهوى واعمل بأعدله قال: قد قيل

 نوى.
يس لى ما د أتقف؟ قال: فإن باعه إلى أجل بما قد أخرجه من دبس قلت له:

 .له، ولا أعلم أنه يختلف في هذا الموضع؛ لعدم ما به من لبس
يل قد ق هذا بلى، إن؟ قال: فهلا من إجازة في بيعه نظرة بخله قلت له:

ن قاله هي مفيكون نعم على رأي  في قول آخرس/ 35وعلى العكس / .بجوازه
 التي به أولى.
ال: ق؟ و لارة أمن الطعام نظفهل ترى من وجه في بيع نواه بالحب  قلت له:

 لا يجوز فاعرفهما. وقيل:نعم على قول. 
وما أخرجته الفحول ثمرة من طلعها، أيجوز في النسيئة أن يباع  قلت له:

بالطعام، أو بما يكون من مأكول في النبات قبل أن يصلح لأن يؤثر به بعد 
؟ هم في مثلهاجزها أو قلعها أو في رؤوس نخلها على ما جاز أن لو كان بالدرا

في هذا بالإجازة والمنع، إلا في النقد فإنه لا قول فيه إلا جوازه  قال: قد قيل
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: على ما. وفي ث: عليها في. (1)
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بالقطع، إلا وأنه من جنس ما لا يدخر خوفا من فساده فيجوز لأن يكون في 
 بيعه على ما به في جملة أنواعه من رأي في سداده.

؟ قال: باتافإن كان من بعد أن بلغ إلى حد ما يصلح أن يكون ن قلت له:
وعلى فعسى أن يجوز على قول لأن يكون من الأولى إلى المنع من جوازه أدنى. 

فيجوز أن يكونا لحكم واحد، وإن كان أصبر من ذاك فإنه لا مما قول آخر: 
 (2)، كلا ولا يصلح أن يؤكل يابسا، إلا أن يكون من ضرورة تدعو(1)يدخر قوتا

 إليه في حال، وإلا فلا.
أن يباع  حدهماأفي  فلا يجوز؟ قال: ن من الكرم عنبا أو زبيباوما كا قلت له:

ا من فرق ما له عدملبالآخر نسيئة، ولا بشيء من الطعام في كل ما له من أنواع؛ 
 لزبيب، ولابين او ينه بجوازه رطبا بالطعام، ولا أدري لما فرّق ب وقيلفي إجماع. 

 ن رطوباته لاموخروجه  م/ إلا ما كان من جفافه36شك فيه أنه هو في ذاته، /
ى أن ا، فعسبيبز ما زاد عليه، إلا أن يكون على الخصوص في نوع ما يصير فيه 

زلة في من كونييكون لاحقا بحكم ما لا يدخر من الفواكه، وإلا فالأشبه أن 
فعسى  ؛امالطع ه منمن يجيز التمر بغير  وعلى قول .التمر من رطبه، فالمنع أوجه

 .ك قرباذل ه به رطبا أو من بعد جفافه أدنى منفي هذا أن يكون في جواز 
فأحق ما به في غير النقد ؟ قال: فإن كان قبل كون نضاجه حصرما قلت له:

لقربه من الضياع أن يكون في حكم ما يفسد، فلا يدخر بما فيه من قول في رأي 
                                                 

 هذا في ث، ج. وفي الأصل: فوتا. (1)
 ث: تدعى. (2)
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لأهل الحق، لا في إجماع على أنه يكون محرما، غير أنه يمكن أن يحتال على بقائه 
 صالحا لما قد أريد به ثاني الحال.

فهل يجوز في الحصرم أن يباع نظرة بما قد نضج عنبا أو يبس فصار  قلت له:
فأرجو أن يكون على ما في البلح الأخضر من النخل بالرطب ؟ قال: زبيبا أم لا

بأنه لا يجوز لما بينهما في المعنى من مشابهة إن  (1)وقولأو التمر من قول بجوازه. 
 أراه فجاز لأن يكون من العدل. صح ما

نعم في ؟ قال: من خل أن يباع بها أو بشيء منها (2)وما كان لها قلت له:
 النقد، فأما إلى أجل فالاختلاف في جوازه.

لمنع يه باف ل؟ قال: قد قيوفي خلهما بما هو من خل التمر نسيئة قلت له:
 والإجازة، فهما قولان.

س/ أو ما يكون في 36رجيل أو اللوز /وما كان من الجوز والنا قلت له:
فيجوز في كل منها لأن يختلف في جواز بيعه بالطعام ؟ قال: الفاكهة من نحوها

نسيئة، أو بغيره من مأكول في هذا الجنس، إلا أن يكون من نوعه فإنه لا يجوز، 
النارجيل أقربها واللوز أبعدها من الضياع، والجوز فيما بينهما  (3)وإن كان في

في الأبعد من الفساد لأن يكون من المنع أدنى، فلعل وعسى أن لا يخرجه  فجاز
عما بها من رأي في إجازة ليس فيه ما يدل على خروجه من السداد؛ لأنهما من 
أنواع ما قد يمكن أن يدخر فيؤكل فاكهة يابسة، فأنى لشيء منها أن يكون في 

                                                 
 ث: وقيل. (1)
 زيادة من ث، ج. (2)
 زيادة من ث. (3)
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إلا أن كلا منها في محل الموضع  (1)الخارج عنها، كلا، إني لا أدري ]في هذا[
 النزاع.

وما كان من الفاكهة يؤكل رطبا، فإذا يبس فسد مثل التفاح  قلت له:
فيجوز على قول في هذه كلها لأن ؟ قال: والمشمش والموز والأترج وما أشبهها

تباع بالطعام أو بما هو منها في تأخير، إلا ما يكون في الشيء من صنفه، وإلا 
يجوز؛ لأنها مأكولة، بل هي من النبات في أصلها وما لا  وقيل:فهي أنواع. 

حتى يؤكل، فعسى أن يكون من  (2)صلح لأن يترك فيدخر من بعد أن ييبس
 التشديد أقرب، وإن كان لا مخرج له عما بها من آراء في عدلها.

أو القرع  لخيارو اوما جُز من البقل أو كان من البطيخ أو القثاء أ قلت له:
يجوز فدخر، يا لا مفهذه في أنواعها من جنس ؟ قال: الباذنجان ما دام يؤكل أو

 أن تكون على ما مر فيه من قول في بيعها.
؟ وعا أو توتاشم/ أنواع الشجر بوتا أو نمتا أو 37وما كان من / قلت له:

الجنس أو   هذاؤكل فيفيجوز في كل منها ثمرة أن يباع بالطعام وغيره مما يقال: 
ر السد حمال فيجوز أن يكون على ما مر فيقول آخر:  وعلى .الأصنفة نظرة

. ن يدخرأها بالحب من كراهية؛ لأنها من المأكول رطبة ويابسة، فيمكن في
 لا جواز له في شيء منها، إلا أن ما قبله أكثر. وقيل:

وما كان من الثوم أو البصل أو الجزر رؤوسا مقلوعة تصلح لما يراد  قلت له:
شيء من هذه ما به يخرج عن أن يكون في حكم التي من  فلا أرى في؟ قال: بها

                                                 
 ث: فهذا. (1)
 ث: يبس. (2)
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قبلها بما فيه من آراء مختلفة، وإن لم يصرح به في كلها فإنها على حال لا تتعرى 
 من أن تكون كمثلها.

ن لم ي، وإرأ فلم أجزته في البصل أن يكون على ما في الثوم من قلت له:
ني ما به قل، زدينففي الجزر  يقل في هذا المكان فيه إلا بالمنع من جوازه، ولا

الجنس   هذافيهي  بلى؛ إذ؟ قال: أستدل على صحة ما قد أظهرته أوََلَا تفيدني
جماع، إنة في ن سلأنواع لا من الطعام، فيمنع من أن يجوز في تأخير لما به م

، إلا أن ن ضياعمها وكلها من المدخرات إلا الجزر فإنه أقربها إلى ما يطرء علي
كون ز أن ييجو ا قد يمنعه من الفساد فيدخر، وإلا فهو كذلك، فيدخل عليه م

ل ز في البصم لم يجلثو على ما في مثله من قول في رأي جاز لعدله، ولَمَّا صح في ا
ن في و كأويجوز أن ي أن يخرج عنه؛ لعدم ما لهما في هذا الموضع من مفرق بينهما،

لا رونيه، وإلا فوجبه فأس/ أدريه، فإن يكن لشيء أ37يوم لغير علة، وأنا لا /
 يصح إلا ما كان لموجب عن دليل أو ما زاد عليه من أدلة.

فهذا ما لا شك فيه أنه لا مما ؟ قال: وما جز من ورقهما الأخضر قلت له:
يبقى لسرعة كون فساده، فهو في حيز ما لا يدخر، فأنى يعدل به في هذا 

 أراه فاعرفه، إلا على ما قد الموضع إلى ما عداه، خلافا لما جاز به الأثر أني لا
 فيه لا غيره فيما يوجبه النظر. (1)صرح به

فيجوز في بيعه لأن ؟ قال: كان من الرمان حبا أو في قشره  (2)وإن قلت له:
يختلف في جوازه بالطعام وغيره من هذا الجنس إلى أجل، فيلحقه ما به من قول 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 ث، د: وما. (2)
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لما هو من نوعه فإنه لا  في إجازة أو منع أو ما دونه من تكريه، إلا أن يكون
 يجوز إلا نقدا.
أو جوز بوه أو القرنفل، ما الذي  (1)وما كان من الهيل أو القاقلة قلت له:

فإن أولى ما بهذه في بيع كل منها بالآخر أو بغيره من مأكول في ؟ قال: فيها
 جنسها أو لا أن يكون على ما مر من حكم في الأولى.

هكذا معي  ؟ قال:فل أو كزبرة فهو كذلكوما كان من قزح أو فل قلت له:
 في ذلك.

  إلىحيلافهلا يجوز في البيع أن يكون ثم في هذه وتلك مست قلت له:
لى في بل: ؟ قاالقرض، مهما كان في النوع به على قول من رآه من أهل العدل

 موضع ثبوته؛ لأنها مما قد يدرك فيها صحة المثل.
؟ صموغن المأو خيل أو ما يكون وما كان من كافور أو سندروس  قلت له:

إلا أنه ما  ثلها،مفلابد في هذه كلها من أن تكون على ما مر من قول في قال: 
ن مم وغيره م/ من هذا الجنس كأنه أقرب إلى الإجازة بالطعا38لا يؤكل /

 مأكوله، وإن لم يخرج عما به في النسيئة من رأي.
لبذر في ا س لهفلي؟ قال: وما لا يؤكل منه إلا بذره لا ما سواه قلت له:

 نفسه إلا حكم ما يؤكل من نحوه في جنسه.
؟ دفع به ضراأن ي رادفإن في أنواعه ما لا يأكله الناس بذرا إلا من أ قلت له:

د وأن ة لابلإجاز اقد أتاك من القول في هذا ما دل على أنه في قربه من قال: 
 يلحقه في غير النقد حكم الاختلاف بالرأي في جوازه.

                                                 
 د: العاقلة. (1)
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يوزن مثل  ه مماأن فإن كان من أنواع ما لا يؤكل في هذا الجنس، إلا لت له:ق
بالآخر  ن يباعه أالقطن والكتان والعصفر والورس والزعفران، أيجوز في أحد هذ

 .تلافها؛ لاخن قولمنعم على أكثر ما فيها ؟ قال: منها أو بالطعام نظرة أم لا
 حد في أصنافها.لم يجزه؛ لأنها موزونة، بل هي لجنس وا وبعض

فالرد أحق  ال:ق؟ في كل نوع من هذه على انفراده إن بيع يومئذ به قلت له:
 د.من بع قرضما به في غير النقد، إلا ما جاز على رأي أن يستحيل إلى ال

؟ أو لا بهبحفهلا من وجه في بيع كل من هذه الأربعة إلى أجل  قلت له:
ل عليه. نع يدفي م العصفر من قول فعسى في نعم أن تكون به أولى؛ لما فيقال: 

 فيجوز أن يقال فيه بلى.وعلى قول آخر: 
لكنه من دا، و  نقلا يجوز إلا؟ قال: وفي الزعفران برؤوسه ماذا ترى قلت له:

 جوازه في النسيئة لا يتعرى.
بيعه   /س38/ في وما كان من الفوة أو الزنجبيل أو الكركم فالقول قلت له:

 ذلك. هكذا معي في؟ قال: كذلك
؟ لاة أم سيئفإن كان من الحطب، أيجوز بيعه بالحب أو التمر ن قلت له:

ن شيء مبلأرض انعم، إلا على قول من يمنع من جواز ما يكون من نبات قال: 
 ن رأي.ا به ممهر نباتها إلا يدا بيد، غير أن الإجازة في مثل هذا الموضع أظ

؟ البيع ئة فيسيبالآخر ن فإنه لا في نوع، أيجوز في كل واحد منها قلت له:
 فالاختلاف في جوازه.قال: 

 بلى على قول ؟ قال:فهلا يجوز على اختلافها واحد بما زاد عليه قلت له:
 ل.لى حاعوازه بالمنع من ج وقيل:لا يجوز إلا بمثله أو دونه.  وقيل:فيه. 
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يجوز في ج، ألعلافإن في أنواع من هذا الجنس أدهانا تظهر منها با قلت له:
قد : ؟ قالعجما إهانها أن تباع بعضها ببعض بعد استخراجها على رأي أو في أد

من  ن يكونأخر قيل بالمنع من جوازه إلا يدا بيد، إلا أنه يشبه على قول آ
ى حال، به عل وزالواسع نسيئة؛ لأنها من نوع واحد في أصلها، فيمنع من أن يج
 اله فيق  رأي منإلا أن يكون في موضع ما جاز أن يستحيل إلى القرض في

 مثلها.
  بعض. و قولر البلى في أكث؟ قال: فهلا يجوز بيعها نظرة بالطعام قلت له:

 لا جواز له. وقيل:كرهه. 
هها ا أشبو مفهل في كل من دهن الشرع أو الزيتون أو الخروع أ قلت له:

 لا. يل:وقنعم.  :؟ قال: قد قيليجوز أن يباع في النسيئة بحبه أم لا
كان من غزل القطن جاز بيعه نظرة من قبل أن ينسج بغزل وما   قلت له:

 وقيلبالمنع؛ لأن اسم الغزل يجمعهما.  (1)م/ قيل فيه39الكتان؟ قال قد /
 بالإجازة؛ لأنهما نوعان.

؟ لاون غز يك أفيجوز في غزل أحدهما أن يباع بالآخر من قبل أن قلت له:
ا هو بمأجل  إلى از بيعهنعم، إلا على قول من يمنع في هذا الجنس من جو قال: 

 منه فلا يجيزه أصلا.
 ن لأنلكتاافيجوز في ؟ قال: في كل منهما إن بيع كذلك بغزله قلت له:

 .كمثله  نهلأيكون على ما في القطن من قول بالإجازة والكراهية والمنع؛ 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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لشعر أو من ا كونأفلا يجوز بيع غزل كل منهما في غير النقد بما ي قلت له:
لى قول؛ ائز عالج بلى إنه لمن؟ قال: ر غزلا أيضا أم لا وجه لهالصوف أو الوب

 زلية.الغ لاتفاقهما على على قول آخر؛ونعم  .لاختلافهما في الجنسية
ن قبل مسيئة نخر في كل واحد من هذه الثلاثة، أيجوز أن يباع بالآ قلت له:

النظر  ليس في، و في الصوف بالشعر أنه لا يجوز ؟ قال: قد قيلأن يغزل أم لا
ل الرأي، محون في تك إلا ما يوجبه في الوبر فيلحقه بهما، إلا أنه يشبه فيها أن

 فجوازه على قول لا يمنع عند أهل البصر فيدفع.
بيع   س فيبألا ف؟ قال: وما نسج من هذه فصار ثيابا أو ما أشبهها قلت له:

لثياب ا لأن وز؛لا يج وقيل:كل منها بالآخر إلى أجل، إلا أن يكونا من نوع. 
 في قوله بعضها من بعض.

ن ملآخر وا وإن كان أحدها من الحرير أو من أحد تلك الثلاثة قلت له:
 لك.هكذا قد قيل في ذ؟ قال: القطن أو الكتان فالقول فيه كذلك

و ثوبا زلا أغار صفإن باعها وبرا أو صوفا أو شعرا، أو من بعد أن  قلت له:
هذا   لا أدري فيفالله أعلم، وأناقال: ؟ س/ ما القول فيه39بالطعام نظرة، /

ضلا أن سها، فجن الموضع أن عليه بأسا في بيعها؛ إذ قد أجيز له؛ لأنه لا من
 يكون من نوعها.

ن يباع وان ألحيفإن كان في بيعه لها بشيء من أنواع ما جاز من ا قلت له:
يدا بيد  ه إلاواز لففي الأثر ما دل على أنه لا ج؟ قال: على رأي أو في إجماع

 ح في اللحمن تصريه مفي هذا المكان غير أنه مما يجوز لأن يختلف في جوازه لما ب
 بالحيوان.
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 هيفنعم قد قيل  ؟ قال:أو يجوز بيعها باللحم نسيئة قبل كون ذبحها قلت له:
تى وز حه لا يجما دل على أنوفي قول آخر بالإجازة؛ لأنهما لا من المثل. 

ما  منها  شيءفيلا جواز له على حال، وليس  يل:وقيكون، إلا من نوع واحد. 
 يدل على خروجه من العدل.

نعم؛ لأني  ال:؟ قفهلا من رخصة في بيع اللحم نظرة باللحم أم لا قلت له:
ازه سواء  نع جو ا يمملا أدري أن أحدا من الفقهاء أجازه، كلا ولا في الأثر إلا 

  ذلك.كانا من نوع واحد أو أكثر، ولا أعلم أنه يختلف في
فلا أدري  ؟ قال:وإن كان أحدهما نيئا والآخر طبيخا أو شويا قلت له:

 بينهما فرقا؛ لعدم ما يدل عليه حقا.
ن ن تكو أحال  فأولى ما بهذه على؟ قال: وفي بيع اللحم بالشحم قلت له:

 لعلم.ل افي حكم الأولى؛ لأن الشحم من اللحم في قول من نعلمه من أه
ال: ؟ قهانلأدللحم أن يباع بالسمن أو بشيء من افهل يجوز في ا قلت له:

ذ هما إجازه؛ ن أمنعم مهما كان نقدا، وإلا فالاختلاف في جوازه نسيئة؛ لقول 
ا في وز بشيء منهمن لم يجزه؛ لأنه من الأوداك فلا يجوقول م/ 40مختلفان. /

 رأيه، بل لأنهما موزونان.
 بلى إن بعضا ؟ قال:ز لهأفلا يجوز بيعه باللبن نظرة أم لا جوا قلت له:

 فنعم كأنها به أولى.وعلى قول آخر  .أجازه
ال: قد ؟ قلا أم وفي الشحم، أيجوز بيعه إلى أجل باللبن أو السمن قلت له:

للبن زه باجوا ما أفادوفي قول آخر بالمنع من أن يجوز بشيء من هذين.  قيل
 ن.دي الممخوض الذي قد تميز عنه زبده، ولا بأس فإنه موضع رأي لا
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ال: ؟ قلا أو فهل من وجه في بيع الشحم أو اللحم بالسمك نسيئة قلت له:
 :وعلى قول آخر نعم قد قيل فيه إنه من الجائز فيهما فصح؛ لأنهما مختلفان.
 ح.له أرجقب فعسى أن يدخل المنع عليه من جهة أنهما موزونان، إلا أن ما

 النقد، عم فينل: ؟ قالا في هذه الثلاثة هل يجوز بيعها بالطعام أم قلت له:
 ومختلف في جوازه نظرة.

 اففي الأثر م ؟ قال:أفلا يحل في الشحم أو السمن أن يباع بالحل قلت له:
نها لا أ، إلا هاندل على أنه لا يجوز، ولعله أن يكون من قبل؛ إذ هي من الأد
 لنظر. افيلجنس واحد، فعسى أن يجوز لأن يلحقه معنى الإجازة على رأي 

م؛ نع؟ قال: فإن كان بالخل الذي هو نجاء معجمة جاز ه:قلت ل
 لمنع.بان قول ملو لاختلافهما جنسا بالقطع، إلا أنها موزونة، فأخشى أن لا يخ

إن و عم، نل: ؟ قاوفي الشحم والسمن بالزيت على هذا يكون أم لا قلت له:
 وزولا شك فيج س/ فيه بأنه لا يصح؛ لأنهما من الإدام فهما نوعان،40قيل /

 على قول آخر أن لا يكون من الحرام.
: ؟ قالم لاأفهلا ترى من وجه في اللبن أن يباع نظرة بالسمن  قلت له:

من  بده لان ز بلى، إن هذا قد قيل فيه بالإجازة من بعد أن يتخلص اللبن م
أنا ممن و ه به، واز قبله، إلا أن يكون من المحض الذي لا زبد فيه، فيختلف في ج

 في منع. ، وآخرحةأو يكون رأيا فيجزي على ما به من رأي في إبا يميل إلى حله،
لا يجوز بالزبد من ؟ قال: وفي السمن إلى أجل بالزبد أو العسل قلت له:

البيع؛ لأنه سمن مثله، ولا شك إلا على قول في موضع ما جاز على قياده لأن 
ى، فأما ينحل من البيع فيكون قرضا، إلا أن ما قبله أصح فهو الذي به أرض
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جوازه بالعسل، فعسى أن يلحقه معنى الاختلاف؛ لأنها لا من نوع، إلا أنها 
 موزونة ومأكولة، فاتبع أحسنهما يا هذا في القول والعمل.

ؤكل في لا ي ما وما باعه منها على هذا بالقطن أو غيره من أنواع قلت له:
ن، نوعا مانهلأفيجوز على قول؛ ؟ قال: النبات، إلا أنه يوزن ما الذي فيه

 وبالعكس في قول آخر؛ لأنهما موزونان.
في الألبان أن يباع بعضها ببعض في تأخير كانت من  (1)فهل يجوز قلت له:

الله أعلم، وأنا لا أدري على  قلت:نوع واحد أو أكثر من الحيوان أم لا؟ 
 اختلافها، إلا ما قيل أنه لا يجوز من غير فرق بين أصنافها.

م/ به من 41ما / فالإجازة أحق؟ قال: كذلك منها بالماءوما باعه   قلت له:
 قول الفقهاء.
لحب أو يرج باالشو وفي اللحم والشحم واللبن والزبد والسمن والزيت  قلت له:
 أنواع دها فيأج في هذه كلها بالإجازة، إلا أني ؟ قال: قد قيلالتمر نسيئة

دهان فها من الأ ماأنه جنس الحيوان، إلا الزيت والشيرح فإنهما من النبات، إلا
ا ال فهمحلى عهي موزونة، والحب والتمر مكيلان غير أن الوزن فيهما ممكن 
ح أن أنى يصا فأيضا موزونان، واللحم قد قيل فيه أنه مثل الطعام، وعلى هذ

ء من شي تكون في بيعها بشيء منهما مجردة عما به من علة على رأي في
 ان.ر الزمملى عان لازم له فيما عندي أنواعها، كلا فالاختلاف في هذا المك

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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لزبد إلى ا أو للبنأفيجوز في الجمل أو البقرة أو الشاة أن يباع با قلت له:
ن من لأ السففي الأثر أن بعضا أجازه باللبن، فإن صح جاز في؟ قال: أجل

 يكون على ما به من الإجازة.
؟ وز له أم لافإن أراد في شيء منها أن يبيعه بالحب أو التمر، أيج قلت له:

أنه اشترى من أعرابي جزورا بتمر، وهو يرى أن  نعم؛ لما روي عن النبي قال: 
هل لك أن تؤخرنا إلى الجداد؟ فقال »التمر عنده فنظر فلم يكن، فقال له: 

 .(1)«إلى خولة بنت حكيم فأسلفته قرضا الأعرابي: واغدراه، فأرسل النبي 
و بغيره أثله بماع طيور، فهل يجوز أن يبوما كان من مباح في بيض ال قلت له:

عه بمثله س/ يجوز بي41فهو من الإدام فلا /؟ قال: من الحبوب المأكولة أو التمور
ن ما هو بمزه من البيض إلا يدا بيدا، وإن لم يكن من نوعه ومختلف في جوا

 الطعام.
ه  أراكأنيف؟ قال: فإن باعه بغيره من مأكول في غير الأطعمة قلت له:

هان لمن هما وج، فده على تأخيره في محل الرأي، فيجوز فيه المنع والإجازةفأج
 شاء أن يفعله فيطعمه.

فهلا يجوز في النسيئة أن يباع بما هو من طيره أو بما يكون في  قلت له:
فإني لا أرجو فيه أن يكون على ما في الشاة ؟ قال: جنسه مما يملك من نوع غيره
جوز لأن يختلف في جوازه رأيا إن صح فجاز عليه، بالزبد أو اللبن من وجه، في

وأن تعكس ما بيهما فلا فرق غير أن الناسئ منهما لابد له في هذا الموضع من 
                                                 

؛ والبيهقي في معرفة 2236أخرجه بمعناه كل من: الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، رقم:  (1)
 .11592السنن والآثار، كتاب البيوع، رقم: 
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أن يكون على هذا من أمره في حكم المجهول بما فيه من رأي، إلا أن يكون هو 
 البيض فيشترط وزنه مزالا من قشره.

ل بما هو من نوعه أو بغيره مما فهل يجوز في الطير نفسه إلى أج قلت له:
الله أعلم، وأنا لا أدري ؟ قال: يملك فيقدر عليه من أنواع جنسه أم لا جواز له

من أثر في تصريح، إلا أنه من أنواع جنس الحيوان في الإجماع فيجوز  (1)ما به
 لأن يكون على مالها من حكم في دين أو رأي لأهل البصر.

ه من و بغير ه أفي العدد أو بأكثر من صنف فإن باعه واحدا بمثله قلت له:
 زيادة على كن فيلم ي فلا أرى جوازه نسيئة في النوع به أبدا، وإن؟ قال: أنواعه

إليه،  م/42/ يلامثله عددا، إلا أن يكون على قول من يجيزه قرضا فيراه مستح
ه م أنلا أعلو لربا، ن اوإلا فلا وجه له، دع ما يكون في هذا الموضع بمثليه فإنه م

ر: ول آخ قوفييختلف فيه، فإن كان بغير ما هو من صنفه جاز واحد باثنين. 
 : بالمنع من جوازه مطلقا.وقيللا يجوز إلا بواحد. 

؟ ن التأخيربه م ما فهلا يجوز في الطير أن يباع بماله من الريش على قلت له:
لشعر، باعز لماا من لا أدريه مما قد صرح به في الأثر، ولكني أقر به شبهقال: 

ذا كن نوع  ه مفيجوز لأن يكون على ما به من مأكول في رأي مهما حُدَّ وزن
 ر.لنظاشرطا في البيع، إلا أني كليل البصر، فينبغي أن يراجع فيه 

يعه ما في ب أجد فلا؟ قال: وفي الريش بالريش نظرة من صنفه أو لا قلت له:
 أن كم، إلالح به أن يكونيدل على فرق ما بين أنواعه؛ لأنه لاسم، فأحق ما 

 يره.نواع طأف يحمل على القياس له بغيره فعسى أن يجوز عليه الرأي؛ لاختلا
                                                 

 ث: فيه. (1)
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 بمثليه إلى ها أوشبهأوما باعه من هذا الجنس بمثله من الأنعام أو ما  قلت له:
به  لى مايعه عبفيجوز لأن يكون في ؟ قال: أجل من بعد أن يذبح أو من قبله

 اللحم فيله ما ح ف ما هو من نوعه، فإن كان من بعد الذبمن رأي في جوازه بغير
 .بالحي من هذه في الواسع والحكم، وقد مر ما دل على هذا كله

لحم  ثر منأك فهل من وجه في جواز بيعه لحما بمثله، أو أقل أو قلت له:
ن في غيره م قد لاالن نعم في؟ قال: الأزواج الثمانية أو ما أشبهها، أفدينه حكما

 الإجماع على س/ في42سيئة؛ لأنه من بيع اللحم باللحم فهو من الحرام /الن
 حال، وإن اختلفت الأنواع.

ي الأثر ل: فف؟ قاوما أخرجه النحل من بطونه شرابا مختلفا في لونه قلت له:
 .لا نقداإطعمة الأ نه من الطعام فلا يجوز أن يباع بشيء منإ :من قول الفقهاء

 لأنه في رأي من قاله من الشفاء. ؛في قول آخروعلى العكس 
ه أو ورة بضر  فإن باعه بغير الطعام من موزون أو مأكول إلا من قلت له:

ن أيه مر على  فالاختلاف في جوازه نظرة لقول من يكون بهما؟ قال: ابتاعه
هما، ، فانظر فيا يؤكلى مالمعلول، إلا أني أقربه من الإجازة بغير المأكول زيادة عل

 الأعدل. وخذ بالذي هو
نعم ؟ قال: في العسل من وجه في بيعه بالشمع إلى أجل (1)فهل قلت له:

على قول؛ لأنهما نوعان، ولا في قول آخر؛ لأنهما موزونان غير أنما قبله أشبه؛ 
 لأنهما مختلفان.

                                                 
 زيادة من ث، ج. (1)
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 د ملحقا بموما كان من السمك طريا، أيصلح أن يباع إلى أجل  قلت له:
 جه فيه لا غيره فأدل عليه.لا، وهو الو  :؟ قال: قد قيلمنه

ع بالآخر ن يبا ه أأفلا يجوز في كل واحد من أنواع جنسه على انفراد قلت له:
لم يكن في سمه و ال في نعم، إلا يدا بيد، وإلا فلا؛ لأن ما دخ؟ قال: منها أم لا

 حكمه. في الخارج عنه فليس له في لحمه على حال في هذا الموضع إلا ما
؟ ره كباا فيمغاره يابسا أو رطبا مثل الصبر فله وما كان من ص قلت له:

 ق.الفر  نعم في هذا الموضع لعدم ما يدل في الحق على صحة وجهقال: 
ن القول ما م/ م43قد مضى /؟ قال: فإن باعه بالحب أو التمر قلت له:

 دل على ما به في النسيئة من قول في رأي فانقضى.
ال: ق؟ لكب البحر فهو كذوما لا يعيش في البر من مباح دوا قلت له:

 هكذا معي في ذلك.
فارق يه لا نلأ؟ قال: فلم هذا، وإن لم يكن من أنواع السمك جزما قلت له:

لواحد لنوع ا افيالماء إلا وقد هلك فصار لحما، فلم يصح إلا أن يعطى ما له 
 حكما.

ن أإلا  هذا فلا يصح في؟ قال: فإن كان مما يعيش فيهما جميعا قلت له:
 لى ما في البريّة ولا في ذاك إلا حكم البحرية.يكون ع

لمعمولة يسة الهر اوما كان من الأطعمة مخلوطا في عمله بغيره، مثل  قلت له:
ن أخلاطه، شيء مباع بفلا يجوز في غير النقد أن ي؟ قال: من البر واللحم ونحوها

ن نسه ما لجولا بما يكون في هذا الموضع من الطعام مهما كان به شيء مم
 لأنواع.ا
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ال: ق؟ لكفإن كان ما به قد خلط من السمك أو البيض فهو كذ قلت له:
 هكذا معي في ذلك.

: ؟ قالو لاوما هرس بالسمك فأراد أن يبيعه باللحم جاز له أ قلت له:
ول وقزة. لإجابا من قولفيجوز لأن يكون على ما في السمك والطعام باللحم 

 إلا جوازه بالجزم.بالمنع، إلا في النقد فإنه لا يصح فيه 
عم إلا أن نل: ؟ قاوإن قل ما به منهما فلا يجوز في النظرة به أبدا قلت له:

 يقدر لاضع ما مو  يصير لما به من قلة في حيز ما لا حكم له، فعسى أن يجوز في
روجه من قل بخأه لم بالمنع من جوازه ب وإن قيل .على تمييزه أن يكون ليس بعلة

 ، إلابه من نوعه لأنه في بيعه لابد وأن يقع على ما س/43الصواب في الرأي؛ /
 ما شاء الله.

 أجل ام إلىلطعفالهريسة لا مما يدخر، فهل من رخصة في بيعها با قلت له:
هي من فال: ؟ قاأو بغيره من أنواع ما يؤكل في النبات أو لا خوفا من فساده
وازه جلف في مختو الطعام، فلا يجوز أن تباع بشيء من جنس ما له من الأنواع، 

 ،لجنسان هذا ل مبغيره من المأكول فاكهة أو غيرها، فإن صح جاز فيما لا يؤك
من  ما به عنىمإلا من ضرورة أن يكون أظهر قربا، وإن كان لابد وأن يلحقه 

على أنه  إجماع في رأي يمنع من جوازه بما هو منه فلا يدفع بحال؛ لعدم ما يدل
 من الخطأ في القول.

ـــــــأو ص (1)داـنـــــــر قـكـــــــان مــــــن السكــــــا  مــــــو  ت لــــــه:لــــــق خ ـطبـــــــالـوده بـجمـــــــار لـ
                                                 

 الوسيط: باب )القاف(. القند: عسل قصب السكر إذا جمد. المعجم (1)
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؟ ، هــــل يجــــوز في بيعــــه أن يكــــون بمــــا هــــو مــــن قصــــبه قبــــل عصــــره أم لا(1)داـفانيــــ
الله أعلـــــم، وأنا لا أدري مـــــا بـــــه في النظـــــرة لأهـــــل الحـــــق مـــــن أثـــــر، ولكنـــــه قـــــال: 

ــــورد بقــــاطره ــــه لأن يكــــون علــــى مــــا في الشــــيرج بسمســــمه، وال  يشــــبه أن يجــــوز في
ــــــبس فــــــذهب مــــــاؤه  مــــــن قــــــول في رأي جــــــاز عليــــــه، فــــــإن كــــــان مــــــن بعــــــد أن ي

فـــــأرجو أن يكـــــون مـــــن الإجـــــازة أدنى، هـــــذا مـــــا حضـــــرني في حكمـــــه  (2)بالكليـــــة
 إلا أنه عن نظر.

عليه أجزاء من السمن والنشاء فعمل حلوى ما الذي  (3)فإن أدخل قلت له:
ل مهما كان فعسى في بيعها إلى أج؟ قال: تراه في هذا الموضع من حكمها

بشيء من أخلاطها، أو بما هو من اللازم له إجماعا، أو في رأي من قاله أن 
 م/ في هذا المعنى.44يكون على ما في الهريسة من وجه؛ لما بينهما من مشابهة /

ا كذه؟ قال: وما عمل من السكر والسمن والبيض فهو كذلك قلت له:
 معي في ذلك.

وعها أم نو من ا هازة في بيعها نسيئة بمفهل في هذه الثلاثة من إج قلت له:
ن يستحيل زنا أهما و لا أدريها، إلا أن تكون في موضع ما جاز؛ لتماثل؟ قال: لا

راد أن ه من أر بإلى القرض على رأي من قاله في مثلها، ولكني لما فيه لا آم
 يعمل عليه.

                                                 
س المحيط: مادة و هكذا في النسخ جيعا. ولعله: فانيذا. الفانيذ: ضرب من الحلواء. القام (1)

 )الفانيذ(. 
 هذا في ث، د. وفي الأصل: بالكية. (2)
 هذا في ث، د. وفي الأصل: أخلّ. (3)
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فيجوز  :؟ قالعوضوما في المسك والزباد والعنبر من وجه في هذا الم قلت له:
واع تلفة الأنذ هي مخ؛ إفي كل منها أن يباع بالآخر نسيئة أو بغيره مما يؤكل أو لا

فهما  ه يقولن بإلا أنها موزونة، فلابد وأن يلزمه ما بالوزن من علة رأي م
 أكول.الم وجهان، إلا أنه بالأول أشبه؛ لأنها لا من نوع واحد ولا من

؟ قال: (2)ت والحرع والزبرجد والعقبانوالياقو  (1)وما كان من الزمرد قلت له:
فلا أجد في بيعها ما يمنع من أن يجوز في تأخير بما ليس من نوعها، غير أن 
الناسئ منها ربما لا يدري مقداره كما إلا بالميزان، فهو مما يحتاج إليه شرطا مع ما 

بما فيه به من كيفية في صورته، وله من جَوْده وردائه يعرفانها، وإلا فهو المجهول 
من رأي، إلا وأن الياقوت في غير واحد من الألوان، فلابد فيه على حال من أن 
يعين لونا فيحد، وإلا فلا يصح، وربما تدخل عليه العلة في كل منها على تأخيره 

إن يعجبني  من جهة كون وجوده؛ لأنه لا مما به يوثق في معلوم من الزمان إلا أنه
فسدة له، إلا ما لازمه من الجهالة أن يكون من س/ الم44لم يكن به من العلل /

 المنتقض لا ما زاد عليه، فيجوز إن أتماه على الرضى إن صح ما أراه فيه.
أولى ما فال: ؟ قروفيما يخرج من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان والجس قلت له:

يئة على ازه نسجو  بها في بيع كل منها بالآخر، لا بما هو من صنفه أن يكون في
 ا بالأولى.م

                                                 
جوده وأصفاه الزمرّد: حجر كريم، أخضر اللون، شديد الخضرة شفّاف، وأشدّه خضرة أ (1)

 جوهرا؛ واحدته زمردة. المعجم الوسيط: باب )الزاي(.
 ث، د: العقيان. (2)
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في كل من هذه والتي من قبلها أن يباع بالطعام أو  (1)فهلا يجوز قلت له:
بلى إن لم يكونا من نوع، وإن جمعهما وزن ؟ قال: بغيره من جنس ما يؤكل أو لا

 في شيء، فإني لا أعلمهما به في بيع.
وما كان من بلور أو زجاج جاز في غير النقد أن يباع أحدهما  قلت له:

نعم؛ لأنهما نوعان، فالزجاج في أصله صناعي، والبلور في  ؟ قال: أم لا بالآخر
كونه من ماء المطر معدني، فهما مختلفان إلا ما عمل من القلعي والحجر أو 
الرمل فإنه زجاجي فلا يجوز، إلا أن يكون له ما في الزجاج من وجه في بيعه به 

د ألوانه، وإلا فالجهالة أو بغيره، وعلى تأخيره فلابد في سلفه من الشرط لأح
لازمة له، ومهما كان في شيء من أوانيهما، فإن أمكن فصح في تقديره وصفا، 

 لأن يكون على حال من المجهول صرفا. (2)وإلا فأجاز
 من وما خرج عن حد ما يؤكل أو يشرب في وصفه ولم يكن قلت له:

؟ نفهو من صا هالذهب أو الفضة فالرأي داخل عليه في جواز بيعه إلى أجل بم
ه، غير ى مثليء علنعم، إلا أن يكون في الناسئ منهما زيادة من ذلك الشقال: 

لى ظهور عم/ مطلقا أصح؛ لوجود ما يدل 45أن القول بالمنع من جوازه /
 عدله.

وبالجملة في بيع ما جاز بيعه من الأشياء، فالذي نختاره في المانع  قلت له:
ا هو من قول الفقهاء، فإنهم فيه على من جوازه فيها إلى أجل بشيء منها م

فأحق ما بي أن أكون في الوري ممن ؟ قال: مذاهب في الرأي؛ لافتراقهم في الأدلة
                                                 

 زيادة من ث، ج. (1)
 ث: جاز. (2)



 نالثالث والخمسو الجزء  92  قاموس الشريعة

 

أقعده العجز عن تمييز ما هو الأعدل، فرجع به القهقرى، إلا أني على وجه 
التحري لأصح ما أرى أقول في النوع أنه هو العلة المانعة من جوازه به مثلا بمثل، 

ما دونه أو زاد عليه إلى أجل في البيع، وإن أجازه فيما عدا الذهب والفضة  أو
متماثلا من قد رآه يخرج على القرض فرده إليه في موضع ثبوته أن لو كان عليه، 

ولا من يكون به حال  (1)فإني لا أعرفه ولا أخطئ في دينه من كان له قائلا، كلا
وإن جمعهما وزن أو كيل أو ادخار أو  جوازه له عاملا، فإن كانا من نوعين جاز،

اقتيات، فالإجازة أظهر ما بهما في هذا الموضع من قول في رأي لا في دين، إلا 
ثم لا  ،(2)أن يكونا لحكم واحد كالطعام والنقدين، والله أعلم، فينظر في هذا كله

 يؤخذ بشيء منه إلا ما ظهر حقه، والسلام على من اتبع الهدى.

ي في الحديث عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رو  ومنه: مسألة:
فقال أبو عبد ، (4)«نسيئة (3)نهى عن بيع الحيوان بالحيوان»أنه  عن النبي 

 س/ من صنفين. 45إذا كان من نوع واحد وفي شرطه ما دل على جوازه / الله:
 ين. نوع لا يجوز مطلقا سواء كان من نوع واحد أو وفي قول لغيره:

ه في النوع الواحد حتى يكون واحدا باثنين، فيحرم في إجماع بشرط بجواز  وقيل
أن يكونا مؤجلين، فأما في النقد فيجوز على حال؛ لما روي عن أنس أن النبي 

                                                 
 زيادة من ث، ج. (1)
 زيادة من ث، ج. (2)
 زيادة من ث، ج. (3)
 تقدم عزوه. (4)
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 « (2)«سؤ الكلبي بسبعة أر  (1)ةدحياشترى صفية من. 
اشترى »أنه  . وروي عنه (3)«اشترى عبدا بعبدين» وعن جابر أن النبي 

. وعن سمرة بن جندب وسعيد بن المسيب أنّ (4)«وذلك في النقد جملا بجملين
لا بأس إذا كان يدا »سئل عن بيع الحيوان اثنين بواحد، فقال:  النبي 

من طريق جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال:  . وروي عنه (5)«بيد
عنه . وروي (6)«الحيوان اثنان بواحد لا يصلح في البيع نسيئا ولا بأس يدا بيد»
  نهى عن بيع جمل بجملين وحمار بحمارين وشاة بشاتين ودينار بدينارين »أنه

. وعن زيد بن عبد الله أنّ عليّا باع (7)«ودرهم بدرهمين وثوب بثوبين إلا يدا بيد
: فقال عليالبعير حتى أبيعك البعيرين،  بعيرا ببعيرين، فقال له الرجل: ادفع إليّ 

فجاز أن يكون لحرامه، بل لو  ؛ني بالبعيرينلا تفارق يدي خطامه حتى تأتي
                                                 

 في الأصل: زوجة. (1)
والبيهقي في الكبرى، كتاب البيوع،  ؛2197أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، رقم:  (2)

 .10523رقم: 
؛ وابن الجارود في 15001؛ وأحمد، رقم: 3358أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، رقم:  (3)

 .613المنتقى، كتاب البيوع والتجارات، رقم:
 لم نجده. (4)
يبيع  قام إليه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل»أخرجه أحمد عن ابن عمر بلفظ:  (5)

. وقد تقدم 5885، رقم: «الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل؟ قال: لا بأس إذا كان يدا بيد
 عن سمرة.« نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»عزوه بلفظ: 

. وأخرجه أبو يعلى في 15063؛ وأحمد، رقم: 1238 ، رقم:أبواب البيوعأخرجه الترمذي،  (6)
 .2223مسنده بلفظ قريب، رقم: 

 .3/189أورده البسيوي في الجامع،  (7)
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 وقيلأحضرهما من بعد لم يصح إلا بالمتاممة؛ لوقوعه على حاضر بغائب في بيعه. 
 م/ بجوازه إذا كان عارفا به.46/

قيل  .لا بأس فقال: ؟أنه سئل عن بعير ببعيرين يدا بيد وروي عن ابن عمر
ا عكس مي، وأن في صحة عدلهلا، هذا ما لا يجوز أن يختلف  قال:؟ نسيئة له:

على ما  ن يكونأاز بينهما صورة في المسألة بأن يباع الاثنان بواحد إلى أجل ج
 به من رأي في الواحد بمثله.

ة أو أو ذر  : ويجوز بيع مكوك حب برالصبحي(: خ) ابن عبيدان مسألة:
رى لقول ياذا هتمر بمكوك مثله بلا زيادة نسيئة في بعض القول، ولعل صاحب 

مل على ه والعبوا أنّ هذا غير بيع، وإنه لعله يستحيل قرضا، وهذا أقل ما قال
 .علمغيره، وإنما بينته؛ لئلا يخطأ من قال به أو فعله، والله أ

: ولا يلحق الربا من اشترى حيوانا فزاد عند البائع قبل مسألة: الصبحي
 (1)ولو كان تربا قبضه أو بعده إذا رده إليه عن تراض منهما بنماء أو غلاء ثمن،

تحت أمهاته يرضعن، ولم يجعلوه مثل الثمار، وما أنبتت الأرض من الزرع غير 
 المدركة، والله أعلم.

ل عنب بخال وفي بيع خل ومن جواب الشيخ أبي نبهان الخروصي: مسألة:
 .إنه لا يجوز :فيه وقيلبجوازه.  ؟ قال: قد قيلالتمر نسيئة، هل يجوز ذلك

د قيل ال: ق؟ قلحنطة جنا بدقيقها نسيئة هل يجوز أم لاوفي بيع ا قلت له:
 إنه لا مما يجوز ولا يبين لي إلا ذلك. فيه:

                                                 
 ث: ترباه. ج: ترابا. (1)
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نوع واحد أو  س/ اختلافها، أكُلُّها46وفي لحوم الحيوان على / قلت له:
إنها   :فيها قد قيل ؟ قال:تكون أنواعا، ويجوز بيع بعضها ببعض في النسيئة أم لا

لمه من يما أعفال حع لها كذلك، وإنه مما لا يجوز على كلّها نوع واحد في البي
 قول أصحابنا، ومختلف في جوازه عند القوم لا عندنا.

الذي نحفظه من آثار المسلمين :  مسألة عن الشيخ عمر بن سعيد
أنه لا يجوز بيع الطعام بعضه ببعض نظرة، ولو اختلف الجنسان.  أهل عمان

غيره بعض (1)فإنه يجوز بيع الطعام و :غربوأما في آثار أصحابنا من أهل الم
ببعض نظرة إذا اختلف الجنسان، والله أعلم بالأصح من القولين، ولعل أهل 

، (2)«إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم: »المغرب ذهبوا إلى قول النبي 
 فعلى معنى الرواية لا يجوز، والله أعلم. (3)«إلا ما نهيتكم عنه»وفي بعض الرواية: 

يزرع  و بذرأاجته حوسألته عمن يحتاج إلى دين لعياله عند  من الأثر: مسألة
 ؟أرضه ولم يقدر إلا جريا بجريين أو جرابا بجرابين

يىء به ب ويجلجراايأخذ البذر ويزرع أرضه ويأخذ  :-وبالله التوفيق- الجواب
رابه، ض جي بدل جريه وجرابا عو ر عياله، فإذا كان وقت القضاء سلم الج

د برئت، أنت ق نتفإذا أخذه ك ،ل: الجراب الثاني لا أمنعك عنه ولا أنهاكويقو 
 .إلا أن يؤديها ،وصارت الزيادة دينا عليه لا براءة له منها

                                                 
 ث: أو. (1)
 .584أخرجه الربيع، كتاب البيوع، رقم:  (2)
 «.إذا اختلف الجنسان...»تقدم عزوه بلفظ:  (3)
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م/ يوم القضاء أنّ الزيادة حرام لا تحل 47ويستحب له أن يعلمه / قال غيره:
وتاب ورجع قوله  (2)لعل الآخر يظن أنه حلال، فإن قبل(1)له وهي من الربا، و

، (3)إلى الحق فلهما الفضل، وإن لم يقبل فقد برئ الذي عليه الحق، هكذا عندي
، والله وجدت هذه المسألة في كتاب غرائب الآثار، وفي كتاب واضح الآثار

 أعلم.
في بيع  ومن جوابات الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: مسألة:

و الفضة، هل يجوز في كل منهما أن رماد الصُّباغة وتراب المعدن من الذهب أ
قد  ،يباع يدا بيد أو إلى أجل ولما يخرج ما به من جسديهما بعد أم لا؟ فنعم

إنه من الجائز على حال مهما كان البيع على التراب نفسه، إلا أن  قيل فيه:
يكون في تأخير بشيء من الذهب أو الفضة، فيجوز أن يختلف في جوازه؛ لقول 

؛ لأنه في كونه  فأيده الشيخ أبو سعيدمن أجازه،  من أفسده، وقول
واقع على التراب والرماد لا على ما فيه من ذلكما الجسدين، وإن كان في وقوعه 
على ما به منهما فلا جواز له؛ لأنه في حكم المعدوم، وإن احتمل فأمكن أن 

فيه شيء من هذين فقد يحتمل فيمكن أن لا يكون به شيء منهما  (4)يكون
من الغرر لا محالة، فالبيع باطل وما أشبههما من أنواع جنس المعدن في  فهو

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 ث: قيل. (2)
 زيادة من ث. (3)
 زيادة من ث. (4)
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خفائه بترابه قبل كون ظهوره، فعسى في بيعه ترابا بغيره أو بما هو من نوعه بعد  
 كون استخراجه أن يكون على هذا.

وفي بيع الجزر أو البصل أو الثوم أو ما جرى مجراها بعد دراكه، أهو  قلت له:
ائز في بطن الأرض لا يرى، وإن كان لا يجوز فهل يصح إذا س/ الج47من /

؟ قال: قد تتامم عليه المتبايعان بعد إخراجه، أم يكون من الفاسد على حال
بما دونه من  وقيل:بحرامه فالمتاممة عليه لا تجوز؛ لأنه فاسد في الأصل.  قيل فيه

فهو المنتقض، وإنه تتامما عليه بعد إخراجه وإلا  (1)بجوازه إن وقيل:الكراهية. 
فيه بالنقض إلا ما قلعه المبتاع منه فإنه  وقيل:أكثر ما به من رأي لأهل العدل. 

 عليه.
لا  أرضه في فإن كان بعضه ظاهرا على وجه الأرض، وبعضه باطنا قلت له:

ن يكون أوضع ذا المهفإن أولى ما به في ؟ قال: يرى، وكله وقد أدرك فباعه جملة
 دقوإن باع ما  هول،قول؛ لأنه واقع لا محالة على معلوم ومجعلى ما بالأولى من 

يما قد فإن تتامما   في قول الشيخ أبي سعيد أدرك فظهر جاز فثبت
 استتر، إلا أنه ينبغي في هذا الشرط أن ينظر.

اللوبياج و قلاء لباوفي الجوز واللوز والنارجيل والفستق والرمان وا قلت له:
عد في هو بكل ذي قشر من نحو هذا إذا بيع و والجرجر والبيض وغيرها من  

عليه لأن  يجوز ه مماففي الأثر ما دل فيه على أنه لا بأس به، ولكن؟ قال: قشره
 يلحقه معنى الجهالة، فيدركه النقض في حق من طلبه منهما.

                                                 
 ث: إذا. (1)
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ن يرده أن له إ :؟ قال: قد قيلفإن كسره المبتاع له فوجده فاسدا قلت له:
ضي ن عيبه المقتم/ قائما في فساده أو ما دونه م48ا /فيرجع إلى قيمته صحيح

عيبه. يه لا ن كسر إن له أن يرده ويرجع القيمة لأ وقيل:في كونه لنقض ثمنه. 
 ه.ما ب أرش ليس له أن يرده بعد أن كسره، وإنما له أن يرجع إلى وقيل:

فإن كان ما اشتراه من هذا جملة في صفقة واحدة فرضي السالم،  قلت له:
وفي قول نعم قد قيل هذا. ؟ قال: ه أن يأخذه ويرد ما صح عيبه بالقيمةهل ل

ما دل على أنه ليس له في الجميع إلا أن يقبله أو يرده كله، وهذا أصح، آخر: 
 من ضرر. (1)والأول جائز في هذا الموضع؛ لعدم ما به في تفريقه

 هذا فيما  أو فإن باع من رجل ما في هذا اللبن الزبد أو السمن قلت له:
؟ قال: الدهن من العنب أو السكر من العصير أو ما في هذا الزيتون أو الخروع
ولا نعلم  ا كله،هذ فقد أتى ما ليس له؛ لأنه من الغرر، فلا جواز له في شيء من

 أنه يختلف في تحريمه؛ لظهور ما يدل على بطله.
 ال:؟ قذلككوإن كان عن تراض بينهما فلم ينقضاه من بعد فهو   قلت له:

 هكذا معي في ذلك.
أو  (2)وفي بيع السمك في البحر أو الإجام أو البحائص أو الغيول قلت له:

إنه من الغرر فهو من الحرام؛  قد قيل فيه:فهذا مما ؟ قال: ما هو بعد في النهر
                                                 

 ث: تعريفه.  (1)
الماء الجاري على وجه الَأرض. وقيل: الغَيْل بالفتح ما جرى من المياه في الَأنهار الغَيْل:  (2)

والسَّواقي، وهو الفَتْحُ، وأمَا الغَلَلُ: فهو الماء الذي يجري بين الشجر. لسان العرب: مادة 
 )غيل(.
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لباطله قطعا، إلا ما حوته الشباك فقدر على أخذه، فإنه مما يختلف في جوازه 
قبلها من رأي في حكم المجهول، ما لم يخرج فيعرفه فيكون على ما بالتي من 

س/ عليه من التحريم هو الأكثر، 48المتبايعان، إلا أن القول بالنقض لا ما زاد /
فإن تتامماه من بعد أن وقفا عليه فعرفاه تم، وإن انقضاه أو أحدهما انتقض فبطل 

 على الأظهر.
بائع مة الائقار بها فإن كان البيع على ما في الشبكة بعد أن ص قلت له:

ه جاز له ن يعرفأبل لمشتريه بعد إخراجه من الماء في شبكة أو لا، غير أنه من ق
 لة، فيلزمهلجهابالنقض نعم، إلا أن يرجع إلى ما له فيه من ا؟ قال: ولا شيء عليه

 ه، وإن رجعنه عليفإ أن يرده إليه، فإن أعجزه؛ لفواته من يديه فالغرم له ولابد
وضع ه في مبولقما له من نقضه على ربه، فليس له أن يمتنع من  المشتري إلى

 جهله به.
هكذا معي في ؟ قال: كان في الصيد من الطير فهو كذلك  (1)ما قلت له:

 ذلك.
: ؟ قالاغد فإن أباعه من السمك أو غيره ما يصطاده اليوم أو قلت له:

 لجزم.امه بار ح فهذا ما لا أدري فيه من قول أهل العلم؛ لخروجه عن يده إلا
؟ رهمن بح اجهوما باعه من اللؤلؤ في بحره أو في صدفه بعد إخر  قلت له:

ه حكم خذه لأبعد  فأحق ما به في الإباحة والتحريم أن يكون له في صدفهقال: 
ع ما مه بعد رجالمعدوم؛ إذ لا يدري ما في داخله قبل فتحه، فكيف بما لم يخ

 يله.هور دلة ظضح من ذلك حجرا؛ لشديمكن في تحصيله أن يكون أولا، إنه لأو 
                                                 

 . فإنث:  (1)
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ن قبله ؤلؤ مه لفإن باعه من بعد أن صار ليده صدفا أو على أن في قلت له:
م/ أن 49ولا أعلم / فيجوز الأول لحله، ويمنع من الآخر لبطله،؟ قال: أن يعلمه

 .بداأأحدا يخالف إلى غيره في هذا ولا ذاك؛ لأن ما سواه لا يصح 
بطن الدابة أو في ضرعها من حمل أو بعر أو لبن  وفي بيع ما في قلت له:
نهى عن بيع ما في بطون »أنه  ففي الرواية عن النبي ؟ قال: سائغ لشاربه

، فدل على المنع من جوازه في كلها حملا وفرثا وبعرا أو لبنا؛ لما بها (1)«الأنعام
ة من إطلاق في عموم يمنع في ظاهره من دعوى الخصوص لشيء منها. وفي رواي

، فجاز لأن يكون من الأولى أخص؛ (2)«نهى عن بيع ما في ضروعها»أخرى أنه 
لأنها لا تأتي إلا على ما صار بالضروع من ألبانها، غير أنه لا في رفع لما عداه من 
شيء أفادته تلك بظاهر عمومها، فإن حمل على ما سيحدث لم يجز، إلا أن 

ا حال البيع لزمه حكم المجهول، يكون من الغرر، وإن حمل على ما هو القائم به
بما فيه من رأي جاز عليه في القول والعمل، كما قد صرح به في موضعه من الأثر 
نعم، ولأن أمكن في اللبن أن يستدل على نزوله بالضرع، وفي الحمل على كونه 
في البطن بما لكل منهما في الغالب على الظن من الأدلة عليه لا بالقطع؛ فليس 

ا يدل على وجوده بها حالة البيع، لما يقر به ظنا، ولا فيما أكلته من في البقر م
أطعمتها أن يكون قد استحال إلى الفرث بالجزم، وإن احتمل أن يكون في الحال 
بعد في كرشها باقيا؛ لقربها من أكله مع ما به من لوازم جهله، فالبناء على ما 

                                                 
 سيأتي عزوه مطولا. (1)
؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب 14375قم: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، ر  (2)

 .10848البيوع، رقم: 
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س/ من البشر في 49ه /تجرد من الظن عن العلم لا جواز له في حق من رام
الواسع أو الحكم، وما نزل إليها في الحيوانات من أنواع في هذا المعنى شبها فله 
حكمها وإن لم يذكر بعينه، إلا ما أخرجه دليل على قول في رأي أو إجماع، وإلا 

 فلابد وأن يكون على ما بها، وإن لم يلحقه اسمها.
إن  فال: ق؟ هاافها على ظهور وما باعه من شعورها وأوبارها وأصو  قلت له:

ز أن ، لم يجاعهكان هذا البيع في إيقاعه على ما يكون فيأتي في هذه من أنو 
كون من يلا أن ز إيصح في يوم إلا ما به من المنع؛ لأنه من المعدوم، فلا يجو 
جوازه؛  لاف فيختالغرر بما له من التحريم، وإن كان على ما بها قد وفر، فالا

ق ما به ر، وأحلنظ قول من لم يجزه ولا بأس؛ لأنه في محل الأنه ميت من حي في
هل أه عند وج النقض إن لم يتماه أو أحدهما، وإلا فالإجازة أصح ما به من
لزيادة اه حتى تركلالبصر، وإن كان من قبل وفاده جاز في بيعه مجردا عن الشرط 

 نع من يمفيه أو جزه من قبلها أو مع الشرط لشيء منهما على قول من لا
ز من ر إن جثماجوازه، ثم في الأصل أن يعطى حكم ما لا يؤكل من الزروع وال

هل رأي لأ في حينه أو ترك فزاد، أو نقص أو بقي على حاله بما فيه من وجه
 العدل.

على  يباع أن وما كان من أنواع هذا الجنس فلا يجوز قبل دراكه قلت له:
جماع، إلا في إ ه لانعم، إلا أنال: ؟ قشرط أن يترك فلا يزاد حتى يزيد أو يدرك

دينا  ن يتخذا أفيما يؤكل أو يشرب لا في غيره من الأنواع، فلا يجوز في هذ
جه، من و  ا بهمم/ يخطئ في دينه من قد فعله حينا، وإن كان المنع أظهر 50/

 فإنه موضع رأي لا دين.
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الرمان  مثل واكه،وفيمن أراد أن يبيع من رجل ما كان من الف ومنه: مسألة:
لإمباء فاح واالتوالسفرجل والكمثري والعنب والتين والموز والخوخ والمشمش و 

القرع و الباذنجان و لقثاء وا والجوز والنارجيل واللوز والفستق والأترج والخيار والبطيخ
نه من إ يه:فيل ققد والسكر والفجل والجزر بالطعام إلى أجل، أيجوز له؟ فنعم، 

ا إلا مطلق فساده يجوز ما خيف وقيل:إلا الرمان.  ل:وقيالجائز فلا بأس به. 
لا  وقيل: ض كرهه.إذا خافه. وبع وقيل:إلى ثلاثة أيام. وفي قول آخر: لحد. 

بما ر لآخر، با يجوز في شيء منها على حال، ومختلف في جواز كل واحد من هذه
ن لم رأي ممن كرهه، و وقول يكون من صنفه لرأي من أجازه؛ لاختلافهما. 

رأي أن  از علىا جمه؛ لأنها مأكولة كلها، وأما بالنوع نفسه، فلا يصح إلا يجز 
  ذلك.ينظر فيفم، يستحيل إلى القرض، غير أن المنع من جوازه أرجح، والله أعل

وكذلك  : والأدهان جنس فلا يجوز بيع بعضها ببعض،مسألة: الصبحي
كل ما يؤ لا فيإإن الربا لا يجتمع عليه  وقال بعض:الأوداك في جميع ذلك. 

 ويشرب وينقد من النقدين، وهما الذهب والفضة.
ل لمأكو دا ا: لا يجوز بيع حجر بحجر نسيئة، وعنه ما عوقال أبو سعيد

 والمشروب والنقود مختلف فيه، والله أعلم.س/ 50/
 ؛ف فيهمختل وبيع الثياب بعضها ببعض، وهن من جنس واحد ومنه: مسألة:

 وقال من قال: لا يجوز، ولو اختلفت صنوفه.: في بعض القول قال أبو سعيد
ذا كان إتفقت لو ايجوز و  وقول:يجوز إذا اختلفت صنوفه، ولا يجوز إذا اتفقت. 

وبين وب بثاز ثج: إذا جاز ثوب بثوب، وقال أبو سعيدثوبا بثوب بلا زيادة. 
له، والله يمة أقالقوأكثر، لا عدمنا كما في الآثار أدلة، وفي الخبر والصلاح و 

 علم.أ
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مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان في رده على قول بعض أهل 
ما علمنا أن الحديث النبوي جاء فيه ذكر النورة في الربا، وإنما جاء في الخلاف: 

الذهب والفضة بالذهب والفضة، والبر بالبر والشعير بالشعير والذرة بالذرة 
أي ذي القرون  السلت بالسلت؛  وقيل:والذخن بالذخن والملح بالملح. 

كل حب مقتات به ذي قرون، فعلى هذا يصح التعليل   وقيل:كالعلس. 
بالكيل؛ إذ في المكيلات ما لا ربا فيه، فإن التراب الذي لا يوجد كثيرا في البلد 
لعمار البيوت يباع بالكيل، والهك المعمول من التراب بالنار يباع بالكيل، والجص 

 يجىء في ذلك، ولو كان كل مكيل فيه ربا المعمول من معدنه يباع بالكيل ولم
كل مكيل : »بالتفاضل، لما جاء ذكر تخصيص هذه من غيرها، بل قال 

أوضح تبيانا وأصح بيانا وأفصح عيانا،  (1)«م/ وزنا بوزنتين ربا إلا يدا بيد51/
 والله أعلم.

ة، م نظر لطعابافي رجل كان يشتري الطعام  وقيل مسألة من كتاب المصنف:
بمقدار  شتريي يل:نه قإيظن به بأسا، ثم أراد التوبة وعدم من كان يبايعه، ولا 

بايعه ين كان ى محقه حبا، ويفرق البقية على الفقراء، وإن كان الفضل منه عل
 فليس عليه إلا التوبة، والخروج مما دخل فيه.

فله أن يقاصص من كان يربي عليه، فرأيته في بعض القول يجيز ذلك.  قلت:
الديون، وليس على الذي له شيء من الربا أن  (2)إن الربا من ضروب وقيل:

يحمله، وإنما يكون قضاؤه من بلده وعلى الذي له الحق من الديون أن يقبضه 
                                                 

 .لم نجده (1)
 . ضربث:  (2)
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)ع: يقضيه( في بلد الذي عليه الربا، فإن احتج الذي عليه الحق أن يقبضه من 
لا  فقيل:ه؛ حيث يلزمه قبضه، فهو بمنزلة من عرض عليه حقه فأبى أن يقبض

يرفع عليه على أخذ  وقيل:عليه أن يوصي له بحقه.  وقيل:حق له إذا أبى. 
 حقه، فإن لم يكن له أحد ينصفه فقد برئ.
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 في بيع الخضرة والعناء الباب الثاني

: وعن شريكين في زرع، باع أحدهما نصيبه من من كتاب بيان الشرع
لا فاسدا، وذكرت أنه قال: إنما ما نراه إ؟ قال: صاحبه لما اختلفا برا أو ذرة

ودلوي وحبالي بعشرة أجرية بر، وهو لا يسوى خمسة دراهم.  (1)بعتك عنائي
 س/ بنصر عدل ذلك، والله أعلم، ورأيته كأنه يراه منتقضا.51قال: ما /

يع يز بكان يج  أنه عن أبي عثمان زياد بن مثوبةأبو صالح ذكر  مسألة:
 عذق الموز بجذعها.

 بل أنقرجل  وعن رجل حرث حرثا، فقال له امع ابن جعفر:ومن ج مسألة:
طعم يعد أن بياه ؟ فذلك مكروه إلا أن يبيعه إ"أعطينه وأعطيك النفقة"يدرك: 

 أو يشتريه بقلا للعلف، وإن بقيت منه طائفة فلا بأس.
من  (2)إن رد عليه نفقته التي أنفق ويرى إليه ومن غيره: وقال من قال:

 على وجه البيع، وإنما هو يرد عليه ما رزئ من )خ: في( العمل برد النفقة لا
ذلك الحرث فذلك جائز، وإن كان إنما يرد عليه حبا مسمى على وجه البيع أو 

 نفقته تلك على وجه البيع فذلك لا يجوز، والله أعلم بالصواب.
وسألته عن رجل باع على رجل ضاحية من قت قد بلغ، واتزن  مسألة:

لمشتري، ثم أتت على القت آفة فذهبت بها من سلطان أو البائع الثمن من ا
                                                 

 ث: عناك. (1)
 د: برئ إليه. (2)
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فإذا اشتراها من بعد ؟ قال: غيره، هل يلزم البائع أن يرد الدراهم إلى المشتري
 إدراكها على أن يجزها فتركها حتى تلفت فهي من مال المشتري عندي.

فإن كانت مدركة )ع: غير مدركة(، ووقعت صفقة البيع ولم يكن  قلت له:
أن يجزها، ولم يذكروا ذلك عند البيع، ثم أتت عليها آفة، هل يكون من الشرط 

)ع: غير  (1)فهو عندي من مال البائع إذا كانت مدركة؟ قال: مال البائع
 م/52مدركة(. /

ها من ن يجز ى أفإن لم تكن مدركة، ووقع البيع عليها بلا شرط عل قلت له:
 يع.ض البنتقيأنه  : فمعي؟ قالحينه فلم يجزها حتى تلفت، هل ينتقض البيع

 ندي.نعم، هكذا ع؟ قال: فإن تلفت كانت من مال البائع قلت له:
؟ قال:  هذات فيوكذلك العظلم وأمثاله مما هو مثله، أهو مثل الق قلت له:

 نعم، هكذا عندي.
حرام من الربا؛ لنهي النبي ؟ قال: وسألته عن بيع الثمار قبل دراكها مسألة:

 «أرأيت إن شرطوا قطعها، هل يجوز  قلت:. (2)«ل دراكهاعن بيع الثمار قب
 إنه جائز. ؟ قال: قد قيل:ذلك

 شرط، لى غيرع عأرأيت إن لم يشرطوا قطعها عند البيع، ووقع البي قلت له:
 لك.ذقيل  ، قدنعم؟ قال: وقطعها المشتري في ذلك الوقت، أتراه بيعا جائزا

                                                 
 زيادة من ث. (1)
؛ والبيهقي في الكبرى،  937؛ وأحمد، رقم: 3382أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، رقم:  (2)

 .11077كتاب البيوع، رقم: 
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 ر بينما في ظاهر الأأرأيت إن وقع البيع من غير شرط قطعه قلت له:
 نه جائز.إ ل:قي ؟ قال: قدالمتبايعين، وكان نية المشتري قطعها، هل يجوز ذلك

ل من لى قو ا عأرأيت إن كان نية البائع تركها، ونية المشتري قطعه قلت:
لبائع آثم ي، واعند نعم هكذا؟ قال: يقول بإجازة البيع على قطعها، أتراه جائزا

 على إرادته. بنيته، وفي الثمن لا يسعه
م ة بسهاركوسألته عن رجل أخذه رجل يعمل عنده على سبيل المش مسألة:

هذه الأرض  س/ باع عناه من52معروف، فرضم الأرض وزكاها ولم تخضر، ثم /
حدهما لأ على غيره بحب مسمى برأي رب المال، هل يثبت البيع ولا يكون

عمل له ن لا يأل ب المارجعة، أو لرب المال إن أراد أخذهما الرجعة إن أراد ر 
أم  ترك العمل،ر أن يلآخالمشتري للعناء، أو أراد الأول الرجعة في عمله، أو أراد ا

ة بيع إجاز   ليفلا يبين؟ قال: يكون لهم الرجعة في ذلك ويكون البيع منتقضا
صل، وإما في الأ طلاالعناء؛ لأنه إما أن يبيع حصته من الثمرة فيكون قد باع با

ه، وبيع لى غير ن عضمونا على رب المال فيكون ذلك باطلا؛ لأنه ديأن يبيع له م
 الدين لا يجوز.
مل  العء فيفإن علموا الوجه في ذلك، وقد دخل المشتري للعنا قلت له:

مل ل العأص أن يكون؟ قال: فيعجبني فخضر أو لم يخضر، ما يلزمهم في ذلك
ن على ، ويكو ملن العللعامل الأول، ويكون العناء للداخل الثاني فيما دخل م

 .ن سلمهيك الأول رد الثمن إن كان قد سلمه، وإلا لم يكن له شيء إن لم
وكذلك إن لم ينقض أحدهما حتى اخضرت )خ: حصدت( الثمرة،  قلت له:

هكذا ؟ قال: أيكون العمل للعامل الأول، ويكون العناء للثاني على الأول
عد معرفة ذلك وحصاد على ما وصفت، إلا أن يتامما من بيعجبني  عندي،
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الثمرة ومعرفة محصولها، فأرجو أن لا يبلغ بهم ذلك إلى الربا، والله أعلم، وإن تركا 
 على حال.أحب إلي ذلك 

ول ثمن، م/ وأخذ الثاني العمل، وأعطى الأ53فإن جهلوا ذلك، / قلت:
هما على ات أحدن موافترقوا على ذلك، ولم يعرفوا الحكم فيه، أتراهم هالكين إ

 فأرجو أن لا يبلغ بهم عندي ذلك إلى الهلاك.؟ قال: كذل
أترى  صدها، حفإن كان المشتري للعناء غير الذي عمل الثمرة حتى قلت له:

 لو والعناء الأ له حصول نفع شيء من ذلك، أم لا يكون العناء للعامل الآخر،
ه اشترا، أم الآخر لاهولا يكون لهذا شيء، كان المشتري اشترى العناء لنفسه ثم وا

 يثبت وز ولا يجأن الشراء لا؟ قال: معي الآخر، كيف ترى الحكم في ذلك بينهم
امل لى العإار به عقدة في الحكم، وإنما رجوت أن يسعهم على التراضي إذا ص

لما قد  لتسليمالى عمقدار عنائه، وسلم ما يستحق إلى الثاني وعناء فيه، وقبضه 
ناء لأول، والعلبيع ادي اإلى الحكم لم يثبت عنعناه فيه وما سلم إليه، ولو تراجعوا 

و نفسه ألاه للعامل وليس لصاحب الشري عندي في هذا حق بالشراء كان اشتر 
 للثاني.

واتفقا  ج منهرو فإن باع العامل عناءه على رب المال إذا أراد الخ قلت له:
 )خ: نفسه لبيعأن ا؟ قال: معي على ذلك، أيكون هذا مثل الأول أو هذا فاسد

ذا لم لأول إاثل ميفسد( مثل الأول، وأما رد العناء عليه فلا يقع عليه عندي 
 يقصد إلى البيع.

 له فيي مثهو عند؟ قال: وكذلك غير رب المال، أهو مثله في هذا قلت:
ما كان  سدسا أو ربعا أو قلت:س/ 53هذا إذا كان من غير شرط البيع./

 يقول: قد برئت إليك من حصتي في هذه الأرض.
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؟ هو غير ل أوكيف اللفظ في ذلك كان الذي يرد العناء رب الما قلت له:
سدسا  لأرض،اهذه  يبرأ العامل الأول إلى الثاني من حصته مما يستحق فيقال: 

ويعطيه  رض،أو ربعا، أو ما كان يقول قد برئت إليك من حصتي في هذه الأ
خر صة للآالح الداخل الآخر ما اتفقا من الدراهم أو حب مسمى بعد أن تصير

عض  بمن غير شرط، فإذا فعلوا ذلك على هذه الصفة جاز ذلك عندي في
ا ا يرد عليه، وإنممنه لا يجوز هذا؛ لأنه سبب البيع ومتولد وقال من قال:القول. 

كون لحصة يه اما يرد من عنائه الذي قد عينه في هذه الحصة، لا عن ثمن هذ
 بيع للحصة معي.الرد ولا المصالحة؛ لأن ذلك يقع موقع ال

ى قول ل؟ عللماوإن برئ العامل من حصته إلى غيره بغير رأي رب ا قلت له:
ثبت تنها أعي ؟ قال: ممن يجيز ذلك ثم غير رب المال، هل تثبت الحصة للآخر

امة في إق العلى قول من يجيز المشاركة، وعلى صاحب الحصة أن يحضر رب الم
و أو ه، كان ذلكمانة محكوم عليه بعمله مثل شريكه في الأول في الجزاة والأ

 غيره.
إن هذا العامل الداخل لا يقوم مقام الأول في "فإن قال رب المال:  قلت له:

، "م/ منهما54إنه يقوم مقام الأول من المدعي /"، وقال هو: "الجزاة والأمانة
إن عرف العامل الأول وكان ؟ قال: معي بينهما في هذا (1)وكيف يكون الحكم

النظر في ذلك إلى العدول، فإن رأوه في الجزاة والأمانة مثل الأول ثبت قائما ف
ذلك على رب المال، وإن لم يروه في الجزاة والأمانة مثل الأول كان على صاحب 
الحصة أن يحضره مثله في نظر العدول في الجزاة والأمانة، وإن غاب أمر العامل 

                                                 
 ث: يحكم. (1)
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القول قوله مع يمينه وليس عليه الأول، وثبتت الحصة في الحكم للثاني، فمعي أن 
غير القيام في الحكم بالعمل في هذه الحصة، كما يعمل مثله من العمال حتى 

 يؤديها، إلا أن يصح رب المال أنه دون العامل الأول في الجزاة والأمانة.
من عمله  لخروجد افإذا لم يرد العامل أن يعمل عند رب المال، فأرا قلت له:

ك في ت عندا عنيمإذا قال: "قد برئت إليك من كل ؟ قال: وبرئ إليه من عنائه
د ق" ال:قإن و  فلا يثبت هذا ويكون له حصته في هذه القطعة. ؛هذه القطعة"

ه إذا  ليتثبت ذلك ع ؛برئت إليك من كل ما كان في هذه القطعة من حصة"
 .كانت المشاركة ثابتة بينهما

من  تعارفيما  علىقال:  ؟وكيف تكون المناصفة إن أراد المناصفة قيل له:
 .شاركةالم لفظهم إذا وافقوا المعنى الذي يثبت به حكم بثبوت الشرط في

هو عة، و زرافإذا قال له: "قد ناصفتك حصتي من هذه الأرض وال قلت له:
يام بها عليك الق س/ ولك نصفها، وعلى أنّ 54سدسها على أن لي نصفها /

ت ن يثبمقول  أنه ثابت علىعي ؟ قال: مإلى أن تحصد"، هل يكون هذا ثابتا
 المشاركة.

لك إلا وز ذه لا يجنإ :البيدار إذا أراد بيع حصته من الزراعة :وقال مسألة:
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعلصاحب المال. 

عبد ل: الخصا وكل ما جاز بيعه جاز هبته، إلا في أربع قال أبو إسحاق:
دة تكون  مه إلى لاء ن يبلغ، وما لا بقالمعتق بالصفة، والمدبَّر، والزرع قبل أ

 كالبطيخ ونحوه.
إن العبد المدبرّ هو أن يعتق على موت سيده، وأما المعتق  قال الناظر:

بالصفة، ومثاله: "إن فعلت كذا وكذا فأنت حر أو عتيق"، "وإن مات فلان أو 
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إن خدمتني كذا وكذا يوما"، "وإن قدم فلان من السفر"، وما أشبه ذلك، فمتى 
 وقع ذلك عتق، والله أعلم.

ضرة ع الخ بيوفي ومن غيره: عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: مسألة:
يشتريه  ز لمن يجو الحرث قبل دراكه لا؟ قال: للشريك وغير الشريك، يجوز أم لا

ك سلم الشري أما إنو ة، ليتركه إلى أن يدرك، وهذا من الربا، ولا يجوز فيه المتامم
ها، نحه إياوم زرعه وعزم، وبرئ إليه الشريك من حصته إلى شريكه ما عنا في

 فعسى أن يجوز ذلك على بعض القول، والله أعلم.
 نزوي:ني العدواومن جواب الشيخ هلال بن عبد الله بن مسعود ال مسألة:

م/ بيع 55/وفي بيع الأرض وفيها قت مزروع مدرك أو غير مدرك، كيف صفة 
 ذلك، وكذلك غيره من الزرع؟

لا يضيق أن تباع وما فيها، كان مدركا أو غير مدرك، وأما بيع  :الجواب
وكذلك قعد الأرض إذا  أكثر القول، القت نفسه قبل الدراك فلا يجوز على 

 فيها خضرة غير مدركة، والإرادة إليها فلا يجوز. (1)كان
 يؤكل لامما  شبههأوبيع قبل دراكه والقت وثمرة القرط وما  مسألة: الصبحي:

 الله أعلم.ويشرب، و كل على الإجماع أنه من الربا، وإنما الإجماع فيما يؤ  لا يخرج
 (2)إن بيع بذر القت بعيدانه اليابسة نسيئة أو سلفا لا يجوز ومنه: مسألة:

 جوازه من الحق، والله أعلم.
                                                 

 نت.ث: كا (1)
 د: يخرج. (2)
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البصل و لجزر ع اوفي بي ومن جواب الشيخ أبي نبهان لولده نبهان: مسألة:
، وإن  ه منهاخراجهل يجوز بيعه في باطن الأرض قبل إوالفوم وما جرى مجراها، 

فاسدا  م يكون، أكان لا يجوز فهل يصح إن تتامم عليه المتبايعان بعد إخراجه
لمتاممة مع ا وازهبج وقيلبالكراهية.  وقيلفيه بحرامه.  ؟ قال: قد قيلعلى حال

 بعد إخراجه، وإلا فهو المنتقض على ذلك.
رها رجر في قشو والج ياجستق واللوز والباقلاء واللوبوفي بيع الجوز والف قلت له:

 أم يكون هذا وما أشبهها من ذوات القشور، هل يجوز وعليها قشرها الأعلى،
عليه لأن  يجوز ه مماأنه لا بأس به، ولكن :في هذا ؟ قال: قد قيلمن بيع الغرر

 تلحقه معنى الجهالة، والله أعلم.
س/ 55/وز، يجلا  إنه ؟ قال: قد قيل:وفي بيع الخضرة لتركها ومنه: مسألة:

 إلا على الشريك فإنه مما يختلف في جوازه له.
فهي  ؟ قال:له فإن أوصى بها لآخر من ضمان لزمه له أو بحق عليه قلت له:

 مثل ما قبلها فالقول فيهما واحد.
م أن  أعلني لانعم؛ لأ؟ قال: وعلى غير الشريك لا يجوز على حال قلت له:

 دين ولا رأي. أحدا أجازه في
 د.ه يريلى من لا بأس به عل؟ قال: وعلى شرط جزها قبل أن تزيد قلت له:

شترى ن اوما خلاص م ومن جواب الشيخ ناصر بن أبي نبهان: مسألة:
 خضرة، وما صفة ما يجوز شراؤه منها، وما لا يجوز؟

إذا كان مما يجز طعاما أخضرا للدواب ولم يشترط عليه صاحبه أن  الجواب:
ع في جزه، ولم يزل يأخذ منه حتى أثمر ونضج سنبله، فذلك جائز ما لم يسر 

يتناقضاه، وإن كان مما لا يجز خضرة، وإنما يستنفع بسنبله كالذرة والبر والشعير 
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وما أشبه ذلك، وأعطاه غرامته على أن تطيب منه نفسه إليه لا على أنه يبايعه 
يع له فالبيع راجع إلى الغلة، إياه فهو وجه جائز أيضا، وإن كان على طريق الب

في بيع المرء شيئا لم  والغلة بعدها غير حاضرة، فهو داخل فيما نهي النبي 
يملكه إلا السلف، وكل من استغل ذلك وأراد التوبة من ارتكابه النهي فلا أرى 
يلزمه شيء إذا لم يكن نقض عليه صاحب المال؛ إذ لا يلزمه ضمان فيما رضي 

م/ وربما لا 56ن ولم يطالبه فيما يجب عليه أكثر من ذلك، /به صاحبه من الثم
يعرف مقدار ما حصد، فمعي أن التوبة تكفيه؛ فليس هو بمنزلة الربا في زيادة 
الدراهم معروفة تلك الدراهم، فلا تكفي فيه التوبة دون رد ما أخذه من الزيادة،  

 كما قال الله تعالى: ﴿
َ

لََ وَإِن تبُبتُمب فَلَكُمب رءُُوسُ أ ِّمُونَ وَ ل ِّكُمب لََ تَظب وَلٰ مب
لَمُونَ  عليه وعرف ما غرم وما حصد كان له ما  (1)، وإن نقض[279]البقرة:﴾تُظب

غرم وعليه رد ما حصد، والقول قوله فيما حصد، وعليه الصحة فيما غرم، وأما 
إن كان سكرا وأعطاه غرامته على أن تطيب نفسه منه له لا على طريق البيع له 

، وإن كان على طريق البيع، فإن كان مما لا يصلح لجزه ومص مائه فجائز ذلك
لينتفع بقصبه، فالبائع جائز له بيعه، والمشتري إن كان في نيته ليجزه فتمادى 
حتى طال به الوقت فجائز له ما لم يرجع عليه بالنقض، وإن كان اشتراه ليتركه 

حبه، وإن تلف ولم يدر زمانا حتى يزداد صلاحا فلا يجوز له، وعليه رده إلى صا
ما حصد وتحرى ما عليه وأخذ ما غرم عليه، وإن أتمه له جاز، وإن كان لا 
يصلح للمص فذلك أبعد جوازا، ومن رأى غير هذا الرأي من الآراء الصحيحة 

 فهو أيضا رأي صحيح، والله أعلم.
                                                 

 ث: نقص. (1)
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 ل باععن رجو  :رضيه اللهوسئل أبو سعيد : مسألة من كتاب بيان الشرع
ى ذلك عل جزرا أو بصلا أو فجلا في قطعة قبل أن يقعش، ووقفا على رجل

دهما بيع أحال وقطعا البيع على ثمن معروف ورضي المشتري، فلما افترقا نقض
 الة.هكذا عندي من أجل الجه؟ قال: س/ صاحبه، هل له ذلك56على /

 فليس دركامأنه إذا كان ؟ قال: معي فإن كان بقلاء أو قثاء قلت له:
 .كله  رجعة، إلا من قبل ما يلحقه من الزيادة؛ لأنه ظاهرلأحدهما 

هكذا ال: ؟ قنظرال فالبيع تام حتى تتبين الزيادة بما لا شك فيه في قلت له:
 عندي.

عشه  قثموسئل عن رجل اشترى من عند آخر جزرا قبل أن يبلغ  مسألة:
 ه؛ لأن ذلكإن له النقض في؟ قال: معي وباعه ثم أراد النقض، هل له ذلك

 مجهول.
مثل  عليه كونيفإن كان له النقض ما يكون عليه تسليم الثمن أم  قلت له:

اباة  محمنه  شيئا إن عليه الثمن الذي حصل منه فإن كان باع؟ قال: معي الجزر
 كان عليه رد ذلك إلى أن يكون الثمن بعدل السعر.

؟ ولهقول قال فإن قال البائع إن هذا الثمن هو الذي حصل، يكون قلت له:
 أنه كذلك إن كان أمينا.قال: معي 

كذلك،   نهإ ؛ولهقفإن كان على معنى  ؟فإن اتهمه كان عليه له يمين قلت له:
 ولو )خ: له( عناه في مثل ما عنا مثله في ذلك.

نه على باع متراه اش والبقل والبصل والثوم والقت والشوران والذرة إذا مسألة:
ز، شتري الجزالى المفع إذا اشترى منه جزافاأو حزم معروفة، فعلى البائع الجزاز، و 

 والله أعلم.
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نه يكون ة؟ فإائدز ومن اشترى مائة جوزة، فلما بلغ إلى منزله وجدها  مسألة:
لذي لعله له، م/ إليه حتى يعطيه ا57البائع له شريكا في ذلك وعليه رده /

 لم.وكذلك البيض والباذنجان وما كان مثله مما يختلب، والله أع
ض، فمن الأر  في وقيل في بيع قطعة الجوز فاسدا؛ لأن العروق داخلة مسألة:

ه لائع(، وهو لى الب: إاشترى شيئا من هذا ومثله فعليه أن يرد ثمنه على البائع )خ
وصدقه  رف ذلكعذا بربحه، فإن كان خسرانا فعلى البائع أن يرده على المشتري إ

 )وفي خ: إذا عرف أو صدقه(.
رد الثمن،  كن له يا قلع الجزر كله فباعه ثبت عليه ولمإذ قال أبو الحواري:

 خسر أو ربح، هكذا حفظناه.
 لمحضر  إذافوأما الذي اشترى من رجل باذنجانا ولم يقف عليه،  مسألة:

على  قوفهماد و يرضه، فله ذلك عندي؛ لأنه مختلف وكذلك الموز حتى يتفقا بع
وأشباهه  الجوز يعروف، وأما بالغائب من ذلك ويتتامما على ما يعرفانه بثمن مع

اخله ديب في عان فجائز على المنظر، وإن كسر المشتري شيئا منه عند البيع فب
ل أن مته قبقي فله رده عليه وعليه له غرم ما نقص من قيمته، وهو مكسور عن

 ينكسر على أنه قائم معيوب.
فقال: ، «نهى عن بيع الغرر» بلغنا أن النبي  قال أبو عبد الله: مسألة:

 .(2)«(1)نهاإبابيع الأشجار قبل » قال:؟ قيل: يا رسول الله، وما الغرر
                                                 

 في الأصل: إيانها. (1)
؛ وأحمد، 3376كل من: أبي داود، كتاب البيوع، رقم: « نَهىَ عَنْ بَـيْعِ الْغَرَرِ »أخرجه بلفظ:  (2)

 .75؛ ومالك، كتاب البيوع، رقم: 8884رقم: 
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ل هذا، ض ومثلأر ابيع الجزر وهو في الأرض والبصل في  وقال أبو عبد الله:
رجه تلك ى أن يخعل وأما البقل فجائز بيعه؛ لأنه ظاهر والأترنج، وبيع الأترنج

 ، ويهبك العنبتتامما، وكذل س/ فإن تركه بعد ذلك فلا بأس إذا57الساعة، /
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعله ما بقي. 
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 في المناهي في البيوع الثالث الباب

وسألته  :(1)[أبي الحسن علي بن محمد]أحسب عن : من كتاب بيان الشرع
عن بيع المضامين ما هو والملاقيح وحبل الحبلة، وسألته عن بيع الملامسة والمنابذة 

والكالئ بالكالئ والمخايرة والمعاومة، فسر لي رحمك الله ما معنى هذا والمحاقلة 
المضامين في بيع ما يضمن بطون الأنعام، والملاقيح بيع أناتج ؟ قال: الكلام

الإبل، وحبل الحبلة أن تبيع حبل ما يحبل حبل ناقته، والملامسة إذا لمس السلعة  
مس الشيء ولا يبصره، والمنابذة كانت له بيعا بالثمن الذي اتفقا عليه، وهو يلت

بيع الشيء إذا نبذه إليه صار له بيعا بكذا وكذا من الثمن، والمزابنة بيع زبين 
بزبينين تمرا إلى أجل، وبيع ثمرة النخل بمكيله من التمر إلى أجل، والمحاقلة بيع 
الحقل، والحقل هو الزرع قبل دراكه، وبيع ثمرة الزرع بمكيله من الحب إلى أجل، 

بالدين، والمخابرة هي المخبورة بنهي عن المخابرة  (2)والكالئ بالكالئ هو الدين
وهي المزارعة بنصيب، وأن تعطى الأرض خبورة باجرة من الحب غير موصوف، 
والمعاومة أن تبيع ثمرة نخلة وأرضه سنين وأعوام، فهذا بعض معاني ما سألت عنه، 

الذي معك إن شاء الله، وهو وأنت تجد ذلك أفضل تفسير في كتاب الأحكام 
 م/ لالحق بالأوائل.58أخير من قولي أنا؛ لأني /

  ؛الذي سمعنا أن عشرة أشياء مكروه بيعها وكراؤها قال أبو المؤثر: مسألة:
وكراء المكيال، إلا أن يكون صاحب المكيال والميزان  ،وكراء الميزان ،كراء الفحل

                                                 
 هذا في د. وفي الأصل: أبي بن علي بن محمد. وفي ث: أبي علي بن محمد.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: بالدين. (2)
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 ؛اهما فلا بأس بذلك، وبيع الماءيستأجران فيكيلان ويزنان فيأخذان أجرا بعن
وتفسير ذلك والله أعلم أنه يكون لرجل نهرا وبئرا، فيأتي الناس يستقون منه 
للشراب فيبيع لهم ماء، ويغترفون بهم فذلك لا يجوز، وإن استقى هو فباع فلا 

والحطب الذي  (1)بأس، وبيع النار وذلك أنه يبيع القبس، وأما إن باع السخام
 بأس بذلك، وإن استأجره فقدح له بزندين وأخذ أجرا على عنائه فيه النار فلا

وبيع العذرة إذا كانت خالصة لا يخالطها شيء من  ،فلا بأس بذلك، وبيع الكلأ
التراب، فإن اختلطت في التراب مع السماد مكان البيع في السماد فلا بأس، 

 ليم القرآن.وكراء الفاجرة، وكراء المعلم المشترط على تع ،وكراء النائحة
ل من أتى بضغط مقفو  وقد ذكر لنا أن عمر بن الخطاب  مسألة:

يه"، فط بما لضغامغانم فارس، فقال رجل لعمر: "يا أمير المؤمنين بع لي هذا 
فيه إلا  ه فليسعدلفقال له رجل: "يا أمير المؤمنين ب ،فكره عمر ذلك ولم يفعل

 يئا إلاش ط لم يجد فيهمن خشارات فارس"، فكره عمر ذلك، فلما فتح الضغ
س/ الغرر 58فهذا من بيع / "ورق الفجل خير من عرقه" :رقعة مكتوب فيها

 أيضا.
. وقيل: (2)«ويل لتجار أمتي من لا والله وبلى والله: »النبي مسألة عن 

انقضى الذي من كتاب . (4)«وبعد غد (3)غد (لصناع أمتي :لعله)وويل من »
 .بيان الشرع

                                                 
 السُّخامُ: الفَحْمُ. لسان العرب: مادة )سخم(. (1)
 «.ويل للتاجر...»تقدم عزوه بلفظ:  (2)
 في الأصل: غدا. (3)
 «.ويل للتاجر...وويل للصانع...»تقدم عزوه بلفظ:  (4)
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 . (1)«عن المزارعة ونهى النبي »ومن غيره:  مسألة:
المعنى أن يزرع هذا شيئا يضر به صاحبه،  قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:

 .(2)]والله أعلم[
وفيما آثره قومنا فرووه عن  مسألة عن أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي:

ومة عن بيع المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعا نهى رسول الله »جابر أنه قال: 
نهى »أنه قال:  (4)[سهل بن أبي حثمة]وعن  .(3)«والثنيا، ورخص في العرايا

عن بيع التمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرا  رسول الله 
رخص في بيع العرايا » . وعن أبي هريرة أن رسول الله (5)«يأكلها أهلها رطبا

-فيه داودشك -أو في خمسة أوسق بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق 
، فقد مر في كل نوع من هذه ما دل على معنى ما أريد به في البيع أن (6)«

العرايا فإني لم أذكرها، ألا وهي النخلات جمع عرية، قد تكون للرجل في حائط 
له يسكن فيه فيهب لآخر ثمرتها، ثم يكره أن يدخل عليه في حائطه، فرخص له 

                                                 
في الأوسط،  ؛ والطبراني16388؛ وأحمد، رقم: 1549أخرجه مسلم، كتاب البيوع، رقم:  (1)

 .5530رقم: 
 زيادة من ث. (2)
؛ وأحمد، 4634؛ والنسائي، كتاب البيوع، رقم: 3404أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، رقم:  (3)

 .14358رقم: 
 .سهل بن ختمةهذا في سند الحديث. وفي النسخ:  (4)
؛ 6/102، 5633؛ والطبراني في الكبير، رقم: 3363أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، رقم:  (5)

 .144والشافعي في مسنده، ص 
؛ ومالك 1541؛ ومسلم، كتاب البيوع، رقم: 2382أخرجه البخاري، كتاب المساقاة، رقم:  (6)

 .14في الموطأ، كتاب البيوع، رقم: 
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ا منه بعد بدو صلاحها دون غيره بخرصها من التمر؛ لأنه في قولهم أن يبتاعه
المستثنى في زعمهم جملة ما عنه من بيع التمر أو الرطب بالتمر نهي؛ إذ لا 

 م/ متماثلا. 59يجيزونه إلا /
ما دل على جوازه له ولغيره في النقد متفاضلا، وعلى  وفي قول أهل الحق

لها رطبا أو تركها حتى تصير تمرا زاد المنع من أن يجوز إلى أجل بالقطع، سواء أك
أو نقص عما حدوه فيه بالوسق؛ لعدم ما به من دليل على الفرق، إلا أنه وإن 
جاز يدا بيد فكأنه لا يتعرى من الجهالة بما لها من حكم في مثل هذه الحالة وقع 
جزافا أو كيلا، فهو كذلك، فإن كان على شرط بأن يأكلها رطبا أو يتركها حتى 

إنها ما يكون في حائطه من  وفي قول ثان:تمرا، فالاختلاف في ثبوته.  تصير
النخل لغيره، فإذا أتى إليه ليسكنه بأهله تضرر بدخوله عليه، فجاز له في ثمرته 
أن يعطيه بخرصها تمرا لما قد خص به من الإجازة في زعمه، وهذا كأنه مثل الذي 

من نخل حائطه إذا باع  هي أن يستثني وفي قول ثالث:من قبله في حكمه. 
لأهل الحاجة الذين ليس  ثمرته نخلة أو أكثر فلا يدخلها في البيع، فرخص 

لهم ذهب ولا ورق، وإنما يقدرون أن يبتاعوا بتمرهم من ثمار هذه العرايا رطبا 
يأكلونه منها رفقا منه بهم، وعلى قياده فهو من الثنيا بما له في المعلوم والمجهول 

زه وفساده، إلا وأن ما باعه من ثمرتها بعد دراكه بالتمر فلابد من حكم في جوا
من هذا أو  (1)وأن يكون على ما بالأول من وجه في النسيئة والنقد، وما حل

حرم فالغني فيه وذا الفاقة سواء في موضع الخطأ أو العمد، والله أعلم، فينظر في 
 ذلك.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: جل. (1)
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ُ : ﴿عن نفسهس/ فيما أخبر به 59في قوله تعالى / ومنه: مسألة: حَلَّ ٱللََّّ
َ

 وَأ
ِّبَوٰا    مَ ٱلر  عَ وحََرَّ َيب  هومه ما دل على أنه المقتضيفإن في ظاهر مف [275]البقرة:﴾ٱلۡب

لى أي عهما عنوافي كل من الأمرين لأنواع جنسه؛ لأنه عرفهما بأل فاستغرق أ
، إلا ظاهرة أو وجه كانا في عين غائبة أو حاضرة، أو يكونان على صفة باطنة

ه في بن عمومه؛ لما ما يرده في البيع إلى الخصوص م نه في الحديث عن النبي أ
، فجاز في لأنواعن االإجماع من نهي في تحريم أو ما دونه من تكريه لغير واحد م

حتى صار في  هذا لأن يكون في ذاك من التخصيص لما حرمه على لسان رسوله،
بيع من جهة الم ، تارةولهه مطلقا في قالمعنى كأنه المستثنى من جملة ما أباحه لعباد

تارة ه قائما، و با دام مزه لذاته أو لما طرء عليه لازما له أو زائلا عنه يمنع من جوا
ل الموجبة ن العلمها من جهة الثمن أو البيع؛ لما به من الشروط الباطلة إلى غير 
 دين أو داعي فيال لفساده، وتارة؛ لوجود المانع من جهة المشتري أو البائع أو

وه، ظور والمكر والمح باحرأي إلى عدم كون انعقاده، حتى ظهر لأهل العلم أنّ فيه الم
 مه. حكافشهر في هذه الثلاثة بينهم أنها أقسامه التي تدور عليها أ

وبالجملة فالمحجور في دين الإسلام ما قد أجمع أهل الاستقامة على أنه من 
إلا أن يمنع، والحلال ما قد أبيح كذلك الحرام، فلم يجز في نقده أو في تأخيره 

م/ منهما درجات بعضها 60فأطلق لمن شاءه من الأنام، فهما قسمان، ولكل /
فوق بعض، أو هما لبنيان بالإضافة إلى من له بهما خبره، وبينهما شبهات تخفى 
على الأكثرين، وأحق ما بها أن يعرض عنها توقفا من لا يدريهما من أي 

ن أن يقع لعماه فيما لا يحل في الدين، ما لم يتضح له فيها القسمين، خوفا م
أحد الحكمين، والمكروه في درجاته ما به وسخ يكدره في غير تحريم؛ لعدم ما به 
من داع في حق من فعله إلى تأثيم، إلا أنه في مرتبة نازلة عما صفى من طيباته، 
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لمقام بالمنزل الأرفع، أو فالترفع تنزها عن المحل إلا وضع أجدر لمن له قدرة على ا
ليس في مجرده عما يكدره في هذا الموضع ما زاد على ما به يكتفي عن 
مكروهاته، بلى إن هذا من ذاك لأوسع، فلا يضيق على من رام أن يتورع إلا من 
ضرورة ترفع ما به حين لا يمكنه معها بغير ما هو من جنسها في حاله أن 

 الشيء الواحد بالإباحة والتكريه والمنع، يدفعها، إلا وربما تعارض الرأي في
فوجب على من رامه بالخيار أو القطع، أو بلي به أن يكون على ما جاز له فيه 
من الرأي أن يعمل عليه، إلا لمانع من جوازه ما له من دافع، وأنا والله لا أدري 

فيؤدي ما  أن له في محرماته دينا، إلا أن يدع أولا فيما ارتكبه حينا، إلا أن يرجع
قد لزمه، وإن جهله علما فخفي عليه حكما ولا في شيء من أنواع منتقضاته في 
الإجماع الجائزة فيه أيضا مع المتاممة على الرضى أن يأتي فيمتنع من تأديته ما في 

س/ ردا، أو ما يكون في غرمه إن أتلفه خطأ أو عمدا، من 60يده لصاحبه /
نحل عقدا، أو لا ترى أن هذا مما لا يجوز غيره؛ بعد أن غيّره عليه يوما بالنقض فا

لأنه من الفرض عليه أن يحكم على نفسه بما فيه، وإن كان مما يختلف في ثبوته 
وبطلانه، فليس لأحدهما أن يجبر الآخر على تتميمه، ولا فيما في يده على 
تسليمه؛ لما به في هذا الموضع من رأي لا يقطع معه عذر من تمسك بأحد ما 

، إلا أن يحكم عليه بضده من ليس له أن يخالف إلى ما سواه من بعده، أو فيه
 يكون في حالة ممن لا يراه فيما له فيمنع من أن يعمل به لهواه. 

وأما الربا فعلى ما به من إطلاق في حكمه يمنع من جواز ما دخل في اسمه؛ 
الناس في  إذ ليس في شيء من أنواعه ما يدل على صحة جواز بيعه؛ ولئن افترق

صنوفه لما هم به في النقد والتأخير من التفرق في علله وأسبابه، فإنهم لعلى أمر 
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جامع في تحريمه جملة في بابه، والصحيح أنه لا ربا إلا في النسيئة؛ لما في الخبر من 
 دليل على صوابه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

زه من غيره بصفاته، وهل في البيع ما هو في ذاته، أله فضل يمي ومنه: مسألة:
يجوز في الدين أو الرأي أن يدخل في اسمه الحلال والحرام والمكروه في حكمه؟ 
فنعم؛ لأنه عبارة عما يكون من عقد في مبيع إيجابا من البائع وقبولا من 
المشتري، أو مسالمة بما اتفقا عليه من عوض في تأخير أو نقد على أي وجه وقع 

م/ مناطا به، فدل على أنه لابد وأن يقتضي في كونه 61مجردا من الشرط أو /
هذه القواعد الأربع؛ لأن مدار بنائه عليها يكون ضرورة في كل نوع لجنس ما له 
من موضوع لا ملجأ عنها في صورة، فالبيّعان طرفاه، والعقد بينهما، فالمباع 

ما طرفاه، مفعولهما، والعوض من لوازم وجوده في زمانه الذي يقع فيه بمكانه فإنه
ومن الواجب على من رامه في حال أن يتبع ما يبني عليه ليدع عن نفسه ما لا 
جواز له من أنواع جنسه؛ خوفا من مهالك آفاته، فإنه لا عذر له في ركوبه 
لشيء من محظوراته علمه حراما، أو جهله من أي وجه أتاه لمانع من جوازه فنزله 

ة عليه، أو من أجل وقته، أو الموضع الذي  من قبل أركانه، أو من الشروط الداخل
كان فيه جاز معه أن يثبت أولا لما به من الخلل، فإنه من غير ما شك فيه يقبل 
ما قد يعرض له من العلل الموجبة لحرامه أو ما دونه من تكريه أو نقض لإبرامه 
 في إجماع أو على رأي، نعم، وإن أتى من حكم الله ما دل في ظاهره على أنه قد

أحله فقد بيّن على لسان نبيه ما قد أجمله فأخرج من بينه ما لا جواز له، ألا 
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، فأجمع (1)«نهى عن بيع الحر»أنه  ترى إلى ما جاء في الحديث عن النبي 
ثلاثة أنا لهم : »على تحريمه أهل القبلة، لا نعلم أن أحدا يجيزه منهم؛ لقوله 

س/ 61ومن كان الرسول / (2)«نهخصم يوم القيامة منهم من باع حرا فأكل ثم
خصمه هنالك، أيرجى له نجاة، كلا، إنه لهالك، ولن يجوز عليه أن يكون كذلك 

 نهى رسول الله »إلا لحرام ما أتاه في دين الإسلام، وعن ابن عمر أنه قال: 
عن بيع الولاء وعن هبته؛ لأن قضاء الله أحق وشرطه أوثق إنما الولاء لمن 

 إلا المنع من جواز ذلك.فلم يجز  (3)«أعتق
بت لا يثو صح يهذا لا  وفي كلام الشيخ ناصر بن أبي نبهان: قال غيره:

 إجماعا.
ن الله إ»يقول عام الفتح وهو بمكة:  وعن جابر أنه سمع النبي  )رجع(

فقيل: يا رسول الله، أرأيت  ،«ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
: ى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح به الناس، فقالشحوم الميتة فإنها تطل

إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوها ثم باعوها فأكلوا  ،قاتل الله اليهود»
                                                 

ناه كل . وأخرجه بمع18799أخرجه بلفظ قريب عبد الرزاق في مصنفه، كتاب اللقطة، رقم:  (1)
 .2442؛ وابن ماجة، كتاب الرهون، رقم: 2270من: البخاري، كتاب الإجارة، رقم: 

؛ 2442؛ وابن ماجه، كتاب الرهون، رقم: 2227أخرجه البخاري، كتاب البيوع، رقم:  (2)
 .8692وأحمد، رقم: 

مسنده، ؛ والبزار في 20أخرجه بمعناه كل من: مالك في الموطأ، كتاب العتق والولاء، رقم:  (3)
 .6112رقم: 
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، (2)«نهى عن بيع القرد وعن أكل ثمن القرد»أنه  . وروي عنه (1)«أثمانها
به فيهما لفظا تحريما لهما، وإن لم يصرح  (3)«نهى عن ثمن الدم»أنه  وروي عنه 

يدل عليه بالجزم فهما بما لا شك فيه محرمان، إلا وأنهما بالأربعة التي من قبلهما 
لاحقان والقول في أجمعهما بأنه لا جواز لبيعها، إلا أن يكون في حق من اضطر 
في حاله إلى ما لها من الأثمان عد الحر من نوع الإنسان، فعسى يجوز له بشرط 

م/ 62مع الدينونة بما يلزمه له من الضمان، وإلا فالحرمة /الإعلام لمن يبتاعها 
من حكمها، فالخنزير والقرد والدم لذاتها، والميتة لعرض لازم لها ولأخواتها زائل في 
الصنم؛ لأنه لما به من صورة موجبة لعدم جوازه فيه ما دام على ما به فيما نعلم 

كان عليه من قبله في جواز   لا من بعده، فإنه لابد لموضوعه، وأن يعود إلى ما
بيعه وما لا يصلح لغير اللهو من محرم الآية، فلاحق به في هذا الموضع، والرأي 
مختلف في الخمرة مهما ارتفع عنها نازل الشدة المسكرة، وفي الرواية عن عائشة 

  أن النبي «فإن صح جاز في (4)«نهى عن ثمن الكلب والسنور ،
من قول في لحمهما، إلا وأنه لا من المنكور. وفي حكمهما أن يحمل على ما به 

                                                 
؛ ومسلم، كتاب المساقاة، 2236أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب البيوع، رقم:  (1)

 .3486؛ وأبو داود، كتاب البيوع، رقم: 1581رقم: 
؛ 745أخرجه بمعناه موقوفا على ابن عباس كل من: سعيد بن منصور في تفسير سننه، رقم:  (2)

 .11050 بيوع، رقم:والبيهقي في الكبرى، كتاب ال
؛ وأبو داود الطيالسي 18756؛ وأحمد، رقم: 5945أخرجه البخاري، كتاب اللباس، رقم:  (3)

 .1139في مسنده، رقم: 
؛ 1279؛ والترمذي، أبواب البيوع، رقم: 3479أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، رقم:  (4)

 .4668والنسائي، كتاب البيوع، رقم: 
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، وهذا (1)«نهى عن ثمن الكلب إلا أن يكون معلما»أنه  حديث آخر عنه 
من الأول أخص؛ فيجوز على قياده فيما اتخذ لحماية ضرع أو لحراسة منزل أو 

أجاز الشراء فرخص فيه دون البيع؛  وبعضزرع أن يكون كمثله لما به من نفع. 
إليه، والفهد المعلم بمثابتهما، ولعلي أوسع في هذه كلها فلا أمنع من جواز لحاجة 

بيعها؛ لظهور وجود نفعها الداعي إلى قربها من الإجازة، إلا أنها لا من السباع، 
فلابد وأن تكون على ما بها من رأي لازم لجنس مالها من الأنواع، غير أنه ما لا 

شرائه أن يصح لاقتنائه، وإن جاز لأكله يصلح منها لأن يقتنى فأحق ما به في 
س/ من يقول فيه بحله، إلا وأن من ثبوته يلزم أن يلحق به من 62على رأي /

الحيوان ما لا نفع في قنوته على مر الزمان لما في بذل القيمة، بل فيما به يقيمه 
من إضاعة المال، وإن كان لا يخشى من ضره، فكيف بما لا يؤمن من شره لما قد 

 به طبعا من سوء الأفعال. عرف
. وفي رواية (2)«لعن الله بائع الغرة ومشتريها ألا وهي العذرة»وفي الحديث: 

، فجاز في محرم لأنواع القذرة كالبول (3)«نهى عن بيعها وشرائها»أنه  عنه 
والمني والقيء، إلى غيرها من الأنجاس في الإجماع أن يكون على ما بها، غير أن 

لم يجزه، وما  وبعضاما خالطه التراب منها لمن أراده لمصلحة.  أجاز شراء بعضا
عداها من الفضلات الطاهرة كالبزاق والنخاع والمخاط والأعراق إلى غيرها مما لا 
قيمة له فلا يباع، فإن البدل فيه لما قل أو أكثر من الضياع، إلا في حق من دعته 

                                                 
؛ 1919؛ وأبي يعلى في مسنده، رقم: 14411من: أحمد، رقم: أخرجه بلفظ قريب كل  (1)

 .3065والدارقطني في سننه، كتاب البيوع، رقم: 
 .1/469أورده ابن سيده في المخصص بلفظ قريب،  (2)
 لم نجده. (3)
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أن يقدر عليه، وإلا فلا معنى الحاجة إليه لما جاز له فعز في حينه بغير العوض 
 لشراء ما لا منفعة فيه. 

نهى عن بيع الثمار حتى يبدو » وفي الحديث عن ابن عمر أن النبي 
فجاز على ظاهره أن يعم النخل والزرع والأشجار، وروي عن أنس  (1)«صلاحها

 (2)نهى رسول الله»أنه قال: 
 ؟ قيل له: وما تزهو. «عن بيع الثمار حتى تزهو

نهى »أنه  ، وفي رواية أخرى من طريقه عنه (4)«(3)تصفر أو تحمر[]» :قال
م/ يسود وعن بيع الحب 63عن بيع العنب حتى / (5)عن بيع التمر حتى يزهو و

نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو » ، وعن زيد بن ثابت: أن النبي (6)«حتى يشتد
وأن المراد بها في ، إلا (8)«نهى عن بيع المخاضرة» . وروي عنه (7)«صلاحها

الثمار ما كان من بيعها، وهي خضراء لم تدرك بعد، وبالصلاح ما قابل الفساد، 
 وبالزهواء في هذا المكان ظهور ما يدل على دراكها من الألوان في بياض

                                                 
؛ ومسلم،  1487؛ والبخاري، كتاب الزكاة، رقم: 560أخرجه الربيع، كتاب البيوع، رقم:  (1)

 .1534 كتاب البيوع، رقم:
 زيادة من ث. (2)
 ث: تحمر أو تصفر. (3)
مسلم، كتاب وأخرجه بمعناه كل من: ؛ 558أخرجه بلفظ قريب الربيع، كتاب البيوع، رقم:  (4)

 .12138 ؛ وأحمد، رقم:1555المساقاة، رقم: 
 ث: أو. (5)
 ؛ وابن زنجويه في13613؛ وأحمد، رقم: 2217أخرجه ابن ماجه، كتاب التجارات، رقم:  (6)

 .291الأموال، كتاب فتوح الأرضين وسننها وأحكامها، رقم: 
 تقدم عزوه. (7)
 .15245أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، رقم:  (8)
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رة عما به لا عبا، إأو حمرة أو سواد أو صفرة، وليس هي في كل منها على انفراده
فلا جواز  الربا من ع الشرط لتركه حتى الزيادة فيهخص في دراكه، فإن ما قبله م

نزع، بلها فن قله، وإن كان على أن يقطع من وقته جاز على حال إن وفى به م
مرين، حد الألأ فإن ترك على هذا عن رأيهما حتى زاد أو كان مجردا من الشرط

 فالاختلاف في جوازه من المسلمين.
نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة »ه من طريق جابر أن وفي الحديث عن النبي 

. فالمحاقلة بيع الزرع بالحب جزافا أو (1)«والمخابرة والمعاومة وعن الثنيا إلا أن يعلم
بكيل، وأحق ما بها في الخضرة أن تلحق بالتي من قبلها؛ لعدم الفرق، إلا في 

رأي النظرة فإنه في موضع جوازه في تلك بإجماع لابد وأن يكون على ما به في ال
من نزاع أو على قول من يفرق بين الشريك وغيره في بيعه له بالنقد مع الشرط 
لتأخيره، والمزابنة هي أن يبيع التمر أو الرطب أو البسر في رؤوس نخله بالتمر أو 

س/ في كرمه بالزبيب جزافا أو كيلا، فإن كان إلى أجل فلا خير فيه، 63العنب /
 لا.وإن كان يدا بيد جاز أن يكون مجهو 

في تفسيره للنهي عن  وفي قول الشيخ ناصر بن أبي نبهان قال غيره:
إن المراد إذا كان أحد يريد أن يشتري شيئا مساومة لا نداء، فيذهب  المزابنة:

صاحب البيع أو وكيله نهي كراهية لا نهي  (2)الآخر يزابنه من غير أن يصل معه
                                                 

؛ والنسائي، كتاب المزارعة، 1290أخرجه بلفظ قريب كل من: الترمذي، أبواب البيوع، رقم:  (1)
 .2990رقم:  ؛ والدارقطني في سننه، كتاب البيوع،3880رقم: 

 ث: مع. (2)
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لطالب الشراء، وأما ما كان  تحريم، إذا لم يكن له فيخرجه عنه بعدما صار ملكا
 بالنداء فلا يتوجه إليه معنى الحديث.

قول  ثر فيأك والمخابرة كراء الأرض بالثلث أو الربع أو بأقل أو )رجع(
ع عامه أو بيع زر ن يأأصحابنا، والرأي في حله على تردد بين أهله، والمعاومة هي 

ثنيا رامه. واللحلباطل ا ه منما يأتي من ثمرة نخله أو شجره عاما أو ما زاد عليه وكل
ن ليه لأعوز في قول من فسره أن يستثني مجهولا من معلوم، أو بالعكس فيج

معلوما  استثنىم فيكون في حكم المجهول بما فيه من رأي لا محالة، وإن هو أعل
فه في ن يخالأام من معلوم جاز على حال؛ لبعده من الجهالة، فأنى يجوز لمن ر 

 يوم. 
عن بيع  نهى رسول الله »بن عبد الله الأنصاري أنه قال:  وروي عن جابر

تحريما له في قول المسلمين؛ لوقوعه على ما سيأتي  (1)«حالسنين وأمر بوضع الجوائ
من ثمار النخل أو الأشجار، ألا وإن هذا لهو المعاومة وقد تسمى بالقبالة، وإن  

في كونه واقع على ثمرة م/ معلومة فلا جواز له؛ لأنه 64كان في نخلة أو شجرة /
معدومة، وأما أمره بوضع الجوائح فلا يدريه لازما، وإنما هو لمن شاءه فلا يكون 

 بتركه ظالما. 
                                                 

؛ والطحاوي 5085؛ وأبو عوانة في مستخرجه، رقم: 145أخرجه الشافعي في مسنده، ص  (1)
 .5620في شرح معاني الآثار، كتاب البيوع، رقم: 
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نهى عن بيع ضراب »من طريق جابر أنه  وفي الحديث عن النبي 
أنه  ، فاتفق على تحريمه أهل الفقه من ذوي العدل. وروي عنه (1)«الفحل

، وفي قول من فسره أن الملاقيح ما في (2)«المضاميننهى عن بيع الملاقيح و »
بطون الإناث من الأجنة، والمضامين ما في أصلاب الفحول، وعلى العكس من 

 هذا فيما بينهما لبعض من غيره، إلا أنه في اللغة ما أفاد الأول لا غيره. 
)بفتح الميم وسكون  (4)«(3)نهى عن بيع المجر» وعن ابن عمر أن النبي 

نهى عن بيع حبل »أنه  م( ما في الأرحام، وروي من طريقه أيضا عنه الجي
، فقصره بعض المفسرين على ما بالذي من قبله فيما (5)«الحبلة )بتحريكهما(

: هو أن يبيع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج ما في بطنها، وبعض قالذكره. 
 لبيوع الفاسدة المحرمة. إلا وأن هذا مع تلك المقدمة في الحيوانات كلها من ا

                                                 
؛ ومسلم،  634أخرجه بلفظ قريب كل من: الربيع، كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ، رقم:  (1)

ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، رقم: ؛ و 1565كتاب المساقاة، رقم: 
22646. 

؛ والطبراني في 4828؛ والبزار في مسنده، رقم: 557أخرجه الربيع، كتاب البيوع، رقم:  (2)
 .11/230، 11581الكبير، رقم: 

 في الأصل: المجمر. (3)
مسنده، رقم:  ؛ والبزار في14440أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، رقم:  (4)

 .10864؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، رقم: 6132
؛ ومسلم،  2134؛ والبخاري، كتاب البيوع، رقم: 557أخرجه الربيع، كتاب البيوع، رقم:  (5)

 .1514كتاب البيوع، رقم: 
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، وهي أن (2)«فإنها خلابة (1)لةفنهى عن بيع المح»أنه  وروي عن النبي 
يحبس لبنها أياما في ضرعها، وخلابة المسلم لا تحل، وهي الخديعة، وليس في 
تقييده بالمسلم ما يدل على جوازها في غيره؛ لحرامها مطلقا، والقول في المشتري 

 ر من بعد أن يعلمها بين الرد والقبول. س/ لها أنه بالخيا64/
نهى عن بيع المضطرين »من طريق علي أنه  الحديث عن النبي  (3)وفي عن

فيجوز في المضطر أن يكون هو الذي يحمل على البيع  (4)«وعن بيع الغرر
والشراء كرها أو لما قد نزل به في حاله من الضرر فيتحكم عليه في القيمة بما زاد 

ائه أو نقص عنها في بيعه، لفرط ما به من ضرورة داعية إليه يلزم عليها في شر 
 معها من قد حضرهن إلا لعجز أن يدفعها.

المضطر  وغيره: من تفسير الشيخ ناصر بن أبي نبهان لهذا النهي أنه قال:
 (5)نحو رجل كاد أن يهلك من الجوع فيشتري الشيء بالغلاء، فلا يجوز أن يبايع

حاجته، وقد أصاب أهل العوالي محل  (6)هو بالرخص لشدة بالغلاء، أو أن يبيع
ال؛ أي قرش ـشديد وجوع، فكان الرجل يبيع ماله الذي كان قيمته ثلاثمائة ري

بجراب تمر، فلما جاء الخصب غيّر البائعون من الغبن الفاحش، فقال والدي 
                                                 

 في الأصل: المحقلة. (1)
؛ 4125د، رقم: ؛ وأحم2241أخرجه بمعناه كل من: ابن ماجة، كتاب التجارات، رقم:  (2)

 .290والطيالسي في مسنده، رقم: 
 ث: عن. (3)
 .2104؛ والبغوي في شرح السنة، كتاب البيوع، رقم: 937أخرجه أحمد، رقم:  (4)
 ث: يباع. (5)
 هذا في ث، ج. وفي الأصل: لسدة. (6)
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 ،الغبن الفاحش أن يكون قيمة الشيء عشرة قروش فيبيعه بقرش :
الغير كل بيع هذا المقدار وما زاد دون ما نقص عنه، وردت الأموال  وأوجب لهم

 إلى البائعين.
. (1)«عن بيع الغرر نهى رسول الله »وروي عن أبي هريرة أنه قال:  )رجع(

وفي قول أهل العلم والبصر ما دل في الموجود على أن من أنواعه ما لا يحاط به 
شهود، إلا أنه قد عز حال بيعه أن م/ أمه أو من الم65معرفة كالحمل في بطن /

يقدر عليه مثل العبد الآبق والجمل الشارد والحمار النافر والبقرة أو الشاة 
المستنفرة، أو ما خرج عن الأيدي كالطير في الهواء والسمك في الماء والوحش في 
البر واللؤلؤ في البحر، وفي المعدوم على أن منه بالقطع ما يأتي )خ: سيأتي( من 

نتجة أو اللبن في الضرع، أو من الشعر أو الصوف أو البعر أو من الحب في الأ
الزرع، أو ما يكون من ثمر النخل أو الشجر، أو ما يخرجه المعدن أو يكون في 
أترابه من الجوهر، أو ما هو من نحو هذا في وقوعه على غير شيء، فإنه من 

س ما يحتمل فيه كون وجوده الباطل؛ لما به من الضرر أو ما دونهما من أنواع جن
أو لا؛ لعدم شهوده، مثل رؤوس الثوم في باطن أرضه والبصل والسلحم والجزر، 
أو كاللبن القائم في ضرعه، أو ما توارى من الثمار في قشره أو في سنبل زرعه، أو 

أو الأصول عن رؤية العين فإنه من  (2)غاب في الحين من البهائم أو العروض
من رأي جاز عليه في العمل والقول، وإن كان بعضها أقرب إلى المجهول بما فيه 

                                                 
؛ 3376؛ وأبو داود، كتاب البيوع، رقم: 1513أخرجه مسلم، كتاب البيوع، رقم:  (1)

 .1230ذي، أبواب البيوع، رقم: والترم
 هذا في ث، ج، د. وفي الأصل: العروص. (2)
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من طريق أبي  الإجازة من بعض فهي في الجملة كذلك. وروي عن النبي 
نهى عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع الغنائم »سعيد الخدري أنه 

يجز فلم  (1)«حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن بيع العبد الآبق
س/ إجماع، إلا 65في سائر ما جاز من أنواع البهائم أن يباع على رأي أو في /

أن يكون ما في بطونها لاحقا بالأنعام في هذا الموضع؛ لعدم ما لها فيه من فرق 
في الأحكام، ومن كان له شركة في الغنيمة فليس له أن يبيعه من قبل أن يقسم 

ولا في الزكاة؛ لأنها لا مما له في أصلها دون فيعرفه بما قل ولا ما كثر من القيمة، 
غيره حتى يقبضها، ولا في العبد الآبق حتى يرجع إليه، وإلا فهو في حيز ما لا 
يقدر عليه، إلا وأنه ليس في شيء من هذه الأربعة إلا المنع لا غيره، وإن رخص 

ه إلا في العبد والجمل بعض فجاز أن لو صح أن يأتي على مثلهما، فإني لا أدري
 شاذا في القول؛ لعدم ما له من دليل. 

نهى عن »من طريق أبي سعيد الخدري أيضا أنه  وفي الحديث عن النبي 
نهى عن بيع » . وروي عن أبي هريرة أن النبي (2)«الملامسة والمنابذة في البيع

؛ فالملامسة في بعض القول أن يلتمس المشتري ما لا ينظر إليه (3)«الحصاة
ع بكذا وكذا عليه، وعلى هذا فيجوز أن يكون له حكم ما قد جهله. فيجب البي

                                                 
؛ والبيهقي 14375أخرجه بلفظ قريب كل من: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، رقم:  (1)

 .10848في الكبرى، كتاب البيوع، رقم: 
؛ ومسلم،  2146؛ والبخاري، كتاب البيوع، رقم: 557أخرجه الربيع، كتاب البيوع، رقم:  (2)

 .1511كتاب البيوع، رقم: 
؛ 1230؛ والترمذي، أبواب البيوع، رقم: 1513أخرجه مسلم، كتاب البيوع، رقم:  (3)

 .4518والنسائي، كتاب البيوع، رقم: 
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أن يقول لصاحبه: إذا لمس أحدهما من الآخر ثوبه فهو البيع وفي قول آخر 
بكذا، وعلى هذا فعسى أن يجوز في الواسع دون الحكم إن رجع أحدهما فيه إلى 

وذاك. والمنابذة  النقض أو كلاهما؛ لعدم ما به من عقد يوجبه فيما بينهما في هذا
م/ إلا 66أن يقول: له انبذ إلي الشيء وأنبذه إليك، فإذا ألقاه وجب البيع، /

وأني على هذا من تفسيرها لا أدري ما يمنع من جوازه على التراضي منهما فيما 
يسع؛ لأنهما بالمسالمة والعلم عند الله أشبه أم جاز، وأنا لا أراه أن تكون مشبهة 

 لغيرها.
: إذا نبذتها إليك فهو البيع، وعلى هذا (1)الحصاة فهو أن يقولوأما بيع 

هو أن يقول له: قد اشتريت منك ما تقع عليه  وقيل:فكأنه معنى في من قبله. 
الحصاة، وعلى هذا فكأنه أبعد من الأول؛ لأنه لا يدري على ماذا تكون، فأنى 

ل إنه من الحرام، وإن  يجوز أن يصح إلا أن يتراضاه بعد المعرفة به منهما، فلا نقو 
كان من أفعال الجاهلية فيما يروى، فليس فيه ما يدل على المنع من جوازه مع 

بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال:  والمتاممة في دين الإسلام. وروي عن عمر 
عن بيع ». وفي رواية أخرى: (2)«عن بيع العربان نهى رسول الله »

فيما يقال من الثمن شيئا على أنه إن رجع ، وهو أن يدفع المشتري (3)«العربون
لقبض ما اشتراه، وإلا فلا بيع بينهما، وللبائع ما سلمه إليه ويسمى في لسان 

                                                 
 هذا في ث، ج. وفي الأصل: القول. (1)
؛ 2192؛ وابن ماجة، كتاب التجارات، رقم: 3502أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، رقم:  (2)

 .6723وأحمد، رقم: 
 لم نجده. (3)
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، وهذا ما لا يصح، فإن البيع له والثمن عليه، فإن كان على (1)"العربون"العامة: 
 شرط فعسى في البيع أن يختلف في فساده؛ لما به من الشرط. وروي عنه 

، فأما بيعه ما ليس (2)«نهى عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم تضمن»أنه 
س/ أو بما دونه أو زاد 66عنده فظاهر المعنى في باطله، وإن مر فاشتراه بما باعه /

عليه أو دخل في ملكه من بعد بوجه آخر فلا فرق؛ لوقوعه على معدوم من أي 
شرعا، وإلا فهو من  جنس كان في نوعه، إلا السلف فإنه قد خص بالإجازة

الغرر قطعا فأنى يجوز لفاعله، وأما ربح ما لم يضمنه فهو أن يشتري الشيء ثم 
يبيعه بزيادة من قبل أن يخرج عن يد البائع، فيصير في ضمانه لما يوجبه أن لو 

أو غيره مما يكون به مضمونا في  (3)تلف ذمته فيحكم به في ملكه من قبض
في محل النزاع بين أهل الرأي في أنه من أهل العام أو  حالة، فيلزمه ثمنه، إلا أنه

الخاص لشيء دون شيء من الأنواع؛ لقول من يذهب إلى أنه يأتي على 
الأصول، والحيوان مع ما يكال أو يوزن أو لا من الأطعمة وغيرها من الأمتعة، 

من أخرج  وفي قولفإنه لا بيع فيه ولا ربح قبل كون ما به يدخل في الضمان. 
من قصره على  وقول من رأى دخول ما عدا الأصول.وقول لأصول والحيوان. ا

ما يكال أو يوزن من الأطعمة وغيرها من العروض إذا اشتراه كيلا أو وزنا في رأي 
من فسره، فإنه لا يصح بيعه ولا يصلح ربحه، وهذا ما لا نعلم أنه يختلف في 

فعله، وعلى كل رأي منها  عدله لاتفاق، إلا رأي في هذين على المنع من جواز
                                                 

 هذا في ج. وفي الأصل، ث: الربون. (1)
؛ والبيهقي في الكبرى،  6628؛ وأحمد، رقم: 4631أخرجه النسائي، كتاب البيوع، رقم:  (2)

 .10828كتاب البيوع، رقم: 
 هذا في: ث، ج. وفي الأصل: قيض. (3)
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للبائع.  وقيل:فإن خالف إلى ما ليس له فيه فربح فليستغفر الله، والربح له. 
م/ 67ه من حبه أن يكون للمشتري إن تم /: إنّ وبعض قالللفقراء.  وقيل:

 البيع، وإن انتقض فهو للبائع خصوصا فيما يوزن أو يكال.
هو أن يبيع الشيء قبل أن ، و (1)«نهى عن بيع المواصفة»أنه  وروي عنه 

 يملكه على صفة، وهذا لا مما عنده فليس بشيء.
نهى رسول الله عن »من طريق أبي هريرة أنه قال:  وفي الحديث عن النبي 

، وزاد بعض من رواه في آخره صفقة واحدة، وهو أن يقول (2)«بيعتين في بيعة
ا على أن الدينار بعشرة لصاحبه مثلا في النقد أو النسيئة: "هذا بكذا وكذا دينار 

أن بيعه نقدا وفي قول آخر: "دراهم"، أو "على أن تبايعني كذا بكذا وكذا". 
نسيئة بكذا"، فيأخذه لا على قطع لشيء منهما، فالأول لا يجوز  (3)بكذا و

أبدا، والثاني مختلف في جوازه مع ما يكون له من ثمن في حضوره، أو إلى إقالة 
في النقض أن يكون أصح ما به من رأي. وروي عنه  من أجل في تأخيره، وعسى

  :لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في »، وفي رواية: (5)«(4)صلحيلا »أنه قال
                                                 

من: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب البيوع،  أخرجه بمعناه مقطوعا عن سعيد بن المسيب كل (1)
 .20503؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع، رقم: 14223رقم: 

؛ وأحمد، 1231؛ والترمذي، أبواب البيوع، رقم: 4632أخرجه النسائي، كتاب البيوع، رقم:  (2)
 .6628رقم: 

 ث: أو. (3)
 في الأصل: تصلح. (4)
؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، رقم: 1498رقم:  أخرجه الطبراني في الأوسط، (5)

10856. 
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يقول له: أبيعك هذا الشيء على أن تسلفني على ثمنه قرضا،  (2)وهو أن (1)«بيع
، الشيء بالدراهم على أن يدفع له بها دنانيرا وبالعكس (3)والشرطان أن يبيعك

وعلى قول فإن فعلاه على أحد الأمرين جاز أن يثبت البيع فيبطل الشرط. 
 أن يبطلا جميعين.  :آخر
هو أن يقول له: وفي عبارة الشيخ ناصر بن أبي نبهان:  ومن غيره:)]

 س/ وهو نهي تحريم.67"أبيعك هذا بكذا على أن توفيني إياه بكذا وكذا"، /
  (5)[(4)رجع(

لبيع، فحمله على  (6)«لا تلقوا الركبان»أنه قال:  وفي الحديث عن النبي 
الأدب لا على التحريم بعض من تأوله، فجاز في البيع أن يكون ثابتا على هذا 

 أدبه في أوانه، فلا يبلغ به إلى بطلانه.  (7)لمن فعله، وأساء
إنّ للبائع الخيار على هذا من أمره، إن كان قد باعه  :(8)وفي قول آخر

 ه قبل أن يعلم سعره، إلا أن ما قبله أصح إن لم يكن منه فيبالنقص من ثمن
                                                 

؛ 1234؛ والترمذي، أبواب البيوع، رقم: 3504أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، رقم:  (1)
 .4611والنسائي، كتاب البيوع، رقم: 

 زيادة من ث. (2)
 في ث، ج: يبيعه. (3)
 زيادة من ث، ج. (4)
 له: "فلا يبلغ به إلى بطلانه". العبارة وردت في ث، د بعد قو  (5)
؛ 3443؛ وأبو داود، كتاب البيوع، رقم: 2150أخرجه البخاري، كتاب البيوع، رقم:  (6)

 .4496والنسائي، كتاب البيوع، رقم: 
 د: وإن شاء.  (7)
 زيادة من د. (8)
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شرائه غير التلقي مجردا من الخديعة، وإن كان قد أخبره بكساد ما أتاه من السلع 
فباعه له بدون ما له من الثمن في البلاد جاز أن يكون له حكم الفساد؛ لأنه قد 

ختياره في أن يتمه فيجوز أن يكون لا وعلى قول ثاني:غره بقوله ذلك فأضره. 
فيجوز أن يكون ثابتا، وإن وعلى قول ثالث: أن ينقضه من بعد أن علمه. 

عصى في كذبه؛ لأنه في وقوعه عن رضاه به. وفي رواية أخرى من طريق عمر أن 
 .(1)«نهى عن تلقي الأجلاب وأن يبيع حضري لباد» النبي 

 .(2)«ي البيوعنهى عن تلق» من طريق ابن مسعود أن النبي ومن غيره: 
ن حب ملإدام وا إن تلقي الجالبة للمعاش قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:

راء دون ن له شيكو لوتمر وزبيب ونبق وما أشبه ذلك مما يقتات به على معنى أنه 
 نّ أهلما على معنى أم/ إياه بالغلاء، فهذا حرام، وأ68أهل البلد حتى يبايعهم /

لا جملة، إتبيع  لا ؛ لعجزهم عن شرائه، والجالبةالبلد بأنفسهم يحبون منهم ذلك
ه ، فلا يتوجبينهم يمافويبيعون المستجبرون بيعه للناس بسعر البلد كما تراضوا به 

 إليه معنى النهي.
لا يبيع حاضر لباد، : »وروي عن جابر أنه قال: قال رسول الله  )رجع(

ن لا يتولى حضري ما ، والمراد به أ(3)«دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض
                                                 

بير، ؛ والطبراني في الك2775أخرجه من طريق ابن عمر كل من: ابن الجعد في مسنده، رقم:  (1)
 .20119؛ وأخرجه أحمد من طريق سمرة، رقم: 12/336، 13280رقم: 

؛ 1518؛ ومسلم، كتاب البيوع، رقم: 2149أخرجه البخاري، كتاب البيوع، رقم:  (2)
 .1220والترمذي، أبواب البيوع، رقم: 

؛ 1223؛ والترمذي، أبواب البيوع، رقم: 1522أخرجه مسلم، كتاب البيوع، رقم:  (3)
 .4495كتاب البيوع، رقم:   والنسائي،



 نالثالث والخمسو الجزء  139  قاموس الشريعة

 

يأتي به من السلع إلى القرية بدوي فيتحكم في بيعه على أهلها بالأثمان الزائدة 
عن مقدار ما به يرضى أن لو كان على يده في الدار، والرأي في ثبوته مختلف؛ 

من كرهه؛ لما به في التحكم من وقول لقول من أفسده لما به من نهي عن ركوبه. 
من أجازه فأبى أن يراه وقول الثمن تمنعهم من الترزق. زيادة على الناس في 

من منعه أيام الظهور؛ لما بها على البادي في حاله من وقول فيجعله إلا أدبا. 
 الأمن على نفسه وماله وأطلقه أيام المخالفة عليه من الجور.

مر على صرة طعام فنالت »من طريق أبي هريرة أنه  وفي الحديث عن النبي 
فقال: أصابته السماء يا ؟ : ما هذا يا صاحب الطعامللا، فقال أصابعه ب

رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غش فليس 
مر على طعام فقال: ما أطيب هذا الطعام. ». وفي حديث آخر أنه (1)«مني

: أدخل يدك في جوفه فوجده متغيرا، فقال: أما س/ جبرائيل 68فقال له /
. وفي هذا (2)«نك جمعت بين خصلتين: خيانة في دينك وغشا للمسلمينأ

والذي من قبله ما دل في الغش على تحريمه، وفي فاعله على تأثيمه، والمدلس 
غاش، نعم، ولئن جاز في البيع أن يكون فاسدا، فأصح القول أن المشتري من 

نهى عن بيع »ه أن بعد أن يعلمه بالخيار بين الرد والقبول. وروي عن النبي 
                                                 

؛ وأبو يعلى 1315؛ والترمذي، أبواب البيوع، رقم: 102أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، رقم:  (1)
 .6520في مسنده، رقم: 

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بمعناه، باب الأمانات وما يجب من أدائها إلى أهلها، رقم:  (2)
4923. 
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فالنجش )بفتح  (2)[(1)«لا تناجشوا ولا تصروا الإبل والغنم»]فقال:  ؛«النجش
من لا يريد  (3)نونه وسكون جيمه( هو أن يواطئ من يزيد في قيمته ما دام بيعه

شراءه، أو يمدحه له ليزداد من مساومة عليه لذلك، رغبة تحمله على المزيد في 
فإن فعله فقد أتى ما ليس له، والبيع ثابت والناجش  ثمنه، وهذا ما لا هوادة فيه،

 عاص لربه. 
ن عن ن يكو أما دل على ثبوته، وإن عصى في ركوبه، إلا وفي قول آخر: 

ل؛ إنه باط :يل فيهوق. مواطأة بينهما في الحال، فالمشتري بالخيار بين قبوله ورده
 لأنه قد بني على أصل فاسد لا قرار له. 

بس فهو أن يح الغنمقر و ايد في البيع، وأما إصراء الإبل والبوالتناجش لغة: التز 
فيغره بها  لبون، نهاأالبائع اللبن في ضروعها اليوم أو اليومين، ليوهم المشتري 

 خلابة منه له وغشا.
فمن ابتاعها فهو بخير النظر من بعد أن يحلبها »أنه قال:  وفي الرواية عنه 

م/ وفي هذا ما 69/ (4)«وصاعا من تمر فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها
 دل على أن له ما اختاره من الأمرين.

                                                 
؛ وأحمد، رقم: 1515؛ ومسلم، كتاب البيوع، رقم: 562رقم: أخرجه الربيع، كتاب البيوع،  (1)

10004. 
 زيادة من ث. (2)
 هكذا في النسخ. ولعله: بايعه. (3)
؛ ومسلم، كتاب البيوع، 2150أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب البيوع، رقم:  (4)

 .3443؛ وأبي داود، كتاب البيوع، رقم: 1515رقم: 
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: عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول وفي جامع أبي صفرة عن محمد بن زياد
من اشترى شاة فوجدها مصراة فهو بالخيار إن شاء ردها وصاعا من : »الله 

بماله من  وقيل:بها. إنها ترد بصاع من تمر إن حل وفي قول الربيع:. (1)«طعام
قيمة في المكان، ولعل في الصاع أن يكون قيمته في ذلك الزمان غير أنه يختلف 

وعلى قول في الكثرة والقلة، وربما اختلفا ثمنا فالقيمة أحق ما به لهذه العلة. 
من الغلة، وإن لم يحلبها فلا شيء عليه،  (2)فيجوز أن يكون بالضمان؛ لأنهآخر 

من بعد أن علمها فالبيع لازمة؛ لأنه يوجب الرضى، فلا رد له  وإن كان حلبه لها
: فقال  ،فيها. وروي أن رجلا قال: يا رسول الله: إني رجل أخدع في البيع

، لعسى أن يذكره فيمتنع من عوده إن أتى بما قد (3)«إذا بعت فقل: لا خلابة»
لا تحل لبائع أبدا أمره فجعله بين يدي بيعه مقدمة، فإنها في هذا ونحوه محرمة، ف

فيما باعه، ولا لمشتر فيما ابتاعه، فإن فعلها فخدع أحدهما الآخر فالبيع على 
 حال ليس بشيء، إلا أن يتمه المخدوع.

، فقيل (4)«لا يبيع أحد على بيع أخيه»أنه قال:  وفي الحديث عن النبي 
تاع، س/ تواخيا على الم69في تفسيره: هو أن يأتي إلى المبتاع من بعد أن /

                                                 
. وأخرجه بمعناه البيهقي في شعب الإيمان، 9266ل من: أحمد، رقم: أخرجه بلفظ قريب ك (1)

 .10640باب الإيمان بالله عز وجل، رقم: 
 هذا في ث. وفي الأصل: لأن. (2)
؛ وأبو 1533؛ ومسلم، كتاب البيوع، رقم: 2117أخرجه البخاري، كتاب البيوع، رقم:  (3)

 .3500داود، كتاب البيوع، رقم: 
؛ ومسلم، كتاب النكاح، 2140ب كل من: البخاري، كتاب البيوع، رقم: أخرجه بلفظ قري (4)

 .2081؛ وأبي داود، كتاب النكاح، رقم: 1413رقم: 
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فيعرض إليه مثله بأقل من ثمنه، أو بتلك القيمة خيرا منه فيفسخ ذلك لهذا، فإنه 
لما به من الضرر لا يجوز فيما قل أو كثر من غير فرق بين جليل الشيء وحقيره. 

، والمراد به (1)«لا يسوم الرجل على سوم أخيه المسلم»أنه قال:  وروي عنه 
قد اتفقا على الثمن، فلم يبق بينهما إلا من بعد أن يكون البائع والمشتري 

أنه  العقد، فإنه موضع النهي لا ما قبله، إلا أنه في المساومة؛ لما روي عنه 
، لا ما عداها من المناداة؛ لأنه أجازها في حلس وقدح (2)«نهى فيها عن المزايدة»

، إلا وصل بهما إليه من قد دعته الحاجة إلى بيعهما، فكان فيمن يزيد على يديه
إن الذمي في وفي قول آخر: وأن في تقييده بالمسلم ما دل من إجازة على سواه. 

هذا ما للمسلم، وعسى أن يكون هو الأصح؛ لما لأهل الذمة في الاسلام من 
 حرمة، فلا ينبغي أن يقصر بهم دونها. 

، (3)«نهى عن الكالئ بالكالئ» وفي الحديث من طريق ابن عمر أن النبي 
رام في الدين؛ لما به من إجماع على أنه عبارة عن بيع الدين بالدين، فهو من الح

إلا وأن من ذلك مثلا أن يكون للرجل دينار أو درهم على أحد، فيوافقه في 
أجله أو من بعد أن حضره على شيء من الزيادة ربا؛ لينفسح له في المدة 

                                                 
؛ وإسحاق بن راهويه في 9334؛ وأحمد، رقم: 1292أخرجه الترمذي، أبواب البيوع، رقم:  (1)

 .159مسنده، رقم: 
؛ وابن الجارود في 438نده، رقم: ؛ وإسحاق بن راهويه في مس5398أخرجه أحمد، رقم:  (2)

 .570المنتقى، كتاب البيوع والتجارات، رقم: 
؛ والدارقطني في سننه، كتاب البيوع، 5554أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، رقم:  (3)

 .2342؛ والحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، رقم: 3060رقم: 
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يره فيبيعه منه فيؤخره، أو ما كان له عليه في الذمة من الديون في سلف أو غ
 م/ بتأخير من قبل أن يقبضه، أو يجعلاه سلفا على معنى ما قاله المفسرون. 70/

أنه  . وروي عنه (1)«نهى عن بيع الخضرة»أنه  وفي الحديث عن النبي 
، ألا وهي الزرع قبل دراكه، فأجمع أهل الفقه في غير (2)«نهى عن بيع المحاقلة»

س ما يؤكل من الأطعمة، مثل البر والشعير الشريك على تحريمه في أنواع جن
والذرة ونحوها؛ لما به من ربا مهما كان على شرط لأن يترك في أرضه حتى يدرك، 
أو ما دونه من مزيد فيه، وعلى جوازه إن شرط جزه أو قلعه من حينه فجز أو 
قلع قبل أن يكون به شيء من الزيادة، فإن ترك في هذا الموضع عن رأيهما أو 

لمشتري له حتى زاد فأدرك أولا، أو كان في بيعه مجردا من الشرط لأحد رأي ا
الأمرين، فترك أو أزيل في الحين، فالاختلاف في جوازه من المسلمين، إلا وأن لهم 

بأنه كغيره، وما خرج  وقولابالإجازة.  قولافي جواز بيعها على الشريك لتركها 
من لم يجزه، إلا أن  من أجازه وقول من أنواع الطعام فليس في تحريمه إجماع؛ لقول

في ظاهر النهي ما دل على أنه في عموم لما دخل في اسمها، فالمنع من جوازه في 
 شيء من أنواعها أصح ما في حكمها. 

                                                 
؛ وعبد 3883النسائي، كتاب المزارعة، رقم: ؛ و 2207أخرجه البخاري، كتاب البيوع، رقم:  (1)

 .15245الرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، رقم: 
؛ ومسلم،  2186؛ والبخاري، كتاب البيوع، رقم: 566أخرجه الربيع، كتاب البيوع، رقم:  (2)

 .1539كتاب البيوع، رقم: 
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. وفي رواية أبي هريرة عنه (1)«نهى عن بيع الماء»أنه  وفي الحديث عن النبي 
  :فظهر الإجماع في (2)«الكلاءلا يباع فضل الماء ليمنع به فضل »أنه قال ،

س/ من راكد أو جار على أنه ما لم يدخل في الأيدي فيجري عليه 70مباحه /
الملك لا يجوز أن يباع؛ لأن الناس فيه شركاء فيما أريد به من الانتفاع، إلا من 
خص بجواز المنع له منه؛ لعلة توجبه ما دام على ما به من زلة إلا ما حوته 

بوبة، فإنه لمن هي له، فلا يمنع من جواز بيعه كغيره من أملاكه المر  (3)الأواني
جزما، لما قد أجمع عليه من أي وجه صار إليه، ولو كان من ماء الأمطار أو 
يكون موقوفا فهو لمن قد جعل له في عموم أو خصوص، إلا في موضع 

في بيعها  الاضطرار وما عداه من الأنهار أو العيون المملوكة أو الآبار، فالاختلاف
أصلا بالقطع أو الخيار، بل في كرائها القول من أجازها مهما وقع على معلوم في  
كلها أو في شيء من الخبائر أو الآثار أو ما دونهما، إلا أن يكون في مقدار ما 

من  وقول لا ينتفع به على حال، فيمنع لما في بذل القيمة من إضاعة المال. 
والنقصان، إلا أن ما قبله أصح؛ لظهور ما له من  كرهه؛ لما بها يكون من الزيادة

البرهان، بدليل أنها من الأملاك المحجورة علي الغير في أصلها، إلا ما أبيح لمن 
أراد أن يستقي منها غرفا بغير عوض ولا إذن من أهلها، فأي كراهية في بيعها 

عليه  على هذه الحالة إلا أن يكون رآها من طريق الجهالة، فيجوز أن يعترض
                                                 

؛ وأحمد، 4660قم: ؛ والنسائي، كتاب البيوع، ر 1271أخرجه الترمذي، أبواب البيوع، رقم:  (1)
 .14842رقم: 

؛ 8084؛ وأحمد، رقم: 6962أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب الحيل، رقم:  (2)
 .14494وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، رقم: 

 .الأيدي وإنيهذا في ث. وفي الأصل:  (3)
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بأنها لا تمنع المتاممة على الرضى بعد كون المعرفة، فترتفع الكراهية معها، وهذا ما 
م/ منها بما لا يختلف في جوازه لمن 71لا شك فيه، وأما بيع ما قد أجيز اغترافه /

رامه لشراب أو طهارة من نجاسة، أو لوضوء فرض، أو غسل من ميت، أو سقي 
في خبز أو طبخ ونحوها مما لا يحل منعه، فلا دابة، أو عمل شيء من الأطعمة 

من هو له، إلا أن يكون  (1)يجوز، وعلى من فعله فأخذ عليه ثمنا أن يرده على
على الماء في مضرة، فيمنع في بعض القول من أن ينتفع به لشيء من هذا، إلا 
من اضطر إليه، فإنه قد وسع له فيه بالقيمة على نظر من له معرفة من العدول. 

بجوازه مطلقا، وإن أضره، إلا أنّ الأول أرجح القولين لما به من دفع كل من  قيلو 
الضررين، فإن كان من قبل المجرى فالضمان لمقدار ما أضاعه، وإن كان من جهة 
الماء فالقيمة في هذا الموضع كأنها به أحرى، إلا وأن الرأي مختلف في منافعه لما 

لمحجور؛ لقول من لم يجزه لغيره من الأمور. سوى المذكور في أنه من المباح أو ا
ما لم تبن له مضرة، أو تكن وفي قول آخر: من أجازه ما لم يضر بالنهر. وقول 

له قيمة، وعلى كل رأي فليس لمن معه من مباحة أن يمنعه، فإن فعله حتى أخذ 
 عليه عوضا فالرد لما أخذه إن قدر، وإلا فالغرم له ولابد، وعلى رأي من لم يجزه

إلا بالرضى أو القيمة فهي له ولا شيء عليه، والقول في البئر أنه ليس لربها أن 
يمنع عنها من أتى إليها فأراد أن يغترف لما جاز له منها، ولا أن يأخذ عليه ثمنا 
ولا أجرا فإنه من الباطل فلا جواز له، إلا أن يكون في ضرر عليها أو على 

فيمنع الضرر، ويجوز في أجرة المجاري، بل س/ الماء أو على شيء من مجاريها 71/
                                                 

 ث: إلى. (1)
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في قيمة ما ينتزع على هذا من مائها أن يكونا في الرأي بين مانع وقابل 
 بالإجازة.

زع جر، وإنما ينما دل في البئر التي لا تز   وفي قول الشيخ أبي سعيد
نع، إلا ن لا تمأبه منها للشرب والطهارة أو ما يكون من أمثالهما على أنّ من ح

 أجرتها فييأخذ  نمان يكون في ضرر على البئر أو البقعة التي هي فيها، وإنه إأ
 خذها؛ لأنهألى من ع عبرأي من لا يجيزها، إلا أنه لا يقول بحرامها في هذا الموض

 البعض، جاز في لكلمن الملك فيقع عليه الحجر والبيع والشراء، وإذا جاز بيع ا
إلا وأن  اله،قالضرورة، وما أحسن ما فجاز بيع ملء الكف منه، إلا من حال 

لا  ضرار فإنهوضع الإ مللفقهاء في ماء الزاجرة آراء مختلفة فيما يجوز منه، إلا في
 ه الأمر فيلأي من ن ر قول فيه إلا جوازه بالقيمة؛ لأنه غير الاختيار، أو يكون ع

ه فضل ع بء ليمنلماماله، وإلا فهو على ما به من رأي، وأما قوله في بيع فضل ا
من   موضعفير نهالكلاء؛ فعسى أن يكون المراد به ما يكون للرجل من بئر أو 

ل من فض صبهخالأرض منقطع عن الناس، فيمنع من أتاه من أهل المواشي حال 
ئه. منعه لكلا وضع منلممائه؛ لعلمه أنه لا مقام لهم إلا به، فنسب إلى ما أراده با

يعه بوض في عيه من مباحه أن يؤخذ عل وبالجملة فالنهي واقع على ما لا يجوز
 نه ولا فلا جواز لثمم/ لنفسه أو لغيره بالأجرة، وإلا72وشرائه، إلا من اغترفه /

 ن أكراه فيائز لمجير لكرائه، وإن جاز لمن منعه أن يبذل فيه ماله لحاجة إليه فغ
 .بعدلهإلا  خذ منهيؤ  موضعه أبدا أو باعه، والله أعلم، فينظر في هذا كله، ثم لا
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ومن كتاب الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير، تأليف  مسألة:
عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض  نهى النبي » السيوطي:

 .(1)«للتحرث
فعلى معنى أنه لا  (2)أما ضراب الفحل قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:

عه ماء للشرب ويفضل عن يثبت له أجر ولو شرطها، وأما الماء فالمراد من كان م
حاجته فلا يبيعه للسائل، إلا أن يكون قد اتخذه للبيع كما في الأسواق وما 
أشبهها، وأما كراء الأرض للحرث؛ فإن كان فيها زرع أو شجر أو نخل فلا يجوز 
قعده ذلك، وأما الأرض وحدها دون شجرها وليزرعها بنفسه، فقد أجاز ذلك 

يقعد غالة  لا يريد بذلك، وكان والدي العلماء، فدل على أن الحديث 
أرضه للزراعة، كل أرض بحب بكيل معلوم، ويقول: ليس عليه فيه زكاة ولو بلغ 
ألف صاع وأكثر؛ لأنه أجرة، وأما بالجزء فإذا بلغ النصاب ففيه الزكاة، وفيه 

إذا بلغ في الكل أم إذا بلغ في نصيب صاحب المال، فمعي أنه إذا  منهامسائل؛ 
س/ الزكاة. 72 الكل؛ لأنه لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق في / بلغ في
في أجرة الأرض بكيل معلوم بالزكاة على صاحب الزرع دون صاحب  ومنها

هل يرفع عنه القعد في بلوغ النصاب أو فيما  ومنهاالأرض إذا بلغ النصاب. 
لوغ النصاب؛ لأنه يزكي؟ ففي الوجهين رأيان؛ والأصح معي أنه يحمل جميعا في ب

في الحكم له، وفي الزكاة أن لا يكون عليه أن يزكي إلا ما يبقى بعد إخراج الأجرة 
                                                 

؛ وأبي 4670تاب البيوع، رقم: ؛ والنسائي، ك1565أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، رقم:  (1)
 .5251عوانة في مستخرجه، رقم: 

 ث: الجمل. (2)
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إن كانت الأجرة حبا، وإن كانت دراهم فالأصح أنّ عليه إخراجها من الكل؛ 
لأن الكل له، ولا يشتري من جواز الرأي فيه أنه يرفع عنه بمقدار ما عليه، ولكنه 

 ضعيف. 
 . (1)«عن بيع فضل الماء  نهى»و )رجع(

الذي لم يتخذ للبيع كما  (2)المعنى للشراب قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:
 يتخذه الناس في السوق وغيره، فهو جائز.

 . (3)«عن بيع الذهب بالورق دينا نهى النبي »و )رجع(
 هذا نهي تحريم إجماعا. قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:

 . (4)«ن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةع نهى النبي »و )رجع(
 هو نهي تحريم. قال الشيخ ناصر:

 . (5)«عن بيع السلاح في الفتنة نهى النبي »و )رجع(
لمحق في دون ا هماهو نهي تحريم للباغي من قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:

 وا.يصالح لم حين الحرب، لا قبله ولا بعده، وما داموا ممتنعين في بغيهم
                                                 

؛ 3478؛ وأبو داود، كتاب البيوع، رقم: 1565أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، رقم:  (1)
 .4662والنسائي، كتاب البيوع، رقم: 

 ث: الشرب. (2)
؛ والروياني في مسنده، 18541؛ وأحمد، رقم: 2180أخرجه البخاري، كتاب البيوع، رقم:  (3)

 .409رقم: 
 «.نهى عن بيع الحيوان...»تقدم عزوه بلفظ:  (4)
؛ 18/136، 286؛ والطبراني في الكبير، رقم: 3589أخرجه البزار في مسنده، رقم:  (5)

 .10780والبيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، رقم: 
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 . (1)«عن بيع السنين نهى النبي »و )رجع(
يم، ، فهو نهي تحر يعني الثمرة سنين نبهان: م/73/قال الشيخ ناصر بن أبي 

 ولا يثبت.
 . (2)«عن بيع الثمر حتى تطيب نهى النبي »و )رجع(

 . حهايعني ثمرة النخل حتى يبدو صلا قال الشيخ ناصر بن جاعد:
وعن السنبل حتى يبيض عن بيع النخل حتى يزهو،  نهى »و )رجع(

 . (3)«ويأمن العاهة
 هو نهي تحريم؛ لأنه يريد صلاحه. قال الشيخ ناصر:

 . (4)«عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة نهى النبي »و )رجع(
 المعنى يبدو نضجها ولا يزيد. قال الشيخ ناصر:

 . (5)«عن بيع الشاة باللحم نهى »و )رجع(
                                                 

؛ وابن 4627ب البيوع، رقم: ؛ والنسائي، كتا3374أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، رقم:  (1)
 .2218ماجة، كتاب التجارات، رقم: 

؛ وأحمد، 1536؛ ومسلم، كتاب البيوع، رقم: 2189أخرجه البخاري، كتاب البيوع، رقم:  (2)
 .15255رقم: 

؛ 3368؛ وأبو داود، كتاب البيوع، رقم: 1535أخرجه مسلم، كتاب البيوع، رقم:  (3)
 .4551والنسائي، كتاب البيوع، رقم: 

؛ والطبراني في 143؛ والشافعي في مسنده، ص 12أخرجه مالك، كتاب البيوع، رقم:  (4)
 .5/122، 4810الكبير، رقم: 

؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، 2251أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، رقم: (5)
 .10569رقم: 
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  أعلم.هو نهي تحريم، والله قال الشيخ:
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فيما لا يجوز بيعه من الحيوان والطير وآلات اللهو وما أشبه  الباب الرابع

 ذلك

وفي  ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي:
أنواع الأجناس الثلاثة التي هي المعدن والنبات والحيوان، هل في شيء منها ما لا 

عليه المتبايعان؟ فنعم، في الجنس الحيواني  يجوز أن يباع لذاته أصلا، وإن تراضى
ما لا يجوز من محرم أنواعه أبدا أن يملك على حال، كالدم والخنزير والقرد، بل 

، أو ما يكون في مباحه لعرض لازم له يفسد به فيمنع (1)الحر من النوع الإنساني
ى ما هي به من أنواع ما لا يحل إلا بالذكاة عل (2)من أن يجوز كالميتة في أصنافها

عليه، أو  من شرط لحله في أوصافها، أو ما أهل به لغير الله أو لم يذكر اسمه 
س/ نحر على الأصنام، أو ما لا يصح معه جوازه في دين الإسلام 73ذبح أو /

محرم من أجله قطعا، فإنه لا حق بها شرعا، أو على رأي من لا يجيزه في موضع 
أن يزول أو يبقي فيدوم مثل الجلالة، أو في الرأي، أو لغرض في ذاته يمكن فيه 

الخارج عنه فدخل عليه، كما هو في صيد الحرم أو ما يكون في الحل بالإضافة 
إلى المحرم، فإن كون زواله في حياته لا من الممتنع، ومتى زال ما به يمنع عاد إلى ما  

هذه، أو كان به من قبله، وإلا فهو على المنع من جواز حله، فإن ذبحه والحال 
ذبح ما صاده لزمه حكم الميتة؛ لأنه معنى في قتله، ولا أعلم أن أحدا يقول 
فيدعي في حكمه غير هذا أبدا، وعسى في الجلالة أن لو قيل بإجازة بيعها أن لا 

                                                 
 ث: إلا سيأتي. (1)
 ج: أوصافها. (2)
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يبعد من الصواب في النظر، لجوازها حمولة وركوبها إلا في الحج عليها، فإن صح 
ن كانت في أصلها من أنواع الحلال فهي من فلابد لجوازه فيها من الأعلام، وإ

الحرام نازلة إلى هذه المحرمات في الحال؛ لما في ذاتها من الرجس المانع من حلها، 
إلا في حق من اضطر في مخمصة أو ما أشبهها إلى ما به يحيي نفسه من هذه  

له كلها، أو ما يكون من ثمنها إن لم يقدر على أكلها، فإنه في غير الآدمي يجوز 
من بعد أن يعرفه المشتري؛ لأنه من حقه إلا من عرفه مع الدينونة برده إليه غرما 

كهي من المحظورات، فكيف يجوز على هذا   (1)متى أمكنه فقدر عليه، وإلا فهي
م/ مطلقا 74لا لما أجازه من الأمور؟ إني لا أدريه لغيره في نوع من هذه فأجيزه /

يجوز كونه عليه في أصله فاعتل بالجلة رطوبة  في بيع، إلا أن يكون على رأي فيما
ولحما، أو ما جاز أن يختلف في جواز الانتفاع به وبرا أو صوفا أو شعرا أو جلدا 
أو قرنا أو عظما من هذه الأنواع، غير أنه ما كان من محرم صيد الحرم، أو الحل 

جزائه أجمع، من المحرم في الإجماع فلا يجوز في غير الاضطرار أن ينتفع بشيء من أ
ومن وراء هذه المذكورات فارجع إلى كل ذي ناب في السباع أو مخلب في الطير، 
فإن الرأي لازم له بما فيه من آراء مختلفة بين أهلها فيجوز في بيعها حية ومذبوحة 
لأن تكون على ما بها من قول في حلها وتحريمها، أو ما دونه من كراهية أكلها، 

ى شعورها وجلودها وعظامها ولا في ريشها ومخالبها فلا يمنع من أن يأتي عل
ومناقيرها فتكون على ما في كلها، وإن كانت هي في غير الأكل إلى الرخصة 
أدنى، فكأنه لا مخرج للكل من أن يكون في حكمها على ما به من رأي في لبنها 

 ولحمها، وما جاز عليها الرأي لم يجز أن
                                                 

 ث: فهو. (1)
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علمه يُ ذا أن ثل هالمشتري على البائع في ميدان بأحد ما فيه، إلا أنه من حق 
في  ن عرفهملا بأمره في موضع جهله به؛ لما في طهارته وحله من التنازع، إ
لموانع، ه من اا بمخصوص بأنه لا يفرق بينه وبين ما قد أجمع على جوازه؛ لعدم 

موم لى العو عأفلا يعيبه ولا ينقص من ثمنه لأجله أن لو أخبره أو صح معه 
ه،  أصلزه فيفي شيء من المواضع، فعسى أن يجوز له على قول من يجي س/74/

لى إن بعض مرب قإلا أن يسأله هذا، ولئن جاء في الأثر ما دل على أن بعضها 
ه ه إلى تجردون قربكدا  التحريم أو الحل، أو ما زاد عليه من الخبر فلا يبلغ به أب

ا من لها ممن جملة  عما بها من حكم في رأي جاز عليها، والكلب على حال
لا أنه لها، إ حأنواع، فلابد وأن يكون في هذا الموضع على ما بها من وجه في

ن جلده له؛ لأ ذبحنجس البشرة لا تطهر، وإن بولغ في غسلها حيا ولا من بعد ال
ه من قول ب؛ لما رتهلا يقبل الطهارة بإجماع، إلا أن يكون مكلبا فيختلف في طها

جاسة، كم النحله فده أن يحمل عليه في جواز بيعه، وإلا في نزاع، فيجوز في جل
ى عسى عل، ففأنى يصح فيه أن يباع؟ إلا أن يكون على قول من أجازه فيها
وجود لفلا؛  إلاقياده إن كان له منفعة لشيء في مصلحة دون أكله أن يجوز، و 

وإن  صله،ة في أاسفساده، والذي أقرّ به في تكليبه أنه لا يخرجه عما به من نج
 .النفع من رخص في بيعه فجاز في الحامي أن يكون كمثله، فإنه لما بهما

كرهه؛   وبعضما دل على المنع من جوازه تحريما له في الجميع. وفي قول آخر 
بالرخصة في الشراء دون البيع، فجاز في ثمنه أن  وقيللما به من نهي في تصريح. 

ما دل على أنه   دإلا أنه في قول الشيخ أبي سعييكون على هذا، 
م/ من 75بالكراهية لا غيرها أشبه؛ إذ لو كان بيعه حراما ما لم يجز شراؤه /

بائعه، والفرق بينهما ممكن في موضع الحاجة إليه لا من المحال في حق من أراده 
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لحماية ضرع أو منزل في عزلة من الناس، أو لحراسة زرع فلم يجده بغير الثمن في 
البائع قد اتخذه لشيء من هذه المنافع أو لغيرها في المعلمة، الحال، إلا أن يكون 

فعسى أن يكونا على سواء في جوازه لهما في هذه المواضع، إلا على قول من لم 
يجز بيعه أصلا فمنعه، أو يكون في يديه لا على ما جاز له فأبى بغير القيمة أن 

ليس في هذا ما دل على يدفعه إلى من أراده؛ لما قد أجيز له به أن يكون معه، أو 
ما لهما من فرق؟ بلى، إن ذاك في باطل وهذا على حق، أو يكون في هذا 
الموضع من حاجة أن يأكله؛ لما قد نزل به في حاله من الضر فأجازه له 

، فإنه من غير ما شك إن لم يكن من باعه في منزلته إلى ثمنه أو صح (1)مطلقا
، وأنا لا أدريه حقا، وإن كان في يده فرقا أو يجوز في بيعه أن يصح على هذا

لوجه إباحة له جاز أن يختلف في جواز ثمن ما أحياه به من بعضه أو كله إن 
شرطه عليه على رأي من يقول في بيعه بحله، لا على رأي من يقول بتحريمه فإنه 
لا شيء له، أو تظن في اتخاذه أنه مطلق الإجازة؟ كلا، فإنه لابد وأن يكون لما 

، وإلا فلا وجه لاقتناءه، فأنى يجوز أن يصح له كون شرائه وما لا نفع له أجازه
فيه، لا جواز له؛ لأنه في حيز ما لم يؤذن به. وعلى قول من نهي عن بيعه على 

في يده لما قد أباحه فإن أبقاه أطعمه، وإلا  (2)س/ فإن كان75حال فحرمه /
 ، فإن أضر بالغير قتله.أرسله فنفاه، أو دفعه إلى من جاز له أن ينتفع به

والضبع والثعلب في حكمها، وإن كانا أظهر منه حلا فلابد في جواز بيعهما 
من أن يكون على ما في لحمهما، إلا أن الإجازة أشهر ما بهما من قول في رأي 

                                                 
 : قطعا. ث (1)
 زيادة من ث. (2)
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وأكثر، كذلك في شرائهما مهما كان لما أريد به من أكلهما لا غيره من اتخاذهما 
 ن فائدة لمصلحة في اقتنائهما.قنوة؛ لعدم ما لهما م

والهر وإن لم يخرج عما لهذا الجنس من حكم في أنواعه بالكلية؛ لأنه سبع 
من دليل على ما له من قضية،  (2)طهارة لما في السنة (1)فكأنه أدنى منهما

والناس يتخذونه في المنازل؛ لدفع ضرر القادر، فأجدر ما به في بيعه رأي من 
 (3)«نهى عن بيعه وأكل ثمنه»أنه  ما روي عن النبي  يقول بجوازه، وإن صح

في نهيه عن كل ذي ناب من هذه أن يؤكل من وجه  (4)جاز أن يحمل ]على ما[
في رأي توحش أو تأهل، وابن عرس لاحق به في هذا كله، وسنور الزباد في شرائه 

من أنواع لينتفع بزباده كمثله على قول من يجيزه أو لغيره من أكله، إلا وأن هذه 
ما يقتنى في هذا الجنس؛ لما لها من النفع فأحرى ما بها أن يصح فيها كون البيع 
والشري، فيجوز أن يعمّ كل ما عُلِم نفعه بالإضافة إليه، لا إلى غيره مما ليس فيه، 
فيختلف في شراء الأسد والنمر لأكلهما، ويمنع من أن يصح لقنوتهما؛ إذ هي 

م ما لهما في الغالب على أمرهما من فائدة، وجميع م/ حال فاسدة؛ لعد76على /
ما هو على هذه الصفة منها كذلك لا غيره فإنه بها أولى، وأنا لا أدري في 
جوارح الطير ما علم فانتفع به أو لا على ما هي به من أنواعها، ولا في ذوات 

في النسر على اختلافهما، إلا أنها على ما مر في تلك من وجه في بيعها، ولا 
                                                 

 ث: منها. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: النسيئة. (2)
؛ والحاكم في المستدرك، كتاب 3250أخرجه بلفظ قريب ابن ماجه، كتاب الصيد، رقم:  (3)

 .19372؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الضحايا، رقم: 2246البيوع، رقم: 
 ث: عليها. (4)
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الخيل والحمير والبغال والفيل إلا من يجيزه فيها؛ لعدم ما يمنعه من أن يجوز عليها 
حتى لا يرى إلا من يجيزه بالقطع؛ إذ لا يصح إلا جوازه، فدع ما لا قرار له في 
الشرع إلى ما جاز عليه الرأي منها فثبت في لبنها ولحمها على ما به من التردد 

التحريم والتكريه، فإنه لابد لشيء من أجزائها وأن بين أهل الرأي في الإباحة و 
يكون على ما بها من وجه، إلا ما ليس له غير حكم الرجس من دمها، وقد 
أجمع الكل من الناس على أنه ليس فيما أحله الله لهم من بهيمة الأنعام ولا ما 

ل نوع أشبهها بشيء يمنع من أن يجوز بيعه لذاته، لما هم به أجمع من إجازته في ك
منها، لا غير ذلك في حياته ولا من بعد الذبح له أو النحر فيما قد خص به 
لذكاته ما كان في أجزاء مفصلة، أو على حاله في أعضاء متصلة، فإنه على 
سواء إلا ما لا يحل من دمه، فإنه لا جواز له إلا في موضع الاضطرار إلى ثمنه، 

قول في أنواع الحلال من الطير في وإلا فهو على ما به من المنع في حكمه، وال
الإجماع على هذا الحال، إلا وأن ما انقطع من بدنه ما لا يحل إلا بالذكاة، وهو 

 س/ حي ليس له على حال إلا حكم الميتة منها في كل شيء.76/
وما عدا هذه الثلاثة الأصناف المذكورة آنفا بما لكل نوع من حكم في دين أو 

فلابد فيه لخروجه عن البهائم، وإن بَـعُد من جنس الهوام رأي جاز عليه في البيع، 
والحشرات على ما هي به من كثرة في أنواعها، فيجوز أن يكون في هذا الموضع 
على ما لها من حكم في حلها، فيلحق الجراد والفار والخلد والحية والإمحاة بما لا 

نحوها في تحريمه يقتنى من السباع في بيعها، ويتخطى إلى ما هو في المعنى من 
وحله، فيضم إليها الضب والحرباء والأوزاغ والورل، ويلحق الأرنب والقنفد 
واليربوع بالحمار الوحشي والظبي والوعل، ويأتي على العقرب والزنبور والنحل 



 نالثالث والخمسو الجزء  157  قاموس الشريعة

 

فيعم أنواع ما  (1)والخنفساء والفراش، مع دود القز وغيره من الديدان بشرط الحل
راد، وإن كان فيها غير المأكول عادة؛ لاستقذاره في لا دم له فيلزمها حكم الج

الغالب على الطباع، فليسه من المحجورات على من رامه أكلا، إلا أن يكون من 
السموم، وإلا فكلا، وربما تكون له منفعة من جهة أخرى، فجاز في بيعه أن 

ولا لما  يصح من أجلها، غير أنه مما لا قنوة له، فشراؤه لها لا لمعنى له على حال
نفع فيه؛ لأنه من إضاعة المال ولا شك، فذر ما قد نهي عنه. والقمل من الحرام 
لذاته فأنى يجوز بيعه وشراؤه وليس له غير القتل إلا في الإحرام. وأما في الجنس 

م/ فلا؛ لأنا لا نعلم أن فيه نوعا يمنع فيحرم لذاته من أن يجوز في 77النبات /
لم يصح فيما لا نفع له فليس ذاك لحرامه في الأصل،  الدين أو الرأي بيعا، وإن

ولكن؛ لعدم ما له من صلاحية لفائدة تقابل ما فيه يؤدي على ما جاز في 
العدل، وإلا فهو في نفسه على ما به من الإباحة في عموم لأنواع جنسه، نعم، 

من  وإن كان من المسكرات المحرمة على البشر، مثل التتن والبنج والأفيون فإنها
الأدوية، فيجوز أن يعالج بها ما هي له في البدن من العلل دواء، إلا أن يكون 
حيثما يؤدي بهم إلى السكر، فإنه لا جواز له، إلا في حق من اضطر إليه، 
فعسى أن يختلف في تجويزه له؛ لدفع ما قد نزل به من الضرر، أو كان من 

وز بالإضافة إلى ما لابد وأن المضرات في هذه المواضع أو غيرها، فيمنع من أن يج
يضره، أو يكون منه على خطر لا غيره من شيء يصلح لمثله، فإنه لعدم المانع له 
بعد على ما به من الإباحة في أصله، فلهذا جاز بيعها وشراؤها، وعلى العكس 

فيجوز على قياده على كل منهما أن يكون على ما به في أخذها  :في قول آخر
                                                 

 لخل.ث. وفي الأصل: ا هذا في (1)
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لا يصح إلا جوازها، إلا لشرط أن تتخذ لغير ما أبيح منها  وعطائها، إلا أنه
فيختلف في ثبوته، أو يصح عند البائع لها أنّ المشتري ما أراد بها، إلا ما لا جواز 
له فيكره، وإلا فهي كغيرها من أنواع ما جاز في جنسها أن يباع؛ لما لها من 

س/ من 77ن يمنع لذاته /الطهارة وبها من المنافع، أو يجوز في شيء من أنواعه أ
جواز بيعه رأيا أو في قطع، وإن ظهر ما به في اللازم أو الجائز من نفع، وأنا لا 
أعرفه على هذا من شيء منها، ولا في الجنس المعدني؛ لعدم ما يدل عليه حتى 
في الشك الأبيض والأصفر، وإن كان بهما المضرة فإن لهما منفعة من وجه آخر، 

فيما يضر فيحرم، إلا لما أجازه ويحل فيما ينفع، أو ليس في فيمنع من أن يجوز 
هذا ما أفاد جواز بيعهما وشرائهما؟ بلى، إنه لأظهر من أن يخفي على من له 
أدنى عقل يرى، فدع في جوابه قول نعم، فإن ما خالفه لا ينساغ، فلا مجال له في 

فإياك والمراء، إلا  هذا الموضع وما أشبههما من هذا وذاك، فليس له إلا ما لهما،
وأنّ كل نوع من هذه الأجناس الثلاثة جاز في الدين أو الرأي أن يكون في بيع 
قابل لما أنزل به فأوقع عليه من وجه لحق أو باطل، وهذا ما لا شك فيه، فيلزم 
في إيجابه وقبوله أن يحترز من محرماته خوفا من أن يكون على ما به لعرض يحرم، 

فتراضى به البائع والمشتري على علم أو جهل بما له من  وإن كان من الحلال
حكم، أو ما يكون من العقود الفاسدة لحرامها في السنة أو الإجماع أو الجبر لربه 
على فعله إلى غيره، مما لابد وأن يخرجه عما به من الإباحة في أصله إلى ما صار 

يطلع عليه، وإن لم  إليه في حق من ظهر له فصح معه ما فيه لا من سواه ممن لم
يكن له أثر ظاهر في جسمه، فإنه مؤثر لا محالة في حكمه داع في كونه إلى عدم 

م/ من قبله متى ما 78حله ما دام على ما به، فإن زال عاد إلى ما كان عليه /
صح عنده كون زواله لحجة توجبه علما، أو تقوم يومئذ حكما، أو ما دونهما من 
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 فهو على حاله، أو قد يكون في ذاته ما قد أفسده واسع في الاطمئنانة، وإلا
على الدوام بالكلية فيختلف في جواز بيعه، أو يتفق على تحريمه، أو على إجازته 
مع الإعلام لمن لا يعرفه من البرية في موضع لزومه، أو ما دونه من عرض في 

نوعه إلى ما  الماهية لا يفارقه أبدا فيحطه نازلا في غاية عن مرتبة ما قد تجرد من
صار إليه من رداءة في الكيفية، لا ما زاد عليه، فيعم تارة ويخص أخرى، أو 
يكون من الممكن أن يزول فيرتفع، ولكنه لابد له في هذا ولا في ذاك من أن 
يعيبه في الحال ما بقي على ما به أو من بعده أن لو ظهر ما بهما وقع، أو في 

أنزله من الإباحة إلى التحريم بإجماع، أو  المال على الخصوص في شيء، بل ربما
، فخطره أن (1)على قول من يحرمه في محل الرأي، فلم يجز في ارتفاع ما قد نزل به

يكون فيصح، إلا على ما به من وجه في نزاع، لا ما فوقه لرأي من يقول بأنه 
يبقى على حرامه، فلا يحول فإنه ولا شك مع العلم به من بائعه لابد له من 

عريفه في الواسع ولا في الحكم لمن أراد أن يبتاعه، إلا أن يكون به عارفا، وإلا ت
فالنقض من وارئه حق من جهله فأبى أن يتمه في هذا الموضع ونحوه، أو ما ليس 
عليه أن يعرفه حتى يسأله، إلا أن يأتي فيه من بعد أن علمه ما يوجبه فيلزمه ولا 

س/ ربه، 78لى أرش ما به من العيب على /شيء له أو من قبله أن يعرفه فيرد إ
إلا  وقيل:إن له أن يرده ما لم يتلفه مع الغرم لمقدار ما أحدثه فيه.  وقيل:ولابد. 

أن لا يقدر على إزالة حدثه حتى يعود إلى ما كان من قبله عليه، فإنه يرجع إلى 
ا يجوز لا شيء له، وكلها مم وقيل:ما تقدمه من أرش عيبه لا غيره من رده إليه. 

أن يكون من الحق في النظر، إلا ما لا غرم له قطعا، أم جاز على شيء من هذه 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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وغيره من قول الفقهاء ما دل على  ،الجملة أن لا يصح في الخبر عن النبي 
ثبوتها مفرقا في مواضع من الأثر، أولا ترى إلى ما تنجس من المأكولات أو 

لى تطهيره أن له حكم النجاسة على الأشربة أو الأدهان أو الأصباغ لا يقدر ع
مر الزمان في البيع وغيره، فيجوز أن يكون في بيعه على ما بها في الرأي من المنع 
والإجازة، مع الشرط إن كان له بقية شيء من النفع، أو بما يقبل الطهارة فيقدر 
على إزالة ما قد عرض له، فإن طهره حتى زال ما به فأجمع على طهارته بلا أن 

خل عليه ما لابد وإن بغيره جاز، وإلا فليس له إلا أن يذكره لمن لا يعلمه يد
وأراد شراءه منه فيطهره؛ لأنه يمكن في موضع جواز الرأي على طهارته أن لا 
يقبله نزاهة أو تحريما، فيذهب ما يؤديه فيه ضياعا، أو أنه لا يقوى على أخذه 

ليس له، إلا وأنه على هذا يكون بالثمن الذي بذله فيستجر من ماله بكتمانه ما 
م/ يخرج فيه حكم 79خمرا، ثم صار إلى الخل فجاز أن / (1)ما قد عمل فاتخذه

الاختلاف في عوده إلى الطهارة والحل، فإنه لا يجوز أن يباع إلا أن يشترط على 
من لم يحطه خبرا، هذا وكأني لا أدري في المسموم من أنواع الحلال، إلا أن له في 

إن صلح لما جاز، وإلا فأحق ما به على حال أن يدفن حيث لا يخشى  السموم 
كون ضرره على أحد في نفس ولا مال، فكيف يجوز بيعه في موضع جوازه عليه 
ممن لا يدري ما به أنه لمحال أو ما دونهما من شيء يستكرهه الطبع السليم 

ن به ما يخرجه فيستقذره، فإن صح معه أنه عالم به، وإلا فعليه أن يخبره أو يكو 
عما له من صفة إلى أخرى في صفة عند الكل أو الأكثرين ممن له به خبرة في 
معرفة فيغير ما له من صورة أو لون أو طعم أو قوة الخاصية، فهو كذلك وإن  

                                                 
 ث: فاتخذ. (1)
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كان لها فيه بعد بقية أو ما جاوزه من شيء في خلطه بالذي هو أدنى من نوعه 
اهله جزما، أو يختلف في جوازه إلا مع ج أو من غيره، فيمنع من أن يجوز على

شرطه، فإن قدر على إخراج ما اعتل به فأزيل عنه يوما، وإلا فله حكم المزاج لا 
غيره من وجه حق نعلمه فيه من أي نوع كانا لجنس أو أكثر عموما لما نزل إليه 
في أوان من معدن أو نبات أو حيوان أو ما يكون من أجزائه؛ لأن في كل منها 

في مجاوزة فعز  (1)د والرديء، خلقه من الباري لها أو لا، فإن ]جمعها جمعا[الجي
س/ خص بها فأظهر 79الفرق، فالمنع من جوازه فيهما أو في ممازجة لما قد /

منعا، وإن قدر على تجريده منه فهو كذلك في النوع الواحد، فكيف بغيره مما 
من صفاته لا ينفك عنه،  يؤديه إلى فساد في ذاته أو ما دونه من نقص في شيء

إلا أن يكون مع العلم به من مشتريه أو التعريف له بالذي فيه، وإلا فالحق ما به 
الرد، إلا أن يتمه فيرضاه من بعد، وربما لم يجز له في شيء، وإن أجازه على نفسه 
لحجر العين، أو لما به من مانع له من إجازته في الحين، وإن أحدث على ما جاز 

دثا فلا شيء عليه، أو يجوز في هذا الفصل أن لا يصح فيعد من الهزل له فيه ح
 لحقا ما به من بيان على من لا فقه له. 

وفي النصب من الأوثان ما دل على ثبوته حقا لأوضح برهان؛ لأنها إنما تتخذ 
من أجساد طاهرة في أصلها هي الموضوع الحامل لما به من محرم الصور، فيمنع 

ع؛ إذ من حقها أن تكسر، فإذا زال المانع من جواز بيعها عاد من أجلها أن تبا 
الجسم في ذلك إلى ما كان عليه من قبلها، وليس لشيء من آلات اللهو في هذا 
الموضع، إلا ما لها في كسره وبيعه، عدا ما يصلح أن يترك منها كما هو لمعنى في 

                                                 
 هذا في ج. وفي الأصل، ث: جميعا. (1)
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يكون من الآية، الجائز به أو من بعد التعطيل لشيء من مجموعه يخرج به أن 
مع وعلى قول آخر: وأقل ما يجزي في الوثن أن يقطع منه الرأس عن البدن. 

م/ في 80اليدين، إلا أن ما قبله أكثر، وليس كلما جاز في النوع أن يرد به /
الدين أو الرأي كون البيع جاز أن يلزم من ثبوته فيه جوازه على ما سواه من 

لعلة في هذا على رأي أو في إجماع، وإلا أنواع حتى تكون العلة في ذاك هي ا
رد بيعه، ولا أعلم أن أحدا يخالف  (1)فكل في نوعه أولى بما انفرد به من عيوبه في

إلى غيره فأدل عليه، وبالجملة إن على البائع فيما عرفه فيه ظاهرا أو باطنا أن 
أه أن ينصح المشتري له من عنده، فيدله على ظاهره توقيفا إن أمكنه، وإلا أجز 

يكون على ما في باطنه من وصفه له بما به يستدل عليه من قوله تعريفا، فإن  
 كتمه لا لما به يعذر فقد ظلمه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

في البيع بالدين إلى أجل معلوم لا بأس به في كل نوع لجنس  ومنه: مسألة:
في شيء من  جاز في الدين أو الرأي على قول أن يباع، فنعم، إلا أن يكون

الأعيان بما لا يجوز تأخيره من الأثمان في إجماع أو على رأي من لم يجزه في 
مواضع التردد في الرأي؛ لما به بين أهله في جوازه من نزاع، وإلا فهو على ما به 
من إجازة في عموم؛ لما له في مباحه من أنواع، مثل الحاضر في حله لا فرق 

من جواز فعله، إلا وأن في العلل  (2)سيئة دون النقدبينهما، إلا لعلة تمنع في الن
المانعة ما قد يعمهما فيتخذا؛ لاتفاقهما حكما، وفيها ما يخص الناسئ منهما 
فيفترقا؛ لاختلافهما جزما، وربما كان الفرق على رأي يعرفه من قد أحاط به 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
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س/ على حال أن لا يجمع بين ما افترق الفضل، وأن 80علما، ومن الواجب /
لا يفرق بين ما اجتمع بعدل، وأن يجعل كل شيء في محله الذي له، والله أعلم، 

 فينظر في عدله.
عن أكل الهرة وعن أكل  نهى النبي »عن جابر  مسألة من كتاب المناهي:

 . (1)«ثمنها
يعني السنورة، وهي من السباع. وفي رواية  قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:

 . (2)«نهى عن ثمن الكلب وعن ثمن السنور» بي أخرى من طريق جابر أن الن
ها، كل لحمن أعالنهي عن الثمن كالنهي  قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:

 وكذلك يكون في الاختلاف. 
. وفي رواية إلا  (3)«عن ثمن الكلب، إلا الكلب المعلم نهى ». و)رجع(

وعن عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن  نهى »كلب الصيد. و
 . (4)«ثمن الخنزير وثمن الخمر

ثمن الخنزير حرام، وحرام شراؤه، إلا لمن  قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:
اضطر فيحل له شراؤه إن لم يجد بغير شراء، ولا يحل الثمن لبائعه، ويحل للشاري 

                                                 
؛ 835؛ والطبراني في مسند الشاميين، رقم: 3250أخرجه ابن ماجه، كتاب الصيد، رقم:  (1)

 .4787والدارقطني في سننه، كتاب الأشربة وغيرها، رقم: 
 «.نهى عن ثمن الكلب والسنور»تقدم عزوه بلفظ:  (2)
 «.نهى عن ثمن الكلب إلا...»تقدم عزوه بلفظ:  (3)
. وأخرجه بمعناه 6035، رقم: «حلوان الكاهن»أخرجه الطبراني في الأوسط دون قوله:  (4)

؛ والبيهقي في 745موقوفا على ابن عباس كل من: سعيد بن منصور في تفسيره، رقم: 
 .11050الكبرى، كتاب البيوع، رقم: 
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دفع الثمن إن لم يستطع أن لا يدفعه إليه، فإن استطاع فله أن لا يدفع له أو 
 عليه.

ثمن الخمر حرام ومهر البغي حرام وثمن الكلب حرام : »وعنه  ع()رج
والكونة حرام، وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملأ يديه ترابا، والخمر 

ثمن القنية سحت وغذاؤها حرام والنظر إليها : ». وقال (1)«والميسر حرام
ه على م/ ومن نبت لحم81حرام وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت /

ثمن الكلب »من طريق ابن عباس:  . وقال (2)«السحت فالنار أولى به
 ، والله أعلم.(3)«خبيث وهو أخبث منه

وفيما يروى عن  مسألة عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي:
إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها »من طريق أبي هريرة أنه قال:  النبي 

، أتراه في هذه مما يدل على المنع من جواز بيعها وشرائها؟ (4)«وثمنه وحرم الخنزير
فنعم، والقرد لاحق بها، وإن أجاز بعض القوم بيعه، فاحتج بأنه يقبل التعليم 
فيمسك الشمعة ويحفظ الأمتعة، فإنه في الخبر وصحيح الأثر ما أفاد العكس من 

تناء وأكلا وبيعا وشراء، مثل هذا القول، وكفى به عن النظر أهل البصر لحرامه اق
                                                 

؛ والدارقطني في سننه، كتاب البيوع، 12/102، 12601أخرجه الطبراني في الكبير، رقم:  (1)
 .2814رقم: 

 .218؛ وأبو نعيم في معرفة الصحابة، رقم: 1/73، 87أخرجه الطبراني في الكبير، رقم:  (2)
كتاب الطهارة، ؛ والحاكم في المستدرك،  178الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، رقم: أخرجه  (3)

 .61؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الطهارة، رقم: 553رقم: 
؛ وأبو عوانة في مستخرجه، كتاب الحج، رقم: 3485أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، رقم:  (4)

 .116؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 5363
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الخنزير؛ لمساواته له في الآية، وما عداها من أنواع ما قد نهي عن أكله من جنس 
السباع أو من جوارح الطير في الرواية، فهل يجوز في دين أو رأي أن يباع، أم 
جاز في شيء منها دون ما سواه في الرأي أو الإجماع؟ فأما لأكلها فيجوز أن 

بها من وجه في حلها، وأما لاقتنائها بها فلا جواز له في أكلها إلا  يكون على ما
الكلب المتخذ لما قد أجيز له، والفهد المعلم والسنور وابن عرس مع ما علم من 
جوارح الطير، فإنها مما يقتنى لما بها من المنافع لأهلها، وإن جاز لأن يختلف في 

زة كأنها أصح ما فيها؛ لظهور جواز بيعها لمن هي في يده من أجلها، فالإجا
س/ فجميع ما جاز منها أن ينتفع به حيا فله في بيعه 81عدلها، وبالجملة /

وشرائه ما في هذه مهما كان لاقتنائه، وإلا فأحق ما به في نوعه أن يكون على 
ما في تلك من المنع؛ لعدم ما لقنوته من فائدة بالقطع، إلا وأن في بعضها ما هو 

ي لشره، وربما لا يؤمن على حال من كون ضره، فكيف يجوز أن المولع بالتعد
يشترى لذلك؟ كلا، فإنه من إضاعة المال، أم جاز أن يكون ليده بالملك على 

 هذا الحال، وأنا لا أدريه.
والجلالة وإن كانت من أنواع الحلال فهي مثل الميتة سواء، إلا أن الرأي في 

أن يجري به فيها بما له في هذا الموضع من جوازها حمولة وركوبها شائع، فلا يرد 
بالمنع.  من قولوجه، إلا في الحج عليها فجاز في بيعها لأن تكون على ما بها 

بالإجازة ما لم تخرج عن تلك الحالة، فإنها هي الموجبة لما بها من حكم في وقول 
ونها أن الرأي أو السنة أو الإجماع، إلا أنها لا من الأعراض اللازمة، فيمكن في ك

يزول بما لها في الحق من مزيل فتعود هي إلى ما عليه من قبله. وعلى قول من 
يجيزه والحال هذه فلابد من تعريفه في موضع جهله، وإلا فلا جواز له على من لم 
يتمه من بعد أن ظهر له فعلمه، أم تراها فاسدة على الدوام، وإن كانت في 
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م، وجميع ما عدا المحرمات المحجورة أصلها من جنس ما قد أحل فهي من الحرا
لذاتها بالجزم أو على رأي من قول أهل العلم من أشخاص أنواع ما قد يملك 

م/ جاز في البيع، إلا أن يكون في 82فيكون لمن صار له ليس فيها إلا ما /
شيء لعرض لازم أو زائل فيمنع من أن يجوز معه تارة في إطلاق وأخرى في تقييد 

ما دام، فإن زال المانع عاد الشيء إلى ما له من قبل في ذلك الشرط له  بحتي
النوع، وربما تعارض الرأي في بقائه على الخصوص في شيء دون غيره فلم يجز إلا 
بشرطه، وإلا فالكل على الإباحة، وإن كان لابد في شيء منها، وأن يعد من 

كوبه لوجود التأثيم المكروهات على حال فلا يبلغ به إلى التحريم، ثم المقتضي في ر 
مهما جرى في بيعه على ما جاز لعدله، إلا ما لا نفع له فإنه لا يصح شراؤه، 
وإن كان من المباح أو المكروه في أصله، إلا وربما ظهر لشيء ما له في الأولى من 
منفعة معجلة مع ما به في الأخرى من مضرة مؤجلة، فلم يجز في بيعه ولا في 

كما هو الآلات اللهوية، مثل الزد والزمر والصنج شرائه أن يصح لحرامه،  
والموسيقى والدهر واللعب بالفرد، فإنه ربما يكون ملسة مع ما به من كثرة آثامه، 
إلا ما صلح منها لما جاز، فإنه يقتصر فيه على الكراهية إن كان اللهوية هو 

ي الخالصة الأغلب على أمره كالدف في ضربه لما قد أجيز له، فإنه لا من الملاه
ما أشبهه في المعنى فله (1)و فيمنع من أن يجوز في البيع والشراء على حال لحجره

ما فيه، وليس كلما اجتمع على تحريمه أو افترق في جوازه أكلا جاز أن يمنع 
س/ من بيعه في الأول جزما ولا في الآخر على رأي من لم يجزه في هذا 82/

قا؛ بدليل ما بالسموم من وجه في الموضع أصلا؛ إذ لا يجوز أن يصح مطل
                                                 

 ث: أو. (1)



 نالثالث والخمسو الجزء  167  قاموس الشريعة

 

حكمها، وبالخيل والحمير والبغال من رأي في لحمها مع ما لها من إباحة في 
 بيعهما لا يجوز أن يختلف في جوازها، والله أعلم، فينظر في ذلك.

وفيمن يبيع من أحد خشبا ليعمله صنما أو يبيع له تمرا أو عنبا  ومنه: مسألة:
ون من الأنبدة محرما؟ فالبيع باطل؛ لما به من شرط لا له ليجعله خمرا أو ما يك

ما دل في أحكامه على ثبوته، وإن بطل الشرط وفي قول آخر: جواز له. 
لحرامه، وإن لم يكن على هذا في كونه جاز فصح، وإن ظن البائع بالمشتري أنه 
إنما يريد لذاك فليسه بمؤثر لشيء، إلا أن يكون ممن يعملها فعسى أن يكره 

اك، فأما أن يحرم فيمنع من أن يجوز لظن لا حقيقة له فليس فيه ما يقر به؛ هن
لأنه يمكن في ظنه أن يصيب تارة ويخطئ أخرى، بل لو استعمله لما قد ظنه به 
فلا لوم إلا عليه لا على من باعه إن لم ينو في نفسه معونته على ما قد فعله، 

محرم آلاته، إلا ذلك في البيع وليس لما يتخذ منه ما لا يصلح لغير اللهو من 
، والقول في الأفيون على هذا يكون في بيعه على من يتهم أنه ليأكله خلافا (1)له

من  (2)لمن لم يجزه في هذا الموضع؛ لأنه على تجرده من الشرط المانع في مثله كأنه
المنافع أشبه، ولكن لابد وأن يلحقه على رأي معنى الكراهية تنزها فيمن عرفه 

ائه أو بأكله، والبنج والتتن مسكران فهما بالإضافة إلى ما لا يحل منهما بشر 
محرمان لا في كل حال؛ لأنهما بالجزم طاهران ولهما في الأدوية منفعة، وإنها 
لمعلومة عند أهل المعرفة فيجوز في بيعهما لأن يجري به على ما مر في مثلهما، 

إن ذلك هو الأمثل، فأنى يدفع وإن زعم بعض المتأخرين بأنه لا يجوز مطلقا ف
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 ث: لما به. (2)
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وجواز التداوي بهما من حيث لا يؤدي إلى مسكر أو ما زاد عليه من ضرر لا 
 يمنع.

ان هما كممل يحوالسم المعدني أو ما يعمل من شيء طاهر على هذا في بيعه 
بله قإن ما فة، على شرط لا يجوز معه أو لا، وإن لم يجزه بعض على غير الثق

 عمل ولاشك؛ لأدلة قوته.أصح فهو الذي به ن
ل من لى قو عوز يجوالبن وإن قيل في بيعه ممن يخشى أن يتخذه قهوة بأنه لا 
 ه، إلا أنهقول فين أيحرمها فيدعيه إجماعا، فإني لا أقوى على أن أوسع لنفسي بأ
ح تحريمها ل لو صة بلا بأس به نزاعا؛ لعدم ما يدل على المنع من جوازه، لا شهو 

ه في من وج تمرى قياده أن يكون على ما تقدم في العنب واللجاز في بيعه عل
ن دليل عون لا يك سداده، ولكني لم أره بعد؛ لكثرة ما به من البعد، وخوفي أن

د من ازه عنجو  لوهن ما احتج به وظهور ما بها من الاختلاف بالرأي في موضع
حريم كأنه ن التمس/ المكان على ما فيها 83به عليم، فدعوى الإجماع في هذا /

الرأي أن  دين أوال والحمد لله غير صحيح؛ لوجود ما بها من النزاع، أو يجوز في
ق في من الح ريهيوضع أحدهما بعلم أو جهل في موضع الآخر منهما، وأنا لا أد

 شيء، والله أعلم، فينظر في ذلك.
في بيع ما اشترك الناس فيه قبل حيازته على ما جاز كالماء  ومنه: مسألة:

رض والحجارة والكلأ وغيره من مباح في الأشجار والسمك والوحوش من والأ
قبل أن تصطاد، أو ما لا يجري عليه الأملاك، وإن أجيز كالنار فإنه لا يجوز في 
شيء من هذه كلها، ولا نعلم أنه يختلف في المنع من جوازه؛ لأنها مباحة في 

ه اليد فيه، دون من سواه أصلها، إلا ما أحرز منها فجاز أن يكون بالملك لمن ل
إلا على الرضى أو ما جازه بالكره عليه، وإلا فهي على الإباحة في عموم فلا 
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، إلا أن يكون لمانع في مخصوص على رأي أو في (1)يحل أن يمنع منها أحد في يوم
 دين ما له من دافع ما دام على ما به، والله أعلم، فينظر في ذلك.

في صفقة البيع بين مباح ومحجور، مثل عبد وفيمن له جمع  ومنه: مسألة:
خمر أو شاة وخنزير بثمن واحد؟ فالاختلاف في ثبوته على هذا  (2)وحر وخل أو

في مباحها؛ لقول من أبطله، وقول من أجازه؛ لما له من قيمة في نظر أهل المعرفة 
أقرب إلى الأصول. وبالجملة فيجوز في جميع  (3)من العدول، إلا أن ما قبله هو

ما يضمنه في منع من حرام وحلال أن يكون في حكمه على هذا الحال؛ لعدم 
 م/ فينظر في ذلك.84الفرق، والله أعلم، /

ت ن كان، وإوثلاث خصال لا يجوز العقد عليها قال أبو إسحاق: مسألة:
ر لى ظهو ر عفي يد مالكها ونظر إليها المتبايعان، فمن ذلك الصوف والشع

ذلك؟   معنىن فيالإبل، والمصحف من الكافر، وما كا الغنم، والوبر على ظهور
 قال الناظر: صحيح في ما في هذا الباب.

أن يتخذ شيء فيه الروح  نهى رسول الله »ابن عباس:  عنمسألة 
 . (4)«غرضا

يعني مثلا أن يتخذ الغنم عرضا، أي ثمنا  قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:
ه يتأذى إلى الوفاء بثلث رأس غنم وربع يشتري بها الأشياء هذا برأس غنم؛ لأن

                                                 
 م.هذا في ث. وفي الأصل: نو  (1)
 ث: و. (2)
 زيادة من ث. (3)
؛ والآجري في تحريم 2480؛ وأحمد، رقم: 1475أخرجه الترمذي، أبواب الأطعمة، رقم:  (4)

 .53النرد والشطرنج والملاهي، رقم: 
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رأس إلى غير ذلك، إذا استعملها هي الثمن وربما أدى إلى ما لا يصح كلحم 
بنصف شاة وحب وتمر وزبيب وما أشبه ذلك، فيؤدي إلى نهي تحريم في بعض 

 ذلك.
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 في بيع ما لم يقبض وما لم يملك الباب الخامس

من طريق حكيم بن حزام:  نبي : وفيما يروى عن المن كتاب بيان الشرع
وربح ما لم  ،وبيع ما ليس عندك ،وشرطين في بيع ،أنه نهى عن سلف وبيع»

 . (1)«تضمن
"عن سلف" بغير آلة التصريف فهو  :قولهقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

يخص سلف ما لم يصح فيه وزن ولا تعيين ولا كيل، و"بيع فيه شرطين" مثاله: 
بكذا على أن توفيني كذا بكذا" فهذا حرام، وأما "أبيعك هذا  (2)"إني أبيعك بهذا

أبيعك هذا إن وإن قال: "س/ بحرام. 84بكذا إلى كذا وبكذا إلى كذا" فليس /
شئته نقدا بكذا، وإن شئته نسيئة بكذا"، فلم يقطع المشتري وأخذه ثبت عليه 

من غير أن يقطع أكثر الثمن ولا أجل له؛ لأنه رضي أن يأخذه وقد ثمنّه بالأكثر 
 ثمنه بمدة مؤخرة، ولا يتعرى من وجود الرأي عليه، وإن لم يوفي.

عن داود بن أبي هند عن عمرو بن سعيد أن  مسألة: ومن جامع أبي صفرة:
وبيع ما ليس معك )خ: عندك(  ،سلف ]و[ نهى عن بيع» رسول الله 

 أبو سعيدقال بع ما ليس معك نسيئة. تلا  وقال جابر بن زيد:. (3)«نسيئة
                                                 

؛ وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، رقم: 3/207، 3146أخرجه الطبراني في الكبير، رقم:  (1)
 .1374لكبير، رقم: ؛ والعقيلي في الضعفاء ا513

 ث: هذا. (2)
وأحمد، ؛ 4631أخرجه بلفظ قريب من طريق آخر كل من: النسائي، كتاب البيوع، رقم:  (3)

 .2371؛ وأبي داود الطيالسي في مسنده، رقم: 6918رقم: 
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عن سلف وبيع لصفقة واحدة في شيء واحد، وعن  ى: إنه نهمحمد بن سعيد
 بيع ما ليس عندك، نسيئة كان أو نقدا.

 اهم أولدر أرأيت الرجل يشتري من الرجل الطعام با قلت: ومن الكتاب:
د البائع له عن ليسبالدنانير أو بالفلوس فيجعل له )وفي خ: فيجعل له الثمن( و 

 ذا فاسد وهذا بيع ما ليس عنده.ه؟ قال: طعام
: إذا باع له وقطع البيع على شيء ليس عنده ومن غيره: قال أبو سعيد

ما هو  (1)وليس بحاضر في ملكه؟ فهذا عندي بيع ما ليس عنده، وإذا باعه
عنده، إلا أنهما لم يتفقا عليه ولم يعرفاه أو لم يعرفه، فهذا مجهول منتقض إن تتامما 

عليه تم، وإن قدمه دراهم لطعام على سبيل التقدمة للدراهم عليه بعد الوقوف 
حتى يحضر الطعام، فإن سميا ذلك سلفا إلى أجل معلوم ثبت، وإن كان إنما هو 

م/ أصحابنا 85على سبيل التقدمة لا على سبيل البيع فمعي أنّ في بعض قول /
 أنه من المجهولات، وإن تتامما على ذلك تم.

و أنانير دأو  روض كلها إذا اشتراها منه بدراهمفالع قلت: ومن الكتاب:
 نعم.؟ قال: فلوس وليست عنده، فالبيع فاسد لا يجوز

 الثمن( و فإن كانت العروض عنده فأعطاها كلها )وفي خ: فأعطاه قلت:
 وذلك هو البيع.

: إذا حضر البيع من العروض ووقع عليه البيع ومن غيره: قال أبو سعيد
روض التي يجوز بها البيع مما يجوز بمثله بيع مثله إلى أجل أو بالدنانير والدراهم الع

لم يسميا أجلا، فهو عندي ثابت فيما عندي. وإذا غابت المبيوعات من ملك 
                                                 

 ث: أباعه. (1)
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البائع، وأباع ما لا يملك قبل أن يملك فهو بيع ما ليس عنده، وقد مضى فيه 
القول، ولم تضر ولم يعرفاه فقد مضى فيه  (1)القول، وإن باع ما يملك ]ولم يحضر[

عليه الدراهم والدنانير ولا ما به البيع إذا ما ثبت؛ لأن ذلك مضمون في الذمة، 
سواء حضر أو غاب، وإنما الفساد في المباع والكلام فيه إذا كان لا يملك، أو  

 كان غائبا في الملك، فافهم معاني ذلك.
عنده  ليسا مع أنه من با ومن غيره: وقد وجدت عن أبي عبد الله: مسألة:

أله ه يسيرخص في ذلك. وتفسير بيع ما ليس عنده أن وبعضأن ذلك ربا. 
في  د عليهيؤكو المشتري بشري الشيء وهو ليس في ملكه فيبايعه بثمن معروف، 

س/ أو بدونه أو 85الشراء المنقطع، ثم يمر ويشتري له من غيره بذلك السعر /
 لغيره ده مالاعن وأما إن كانبأكثر منه، فكله سواء ويلحقه هذا المعنى عندي، 

يع بالثمن تم البأاء فباعه لرجل بغير أمر رب المال، فإن لرب المال الخيار إن ش
باع  ذا كمنهون الذي وقع به البيع، وإن شاء ما له أو مثله إن غاب، ولا يك

 ما ليس معه.
رفع إلي في الحديث أن حكيم بن حزام قال:  قال أبو المؤثر: مسألة:

 اما من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه، فسألت النبي اشتريت طع
ما لم  (3). المعنى في ذلك: لا تبع(2)«لا تأخذ ربح ما لم تضمن»وسلم، فقال: 

 تقبض.
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 .3/207، 3146أخرجه الطبراني في الكبير بمعناه، رقم:  (2)
 ث. وفي الأصل: لا بيع.هذا في  (3)
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في رجل اشترى بيعا مما لا  أنه قال سعيد بن المسيب(1)مسألة عن قتادة و
وأما  قال الربيع:ذا. لا بأس به هكقال:  ،يكال ولا يوزن، أتبيعه قبل أن تقبضه

 ما يكال أو يوزن فلا تبعه حتى تقبضه.
ا لم سا، مى بألا نر ؟ قال: وسئل عن رجل ولى رجلا بيعا لم يقبضه مسألة:

 يأخذ له ربحا.
 بض.د القالتولية بيع، ولا تكون إلا بع وقال من قال: قال غيره:

؟ عضهبليه و ن يأوعن رجل اشترى أكرارا من طعام، ثم إن رجلا سأله  مسألة:
 له.لا بكيلا أرى بأسا إ قال أبو نوح:لا يكون حتى يكيله له. قال: 

في  ل بيعره كإني أك فقال:وسألت عن بيع الغنم قبل أن يقبضها؟  مسألة:
 عليك. انهالأرض عددا عددا، أو وزنا أو كيلا حتى تقبضه؛ حتى يصير ضم

عه من رجل با م/ من رجل ولم يكله، ثم لعله86فيمن اشترى حبا / مسألة:
 آخر بربح نسيئة أو بنقد لمن الفضل؟ فأراه للمشتري.

 بحه، والربحله ر  ليسمن اشترى حبا ثم باعه قبل أن يقبضه ف وقال أبو المؤثر:
ع نقضه البائأض إذا نتقمللبائع الأول، إلا أن يتتامموا على البيع، وإن نقضوه فهو 

 أو المشتري فأراه منتقضا.
إن الربح لا يستحقه البائع؛ لأنه قد باعه على  يل:وقد ق قال قال غيره:

المشتري وقد خرج عن ملكه، ولم يبق إلا البعض فلم يقبض وجهل حتى باعه 
على المشتري قبل أن يضمنه، فليس له أيضا ربحه؛ لأنه قد نهي عن ربح ما لم 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: عن. (1)
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يضمن وذلك للفقراء يكون لا للبائع ولا للمشتري، وهو تام على البيع 
 ، وللبائع ثمن ماله، وللمشتري قدر غرمه من الثمن.والمشتري

يه"، شتر وسألته عن رجل قال لرجل: "اشتري غلام فلان حتى أ مسألة:
  يجوز.لاال: ؟ قهفاشتراه الرجل ثم باعه نسيئة، أو باعه له بنقد، هل يجوز ل

 نعم.؟ قال: فإنهما قد فعلا ذلك، أينتقض البيع قلت:
؟ وم أعتقهمته يو قيأاشتراه به بثمنه يوم اشتراه أيرد عليه الثمن الذي  قلت:

 الثمن الذي اشتراه.قال: 
ا رب كذا من ضمعك متاع كذا وكذ"لا بأس أن يقول للرجل:  وقيل: مسألة:

اشتريه "قول: ن يأ، وكان يكره "وكذا، فإن وقع في يدك فأعلمني فإنه من حاجتي
 ."حتى أشتريه منك

هر شة كل يبيع له سماد عشرين شافهل له أن  قلت: مسألة من الأثر:
ويوجد  ن الأنعام،س/ لا، هذا لا يجوز؛ لأنه يبيع ما في بطو 86/؟ قال: بدرهم

نتهاء  ا الالى هذإانتهى من أول الباب أنه حرام وليس هو مكره، ولكنه حرام. 
 كله منقول من كتاب بيان الشرع.

قال هم، و راد عن رجلين اتفقا على بيع الجري بعشرةومن غيره: و مسألة:
ن إصاحب الحب للمشتري: اذهب أبصر الحب إن أعجبك فخذ ما أردت 

لى عنه شئت جريا، وإن شئت جريين، فذهب أبصر الحب فرضيه، واكتال م
 الثمن الذي اتفقا عليه، أيثبت هذا أم لا؟ 

: لا يثبت هذا؛ لأنه وقع اتفاقهما على مجهول، ولا يثبت إذا قال أبو سعيد
وبعض يراه بيعا ثابتا على التعارف والأساس الذي اتفقا عليه. : قاللم يتتامما. 
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البيوع على ما  أنه قال:  وروي عن أبي عبد الله محمد بن محبوب وقال:
 أسست عليه. 
 على ما عقدت عليه في عبارة أخرى. وقال غيره:

 روي عن ابن عباس أن النبي مسألة: ومن جواب الشيخ أبي نبهان: 
: ولا فقال ابن عباس  ،«طعاما فلا يبعه حتى يقبضهمن اشترى »قال: 

من ابتاع »أنه:  . وفي رواية ابن عمر عنه (1)أحسب كل شيء إلا مثله
، والمعنى واحد لا شك فيه، وإنه لمن الصحيح، (2)«طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه

إلا أنه ما عدا الطعام من أنواع ما جاز على رأي أو في دين أن يباع، 
 لاف في جواز بيعه قبل قبضه.فالاخت

من اشترى طعاما »قال:  روى ابن عمر أن النبي  ومنه:م/ 87/ مسألة:
، فأجمع المسلمون في هذا الموضع على أن من (3)«بكيل فلا يبعه حتى يقبضه

ابتاعه بكيل ثم باعه قبل أن يكتاله: أن البيع باطل في قولهم أجمع؛ إذ لا نعلم 
من قبل أن يقبضه، فهو بيع ما ليس عنده، وافترقوا  فيهم إلا من أفسده؛ لأنه

فهو الطعام،  إن الذي نهى عنه النبي  :فيما سواه؛ فقال ابن عباس 
فلا يباع حتى يقبض، ولا أحسب كل شيء إلا مثله، فعم كل بيع جاز أن يكون 

ما دل على أنه وفي قول ثالث: : إلا الأصول. لغيره وفي قول ثانييوما في بيع. 
                                                 

. وأخرجه بمعناه كل 4980أخرجه بلفظ قريب ابن حبان في صحيحه، كتاب البيوع، رقم:  (1)
 .1928؛ وأحمد، رقم: 2135من: البخاري، كتاب البيوع، رقم: 

؛ وأبو 1525؛ ومسلم، كتاب البيوع، رقم: 2126أخرجه البخاري، كتاب البيوع، رقم:  (2)
 .3492داود، كتاب البيوع، رقم: 

 .5900أخرجه أحمد، رقم:  (3)
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فيما يكال أو يوزن  وفي قول رابع:رآه في الأمتعة دون الأصول والحيوان. قد 
وفي قول إلحاقا له بالأطعمة، وإن لم يكن منها إذا اشتراه بالوزن أو الكيل. 

ما دل على أنه قد حضره  وفي قول سادس:في كل مشروب ومأكول.  خامس:
شيء من هذه الآراء على المذكور فلم يجاوز به جنس الطعام إلى غيره، وليس في 

الواردة في الأثر ما يدل على خروجه من الصواب في النظر، إلا أني من طريق 
 القياس أرجح ما قاله ابن عباس، والله أعلم، فينظر في ذلك.

سلف  رة أووفيمن له على رجل صاع من حب أو تمر من أج ومنه: مسألة:
 هولا أعلم أن ه،بل قبضأو بيع إلى أجل، فليس له أن يبيعه منه ولا من غيره ق

 يختلف في منعه.
س/ 87ز /جل جاأوفيمن باع شيئا من الحيوان أو السلع إلى  ومنه: مسألة:

، أو ه باعهي بله في الشيء نفسه بعد الأجل أن يبتاعه على رأي بالثمن الذ
 لا هوإا شاء م: يأخذ بثمنه فقالكرهه،   وبعضبشيء منه أو بما زاد عليه. 

 صحها.ألأول االنوع الذي كان له وهذا أشدها، إلا أن  إلا وقيل:بعينه. 
ن أس له ؟ فليفيمن باع سلعة بحب إلى مدة معلومة فتنقضي ومنه: مسألة:

ذلك عها كإن باأنه أجازه، و  وقيل عن بعض:يأخذ بقيمته دراهم حتى يقبضه. 
 ولا و غيره،حبا أ ليهعبالدراهم جاز له أن يقتضي بها ما أراده من السلع، فاتفقا 

يه على فالقول فضر نعلم أن أحدا في هذا الموضع من جوازه يمنع، وإن كان بالحا
 هذا الحال، والله أعلم، فينظر في ذلك.

: والنهي عن بيع ما ليس معك وعن ربح ما لم تضمن، أهو مسألة: الصبحي
نهي تحريم ولا يسع في ذلك البيع إلا الترادد والرجوع، أم يسع فيه المتاممة ويحل 

أما بيع ما لا يملك فحرام خارج على ؟ قال: الربح بعدها، أم كيف القول فيه
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معنى التحريم من طريق الربا، أو من طريق بيع الغرر، ومن طريق بيع المعدوم، ولا 
ولأنه أعلم فيه اختلافا، وأما ربح ما لم يضمن فمن طريق الجهالة وعدم القبض؛ 

قبل القبض، وقد اختلف في لا يصح البيع  قال من قال من المسلمين:
للمشتري  وقيل:هو للبائع؛ لأنه لم يخرج من ضمانه.  فقيل:استحقاق الربح؛ 

م/ 88لا لهم جميعا وهو للفقراء، وأشده فيما يكال ويوزن، / وقيل:بسبب البيع. 
 وأقربه الأصول وأوسطه العروض والحيوان، والله أعلم.

 و غيرقرض ألى اعتقاد الوفيمن اشترى مال غيره صفقة ع ومنه: مسألة:
ن قال مو لمال. لالشراء لمشتريه، وهو ضامن فقال من قال من قال: اعتقاد؟ 

ن كان إ ال:قمن  وقالالخيار لصاحب المال بين الشراء وبين المشتري به.  قال:
ن ما مضى ى مالمشتري حسبه قرضا على نفسه فهو له، وإن كان لم يحسبه فعل

وقال  لضامن.ح لالرب قال من قال: أيضا اختلاف.الاختلاف، وأما الربح ففيه 
ا به قرضحس إن كان وقال:الربح لصاحب المال، وللضامن العناء.  من قال:

 المال احبعلى نفسه فالربح لعله له، وإن لم يكن حسبه قرضا فالربح لص
 ثل فالربحيه بالمكم فإن كان مما يكال ويوزن ويح وقال من قال:وللضامن العناء. 

 وإن كان دون إن كان مغتصبا فالربح لصاحب المال، وقال من قال:. للضامن
هذا  لضامن،ء لذلك فالربح للضامن، وفي جميع ما ذكرت يختلف في وجوب العنا

 ما عندي في هذا، والله أعلم.
كذا ": وإذا اشترى رجل من رجل مائة مورة، وقال له: ابن عبيدان مسألة:

البائع: ، فإذا قال ]"من أرزك بكذا لارية يا فلان قد بعت علي مائة مورة أرز
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، ثم أمر المشتري البائع أن يبيع من أرز، "قبلتها منك"، وقال المشتري: (1)["نعم"
؟ س/ ولم يعدها أم لا88أيحل للمشتري ربح تلك المائة المورة إذا كان لم يقبضها /

ربح ال . وقول:الربح للبائع، وهو أكثر القول قول:في ذلك اختلاف؛ قال: 
 الربح للمشتري إذا أتم البائع، والله أعلم. وقول:للفقراء. 

، باعه ر، ثموفيمن اشترى حبا بكيل مئة جري أقل أو أكث ومنه: مسألة:
، أم لالاوكيل ثانية وفضل الحب عن الكيل الأول، أيكون هذه الفضلة ح

مل من تيحمما  زيادةإذا كانت هذه ال؟ قال: يدخلها شيء من الكراهية أو الحرمة
ا لا دة مملزيااختلاف المكاييل فجائز للمشتري أخذه وحلال له، وإن كانت ا

 لزيادةاذه هيحتمل من اختلاف المكاييل بل يحتمل ذلك من وجه الغلط فإن 
 يكون للبائع الأول.

في  أجرب فيمن اشترى عشرة الشيخ عامر بن محمد السعالي: مسألة:
ل، أم لا ه الأو وضعمعليه له والتمر في  النضد، أيجوز أن يبايعهن البائع عن حق

الذي فل: ؟ قايكون قبضا إذا لم ينقلهن من مكانهن، وما صفة الوجه الجائز
من  لهنعندي، وحفظته عن ابن عبيدان أنه إذا قبضهن، وقبضهن إذا نق

 ذلك ي فيموضعهن، وإذا لم يكن نقلهن من موضعهن ووضع يده عليهن فيكف
 فيما سمعت، والله أعلم.

وفي رجل أرسل حبا أو غيره؛ ليباع له في شيء من  سألة: الصبحي:م
الأسواق، فجاءه رجل وقال له: بكم تبيع الذي أرسلته، وهو غير حاضر قبل أن 

إن تتامما عليه ؟ قال: م/ أو لم يعرف ذلك، أيجوز هذا أم لا89يباع في الاعتبار /
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: نعم البائع. (1)
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الذي باعه قبل أولى، وإن تم إذا تم بيعه من أرسل إليه، وإن باعه المرسل إليه ف
البيع  وقول:التبس وصح البيع من هذا وهذا ثبت لكل واحد منهما نصفه. 

 منتقض كله، والله أعلم.
اختلف في بيع ما لم يقبض من الأصول والحيوان والعروض  ومنه: مسألة:

سوى ما يكال ويوزن، فإنه لا يجوز بيعه قبل أن يكال ويوزن، وليسه من الربا، 
لا يكال ولا يوزن فقد اختلف في جواز بيعه؛ وعلى قول من يجيزه فلا وأما ما 

 (1)لوم على بائعه ولا بما فيه، ومن لم ير ذلك فيجعل الربح للبائع وليس
فهذا  ؛للفقراء. وإن عقد البيع على المشتري ولا يملكه البائع وقيل:للمشتري. 

ة ثانية بعد قبضه وملكه، هو من الربا، إلا أن يبيعه بيع وقيل:بيع ما ليس عنده. 
 والله أعلم.
وإذا قال رجل  ومن جواب الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: مسألة:

إذا حصل في يدك النوع الفلاني، أنا أشتري منك الفراسلة بكذا ثمن " لآخر:
، "واشتري وأنا أشتري منك بالنسيئة كذا أو بالحاضر (2)سر"، أو قال: "معلوم

ى جاءه الذي واعده وأخذه منه ذلك من غير أن يجددا بيعا فلما سار هذا واشتر 
 ثانيا غير المواعدة الأولى، أيكون هذا جائزا أم لا؟ أفتنا مأجورا.

إذا  بن أحمد الكندي: س/89/أخبرني والدي أن الشيخ سعيد  الجواب:
جاءه رجل يشتري منه شيئا ولم يكن معه ذلك قال له: إذا حصل، بكم تريد لم 

يبايعه بالقطع، بل كأنه يستخبره، أو يقول له إذا حصل بكم تريد؟ يكن كأنه 
                                                 

 ث: وقيل. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: شر. (2)
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فإذا اتفقا سار واشترى له وبايعه، ومعي أنه إذا اشترى وقبضه إياه بغير بيع ثاني 
جاز على السيمة الأولى ما لم يشاجره ويحاكمه، فإن حاكمه فلا أرى أنه يثبت 

 عليه الكلام الأول، ويرجع ذلك عليه قيمة المثل. 
ف؛ لاختلااخله أنه يد فمعيهل قيمة المثل بالنقد أو النسيئة؟  والسؤال:

لك، فلا ذقل من د أفأما بالنسيئة فقيمة نسيئة إلى حين نقضه؛ لأن قيمته بالنق
وأما  أكثر، دةيكون صبره وأجله يذهب بغير شيء، وقيمته بالصبر إلى تلك الم

رجع إلى لصبر فالا و يتم البيع بالنقد؛ فلأن ذلك بيع لم يتم ورجع إلى أوله فلم 
 قيمته بالنقد، فافهم ذلك. 

إذا سمع رجل بتاجر يبيع على الناس شيئا بالصبر بثمن وبالنقد  ومنه: مسألة:
بثمن أقل، فجاء إلى الدكان في غير حضره صاحبه، وأخذ منه ما أراد على نية 

الدكان  الصبر أو بيع الحاضر، وتلاقيا بعد زمان، ورضي بذلك صاحب (1)بيع
 وصبر عليه، أيجوز هذا البيع على هذه الصفة أم لا؟

سبا بائعه و محتا أفيه كراهية إذا كان بغير نائب عنه جعله هو نائب الجواب:
يعرف والذي  م/ المال90ذلك، ولكن لا يبلغ به إلى تحريم إذا كان صاحب /

لنقد باه ع أنلبياشتراه هذا ولم يتصرف فيه هذا الآخذ بإتلافه قبل انقطاع ا
حدهما، لا أقبضة  في وبالنسيئة، وإن كان قد أتلفه فمعي أنه يبايعه شيئا لم يكن

ره من أسه لم نف يثبت وعليه ضمانه بالحاضر، وإن سلم له ثمنه بالأجل من طيب
لنسيئة. اضر وبالحباالربا؛ لأنه يجوز له أن يضمن قيمته غاليا أو قيمته رخيصا 

 والله أعلم.
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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إني "أيت إذا لقيه المشتري عند وصوله بالبضاعة، وقال له: أر  ومنه: مسألة:
فأذن له بذلك، فلما سأله بعد  "من بضاعتك هذه على ما ستبيع على الناس
بعت بالحاضر كذا وبالصبر ": (1)مدة على كم بعت على الناس؟ قال المشتري

 ؟، أتجوز هذه المتاممة"الصبر والتأخير يعجبني أنا"، فقال المشتري: "بكذا
لم له اضر، وإن سبالح متهتجوز المتاممة ما لم يتلفه، فإذا أتلفه لزمه قي الجواب:

مته اضر قيلحباقيمته بالأجل فليس ذلك من الربا؛ لأنه يجوز له أن يشتريه 
ن لى بيا عبالأجل، وليس الربا على هذه الصفة، وقد مضى الجواب ما يأتي

 جواب هذا، والله أعلم.
فيمن اشترى قطنا أو حبا من رجل وبعد لم يقبضه  ما تقول ومنه: مسألة:

هو وإياه إلى  (2)منه، هل له أن يبيعه بزيادة من قبل قبضه، أرأيت إذا سار
س/ غير المعاقدة الأولى؟ 90المشتري وقبضه منه وأعطاه إياه ولم يزيدا كلاما /

 أفتنا ذلك يرحمك الله.
منه؛ أي لم يدخل في لا يبيع ما لم يضمن، وما لم يقبضه لم يض الجواب:

ضمانه؛ أي في ملكه؛ لأنه لو أتلفه جاء من قبل الله لم يلزم مشتريه إذا لم يلزمه 
نفسه فلا يكون عليه ثمنه، وإن كان سلم الثمن فيصلح فيه دخول الاختلاف إن 
قبض البائع الثمن يشابه قبض المشتري لما اشتراه، أو هو ليس ذلك بقبض 

ففي حال يكون ليس بقبض فلا يكون للمشتري الربح، للمباع، وإن باعه بزيادة 
وفي حال يكون قبضا يكون له الربح، وإذا قبضه المشتري للثاني من البائع الأول 

                                                 
 ث: البائع. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: شار. (2)
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بغير أمر من المشتري الأول لم يقبضه له من المشتري الأول حتى يكون القبض 
المشتري للمشتري الأول لم يصر الربح للمشتري الأول ولا للثاني، وإن كان بأمر 

الأول للمشتري الثالث فيدخل الاختلاف في المشتري الثاني إذا لم يتما البيع بعد 
القبض للمشتري الأول؛ لأنه بايعه أولا ما ليس له فليس ذلك بيع، وإنما البيع 

 بعد ذلك جاز وتم، فاعرف ذلك.
نا  ب، وألجواقال السائل: ثم أجابني لجواب ثاني بعد أن ضرب على هذا ا

الحق  ا وافقلا معسى أن لا يخلو من فائدة فينظر فيه، ولا يؤخذ منه إكتبته 
 والصواب، وهذا الجواب الثاني.

قد فه المشتري وقبل ائعإن البيع والشراء في الشيء إذا تم البيع من الب الجواب:
م/ عليه قبل 91تم، وجاز له أن يتصرف فيه ولا يتعرى من دخول الاختلاف /

ا المباع، ع وعرفبائل الأول إذا كان قد نظره المشتري والالقبض، وأنا أحب القو 
 لم.وأما إن كان غير حاضر ولم ينظر فيدخله الاختلاف، والله أع

 ئز منير جاوبيع ما لا يملك الإنسان أو يقبض ويضمن غ ومنه: مسألة:
 طريق الربا أم لا، وما خلاص من فعل ذلك؟

يع ثبت بف يا ليس لك، كيليس من طريق الربا، ولكنه من بيع م الجواب:
ع فلا للبائ ثمنمنك لشيء ليسه لك، فلا يلزم المشتري ما اشتراه ولا وجب ال
ن أن غير مول شك به بيع باطل غير ثابت، فإن أخذه المشتري الثاني من الأ

ا خذ كذا وكذأن يأ مرهيشتريه منه ويتم البيع والقبول من المشتري الأول، وإنما أ
المشتري  ؛ لأنثانيللمشتري الأول، وإنما يتم للمشتري ال منه لم يكن ذلك بيعا

 الأول لم يشتره ولم يكن إمارته ببيع، فاعرف ذلك.
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صال: خان ثملا يجوز بيع ما لا يقبض إلا في  قال أبو إسحاق: مسألة:
ة. ميحقه من الغن :الثالثما رزقه السلطان.  الثاني:: أن يبيع ميراثا. أحدها
ليه. عوقف  من ما حصل له الخامس:ه فباعه قبل قبضه. ما أوصي له ب الرابع:

باعه فوجته ز يه ما خالع عل السابع:أن يثبت صيدا فباعه قبل قبضه.  السادس:
 ه.أن يبيع ما انتزعه من ولده بعد أن وهب الثامن:قبل قبضه. 

ى  يجوز عللا قيل:س/ إن بيع هذا الذي ذكره أنه جائز. 91/ قال غيره:
لقول، كثر اأذا هو فيه المناقضة؛ لأن هذا من المجهولات، وهيجوز  وقيل:حال. 

 والله أعلم.
ومن اشترى من رجل حبا  مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي:

نسيئة ثم أراد المشتري أن يبايعه إياه بالنقد، وقال له: كِلْهُ لنفسك، ووكّله في 
ما شرط قبل البيع ولا أما في الحكم فإذا لم يكن بينه؟ قال: ذلك، أيجوز أم لا

ظنون  (1)عند البيع فجائز ذلك، وأما في الحلال والحرام إن كان بينهما هواجس
يشتري منه بالنسيئة ليبائعه بالنقد قد عرفا من بعضهما بعضا ذلك،  (2)أنه هو

ذلك، وإن برئا من هذا كله فلا بأس بذلك إن شاء الله، وأما أن يعجبني  فلا
 ع فمكروه بلا تحريم، والله أعلم.يكيل لنفسه بأمر البائ

فيمن باع على مسألة من جواب الشيخ العالم سعيد بن بشير الصبحي: 
آخر أصلا أو عروضا أو حيوانا ونقض البيع أحدهما بما يجوز له النقض به، وقد 
سلم المشتري الثمن فتمسك بقبض المبيع حتى يوفيه البائع حقه، وتلف المبيع 

                                                 
 ث: هو أحسن. (1)
 زيادة من ث. (2)
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لأنه في يده مضمون بسبب الشراء والغلة بالضمان،  فتلفه من مال المشتري؛
إذا انفسخ البيع عن المشتري بثبوت  وأحسب في بعض القول: .يعجبني هكذا

م/ تسليم 92حكم النقض فهو أمانة في يده ولصاحبه أخذه منه، وعليه /
القيمة، فإن امتنع المشتري عن تسليمه حتى تلف، كان من مال المشتري وللبائع 

ه بقيمته وهو في هذا كالرهن بل أشد إذا امتنع عن تسليمه، وعندي أن يقاصص
أنه لا يلزمه المشتري تسليمه إذا خاف من البائع إنكار ما سلمه إليه من قيمته، 
إلا أن يحكم عليه الحاكم، وحسن أن لا يحكم عليه الحاكم إلا أن يسلم إليه 

بيعه فيما عليه ويرى الحاكم القيمة، أو يحتج البائع بالعدم، وأنه يأخذ المتاع وي
 ذلك، والله أعلم.

د قبض وأرا بعضه وإن اشترى منه ذلك ولم يسلم الثمن أو سلم ومنه: مسألة:
ن ف المبيع منه وتلمقي ما اشتراه، فتمسك البائع به عليه حتى يوفيه ثمنه، أو ما ب

من قبضه ي لمشتر بائع اأن يتلف بما بقي من قيمته إذا منع الفيعجبني يد البائع، 
ال من وقي. شتر من مال الم قال من قال: حتى يسلم له القيمة، وفيه اختلاف؛

لبائع؛ امال  فمن إن كان مما يكال ويوزن وقال من قال:من مال البائع.  قال:
بتسليم  لمشتريب الأن بيع ما يوزن ويكال لا يصح قبل كيله ووزنه. وأما إن طل

م المباع. بتسلي بائعيحكم على ال ن قال:فقال مالمباع وطلب البائع قبض الثمن؛ 
كيلا و قيمان ي :وقال من قاليحكم على المشتري بتسليم الثمن.  وقال من قال:

والعلة  أعلم، يقبض من البائع ما باع ومن المشتري الثمن في حين واحد، والله
يثبت س/ 92/: أن ومذهب دقيقللفقراء.  وقيل:للمشتري.  وقيل:للبائع. 

 ما نقد فيما لا يتجزأ. للمشتري بقدر
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يوما  شيئا يبيع وفيمن جاء إلى منمسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 
: بكذا قال لهفع؟ بيوم، مثل الخباز وصاحب القت وأمثالهما، وقال له: بكم تبي

ما لا  ذا بيعم هأوكذا، فقبضه قرشا وصار يأخذ منه كل يوم شيئا، أيجوز هذا، 
 يملك؟ أفتنا ذلك. 

 ش صارلقر إن كان القت موجودا أو الخبز موجودا أو أعطاه ا ب:الجوا
ا فشيئا، نه شيئذ ممشتريا عنده في ذلك الحال مما يملك، وإنما هو أراد أن يأخ
لا يجوز فبقرش  همافيكون عنده بمنزلة الأمانة، وإن كانا في ذلك الحال ليس مع

يقول له  بغي أنينو ة، أن يشتري بقرش، ولكنه يجعله معه بمنزلة الوديعة والأمان
 في حقكستو هذا قرش هو معك، وأنا آخذ متى ما أردت، فإذا تم ثمن قرش ا

 وفي فياستمنه، أو هذا قرش إن شئت فاكسره، ومتى أخذت شيئا من عندك ف
 حقك منه، فذلك جائز، والله أعلم.
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 في الاحتكار والمدح والذم الباب السادس

 رة هللتجالن رجل اشترى طعاما ع وسألت هاشما: من كتاب بيان الشرع
عه أن لا يسسه و لا يحب؟ قال: )خ: ثم( يحبسه ينتظر به الغلاء، هل يسعه ذلك

 يتربص به. 
 ن ذلكمه فإن فعل وغلا الطعام وكثر ربحه من ذلك، هل يكون ربح قلت:

يحتكره  الذي لطعامالله أعلم يقال لو تصدق با؟ قال: حراما؛ لانتظاره الغلاء
 م/ )خ: لكان ذلك يسيرا( من أمره.93/لكان يسيرا 

وسألت عمن اشترى شيئا  من آثار المسلمين: (1)مسألة من بعض الجواب
من أصناف الطعام ينتظر به الفطرة سألت هل يكون محتكرا؟ أخبرك أصلحك 

غيره،  (2)الله إنما المحتكر الذي يشتري طعام البلد، ولا يجد أهل البلد أحدا يبيعهم
كم إلا على ما أريد فذلك المحتكر، وأما رجل يشتري الطعام لا أبيع فيقول:

فيحبسه وآخرون يبيعون والناس يجدون من يبيعهم غيره فليس ذلك محتكر، وإنما 
يكره حبس الطعام بمكة على ما وصفت أنت، وذلك أنه تجلب إليها الأشياء، 

إليه فلا فإذا حبس النوع الذي يجلب وهو عند أناس قد اشتروه والناس محتاجون 
 يبيعهم فذلك يمنع أن يحبسه.

                                                 
 ث: الجوابات. (1)
 ث: يبايعهم. (2)
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بلد هل الن أعوأما الذي ذكرت يحتكر )خ: يحتكم( الطعام فيحبسه  مسألة:
ثم  ليلا،ربح قليس له ذلك ب؟ قال: إلى أن يشتري منه بحكمه والطعام قليل

 به. ترىبالبيع منه الطعام، ثم ليقسم بين أهل البلد بثمنه الذي اش
ذي يشتري الطعام من بلد إلى بلد آخر، ثم يحمله وال ومن غيره: :(1)مسألة

إلى بلده وينتظر به الغلاء، فلا كراهية عليه في ذلك، وكذلك الزراع الذي يزرع، 
ثم يحبس حبه في بيته، ثم ينتظر به الغلاء، والتاجر الذي يسلف فيحبسه فهؤلاء 

السمك ليسوا محتكرين، ولا ينكر عليهم حبسه، وأما ما كان من الإدام، مثل 
س/ والملح فلا يؤمر صاحبه أن يحبسه، وله أن يبيعه كيف 93والسمن والحرض /

 أراد. 
والإمام الجائر إذا نادى في البلدان أن يباع  مسألة من كتاب الضياء: )رجع(

فلا يجوز أن  ؟ونصف، وكان الخبز يباع منّ بنصف درهم (2)الخبز منّ بدنقي
م يوجد وهو غال فله غلاؤه، فإن يشتري بدنقي ونصف، وأما إن كان الطعا

التجار يشترون ثم يبيعون في غير تربص، ثم يكون المعاملة على المسلمين. وأما ما 
ذكرت من التجار يبيعون الطعام ثم لم يتركوا منه شيئا ثم إلا ابتاعوه، ويزعمون 
أنهم لا يبيعون إلا بحكمهم، فزعمت أنه يمسك عنهم بعضه، فقال: إذا أمسكتم 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
الدّانقِ والدّانقَُ: من الَأوزان، وربّما قيل: داناقٌ كما هكذا في بالنسخ جميعا. ولعله: بدانقين.  (2)

قالوا للدِّرْهمِ درْهام؛ وهو سدس الدرهم. وفي حديث الحسن: لعن الله الدانِقَ ومن دَنَّق الدَّانق 
  نار والدرهم. لسان العرب: مادة )دنق(.)بفتح النون وكسرها( هو سدس الدي
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بين المسلمين على نحو ما تقدم على  (1)لأمر فلا بأس به إذا قسمتموهذلك ا
 التجار، فإذا أردتم بيعه لأنفسكم فإن التجار الذين ابتاعوه أحق به.

اس ى النما علرأى جابر ومسلم مما يوجد فقال: من احتكر طعاومن غيره: 
سم بين فيقنه مزع وأبى أن يبيع إلا بحكمه والطعام غال فليس ذلك له، ولكن ين

 الناس بقيمة معروفة.
 الملحمك و وعن تاجر قاعد في السوق فيجزف الس ومن الرهائن: مسألة:

اف ما  جز في: ؟ قالوأشباه ذلك من السوق من عند الجالبين، أيسعه ذلك أم لا
: ض قالوبعن ذلك جائز له. إ :وأكثر القول ؛ذكرت من الجزافة اختلاف

 يجزف الطعام حتى يحبس.: لا وإنما قيل .يحبس ثلاثة أيام
الذي يشتري الطعام المجلوب ؟ قال: وسألته عن المحتكر ما هو مسألة:

يشتري الطعام  (2)م/ ويريد الغلاء، وإذا احتاج الناس إليه منعهم، وأما الذي94/
 من القرى ويتربص به السفر فلا يكون محتكرا، والله أعلم.

كر هو الذي يجمع المعاش المحت قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي:
ويتلقى الجالبين له إلى البلد؛ ليشتريه حتى لا يشتري غيره مع ضرورة حاجة الناس 

عنهم حتى يضطروا إليه فيبايعهم إياه بأشد الغلاء، ولابد لهم من  (3)إليه، فيخزنه
 شرائه؛ لشدة اضطرارهم إلى ذلك، والله أعلم. 

                                                 
 ث: اقتسمتموه. (1)
 ث: للذي. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: فيجزيه. (3)
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لى سوقنا كالمجاهد في سبيل الله، الجالب إ: »وفي رواية أخرى عنه  )رجع(
 .(1)«والمحتكر في سوقنا كاللحد )ع: كالملحد( في كتاب الله

لعن »إن التاجر ينتظر الرحمة والمحتكر ينتظر اللعنة. و ومن غيره: وقيل:
إن الربيع استأذنه المعتمر أن يشتري طعاما  وقيل:. (2)«المحتكر رسول الله 

ه، فلم يرخص له، وقال: ما أحب أن يكون لنفسه ولعياله وكان يخاف غلاء
، ولكن تصيب ما يصيب إخوانك، وتدعو كما (3)الناس في شدة وأنت في وسع

 يدعون بالفرج، والله أعلم.
ما تقول في رجل شارك قوما في تجارة، فكانوا إذا  قلت له: مسألة: )رجع( 

في ذلك ربحا  وإذا باعوا مدحوا وهو يسمعهم ربحوا  ،(4)اشتروا ذموا ما يشتروا
؟ قال: معي كثيرا، أيجوز له أخذ حصته من الربح، أم لا يجوز له إلا رأس ماله

أنه ما لم يعلم أنهم كاذبون في مدحهم أو ذمهم فهم أولى بذلك من فعلهم، وإن 
س/ أنهم يكذبون في ذلك كذبا يستجرون به أموال الناس بغير الحق 94علم /

جروه بكذبهم من أموال الناس، وعليه أن فذلك حرام، وليس له أن يأخذ ما است
يترك عند رأي بقدر ذلك من ربحهم مما قد علم أنه صار إليه من أموال الناس 
بالكذب، وله أن يأخذ رأس ماله من الربح، ما لم يعلم أنه صار إليهم بوجه حرام 

 من هذا وغيره.
                                                 

 .2167أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، رقم:  (1)
؛ والدارمي، كتاب البيوع، 2153بمعناه كل من: ابن ماجة، كتاب التجارات، رقم: أخرجه  (2)

 .1774هي في أخبار مكة، رقم: والفاك؛ 2586رقم: 
 هذا في ث. وفي الأصل: بيع. (3)
 ث: يشتروه. (4)
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مل أن أيحت وه،فإن ذموا ذلك الشيء الذي يشتروه فإذا باعوا مدح قلت له:
علم ما يذا لم ه إيكونوا في غير هذا كله صادقين، ويجوز له أخذ الربح من حصت

 هكذا عندي.؟ قال: هو في حد الشري ولا في حد البيع
 افاشتروا عود ارة،حفظت أن أبا عبيدة الصغير شارك قوما في التج قال غيره:

راكم عند أ م:له فقالفعند شرائهم ذموه وعند بيعهم مدحوه فربحوا ربحا كثيرا، 
ل لهم: ر، فقاتجاالشراء ذممتموه، وعند البيع مدحتموه، فقالوا: هكذا عمل ال

 أعلم. ردوا علي رأس مالي ولا أبغي من الربح شيئا فردوا عليه، والله
ه أن ذلك أخبرو ، و وعن رجل يكذب في الشراء والبيع فيربح ربحا كثيرا مسألة:

به أو ى أرباعل بح ينبغي له أن يردلا يحل ثم ندم وتاب ولم يعلم أن الذي ر 
رد أن ي غي له: ينبنصر قال أبو عبد اللهيتصدق به ومات على تلك الحال؟ 

تصدق على يإن لم فء، على أربابه ما ربح، فإن لم يجد أربابه فليتصدق على الفقرا
ن موهو  ذلك م/ الفقراء، ولم يعلم أنه ينبغي أن يتصدق فلا يسعه جهل95/

 الهالكين.
ال: جل فققيه ر لفرجل أراد بيع سلعة فطلبت بثمانية، ثم  قيل له: ة:مسأل

ن يقول ه له أيكر  عندي أنه؟ قال: لا، هل يكون كاذبا؟ قال: تبيع الشاة بعشرة
 بأس ذلك فلاكوى  نذلك، إلا أن يقدم نية أنه إن لم يكن إلا ذلك بعتها، فإذا 

 عليه عندي.
ن لك أ نبغيي"البائع، وقال: رجل أراد شراء متاع، فجعل يماكس  مسألة:

ثر فلا وى أكنه يسفإذا علم المشتري أ؟ قال: "تعطيني هذا المتاع بهذا السعر
 انقضى الذي من كتاب الشرع.ينبغي أن يتكلم بهذا. 
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وعن رجل يمدح دابة أو سلعة بما فيها،  أحمد بن مفرج: ومن غيره: مسألة:
 عريف لا للمدح، والله أعلم.له ذلك أم لا؟ فنعم، جائز له ذلك للت (1)أيجوز

 لكوفةاسوق  كان علي بن أبي طالب يدور فيمسألة من بعض كتب قومنا: 
يل الربح دوا قلتر  رة، ويقول معاشر التجار: خذوا الحق وأعطوه تسلموا، لاذبال

ا ، بعضهقاقفتحرموا كثيره. وقد روي عن محمد بن المنكدر: أنه كان له ش
لما شرة، فبع مه في غيبته شقة من الخمسياتبخمسة وبعضها بعشرة، فباع غلا

ال ده، وقوج عرف ذلك لم يزل يطلب ذلك الأعرابي المشتري طول النهار حتى
ضيت: ا قد ر هذ له: إن الغلام قد غلط فباعك ما يسوى خمسة بعشرة، فقال: يا

نا، فاختر س/ لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفس95فقال: وإن رضيت فإنا /
ن نرد أما : إما أن تأخذ شقة من العشريات بدراهمك، وإإحدى ثلاث خصال

فرد   خمسةعطنيأعليك خمسة، وإما أن ترد علينا شقتنا وتأخذ دراهمك، فقال: 
 مد بنا محعليه خمسة، فانصرف الأعرابي يسأل ويقول: من هذا؟ فقيل: هذ

ا، ا قحطنادي إذلبو المنكدر، فقال: لا إله إلا الله، هذا الذي نستسقي به في ا
ربحا   كرارهان تفهذا الإحسان، ومن قنع بربح قليل كثرت معاملته، واستفاد م

 كثيرا، وبه تظهر البركة. 
ويظهر عيوب جميع السلعة خفيها وجليها ولا يكتم منها شيئا؟ فذلك  ومنه:

واجب، فإن أخفاها كان ظالما غاشا، والغش حرام، وكان تاركا للنصح في 
ل على وجوب النصح بإظهار العيوب ما روي أن المعاملة، والنصح واجب، ويد

لما بايع جرير على الإسلام، ذهب لينصرف، فجذب ثوبه واشترط » النبي 
                                                 

 ث: يجوز. (1)
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يبيعها بصر  (1)عليه النصح لكل مسلم، فكان جرير إذا قام إلى السلعة سر
عيوبها، ثم خير وقال: إن شئت فخذ، وإن شئت فاترك. فقيل له: إنك إذا 

على النصح لكل  ك بيع. قال: إنا بايعنا رسول الله فعلت هذا لم ينفذ ل
 . (2)«مسلم

وكلما يستضر به المعامل فهو ظلم، وإنما العدل أن لا يضر بأخيه  ومنه:
المسلم، والضابط الكلي فيه أن لا يحب له ما لا يحبه لنفسه، فكلما لو عامل به 

بل ينبغي أن  /م96لشق عليه وثقل على قلبه، فينبغي أن لا يعامل به غيره، /
شيئا بدرهم،  (3)من باع أخيه قال بعضهم:يستوي عنده درهمه ودرهم غيره. 

وليس يصلح له لو اشتراه إلا بخمسة دوانيق، فإنه قد ترك النصح المأمور به في 
المعاملة، ولم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذه جملته. فأما تفاصيله: ففي أربعة 

ا ليس فيها، وأن لا يكتم من عيوبها وخفايا أمور: أن لا يثني على السلعة بم
صفاتها شيئا أصلا، وأن لا يكتم من وزنها ومقدارها شيئا، وأن لا يكتم من 

 سعرها ما لو عرفه المعامل لامتنع عنه. 
فهو ترك الثناء، فإن وصفه للسلعة إن كان بما ليس فيها فهو   أما الأول:

، وإن لم يقبل فهو كذب، فهو تلبيس وظلم مع كونه كذبا فإن قيل:كذب. 
وإسقاط مروءة؛ إذ الكذب الذي يروح قد لا يقدح في ظاهر المروءة، وإن أثنى 
على السلعة بما فيها فهو هذيان وتكلم بكلام لا يعنيه، وهو محاسب على كل  

                                                 
 ث: شرط. (1)
؛ وأحمد، رقم: 4156؛ والنسائي، كتاب البيعة، رقم: 56أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، رقم:  (2)

19199. 
 ث: لأخيه. (3)
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بهِّ كلمة تصدر منه، وإنه لمتكلم بها، قال الله تعالى: ﴿ ي ِّلََّ لَََ لٍ إ ن قَوب فِّظُ مِّ ا يلَب مَّ
 ِّ ِّيد  رَق ، إلا أن يثني على السلعة بما فيها ولا يعرفه المشتري ما لم [18]ق:﴾يبٌ عَت

يذكره إليه، كما وصفه من أخلاق العبيد والجواري والدواب، فلا بأس بقدر 
الموجود منه من غير مبالغة وإطناب، وليكن قصده منه أن يعرفه أخوه المسلم 

أن يحلف عليه البتة، فإنه إن   فيرغب فيه، وينقضي بسبببه حاجته، ولا ينبغي
س/ فقد جاء باليمين الغموس، وهي من الكبائر التي تذر الديار 96كان كاذبا /

بلاقع، وإن كان صادقا فقد جعل الله عرضة لأيمانه، وقد أساء فيه؛ إذ الدنيا 
ويل »بذكر اسم الله من غير ضرورة، وفي الخبر:  (1)أخس من أن يقصد ترويجها

. وفي الخبر: (3)«لى والله ولا والله، وويل للصانع من غد وبعد غدمن ب (2)جراتلل
 .(4)«اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب»

  
                                                 

 ينفيقها. كتب في الهامش: أيو هذا في ث. وفي الأصل: تزويجها.  (1)
 في الأصل: المتاجر. (2)
ويل للتاجر ». وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس بلفظ: 2/75أورده الغزالي في الإحياء،  (3)

 .7163، رقم: «يحلف بِالنـَّهَارِ وَيُحَاسب نفَسه بِاللَّيْلِ وويل للصانع من غَد وَبعد غَد
؛ وابن حبان في 1060 ؛ والحميدي في مسنده، رقم:7207أخرجه أحمد، رقم:  (4)

 .4906صحيحه،كتاب البيوع، رقم: 
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 في البيع للغريب وبيع الحاضر للبادي الباب السابع

يته فنزل ير قر ة غ: وعن رجل حمَّار قدم بسمكة إلى قريمن كتاب بيان الشرع
ه أم ذا أمر ار إيبيع للناس من سمك هذا الحمعلى رجل، فيجوز لذلك الرجل أن 

 في سواختلف النا يكره ذلك؛ لأنهم قد قالوا: لا يبيع حاضر لبادي،؟ قال: لا
 النهي أنه نهي تحريم أو نهي كراهية وتأديب كراهية.

ي أدب أنه نه نهيواختلف الناس في هذا ال ومن غيره: وفي منهج الطالبين:
 تحريم. هية لاكرا  وأكثر ما عليه الناس أنه نهيأو نهي تحريم أو نهي كراهية، 

القرية، فأمر  (1)كذلك للأعرابي )خ: البادي( يدخل بجلبه  فقلت: )رجع(
رجلا من البلدان ببيع جلبه، وانصرف الأعرابي فباعه المأمور فاشترى منه، على 

الشراء طيب ليس بحرام على المشتري؛ لأن النهي ؟ قال: هذا الوجه طيب أم لا
لا يبيع »له:  ا وقع على البائع بأن لا يبيع للبادي سلعته له؛ لنهي النبي إنم

 ، والله أعلم.(2)«الحاضر للبادي
م/ حميد عن أبي إسحاق المكي عن 97عن /ومن جامع أبي صفرة:  مسألة:

فنزل  قدم إلى المدينة بمتاع له على عهد رسول الله »سالم أن أعرابيا حدثه أنه: 
د الله، فقال الأعرابي له: لا أعلم )خ: علم لي( بهذا السوق، على طلحة بن عب

نهانا )وفي خ: نهى( عن بيع حاضر  فلو بعت لي، فقال: إن رسول الله 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: بجلية. (1)
؛ والبخاري،  562كل من: الربيع، كتاب البيوع، رقم: « وَلَا يبَِعْ حَاضِرٌ لبَِاد  »أخرجه بلفظ:  (2)

 .1520؛ ومسلم، كتاب البيوع، رقم: 2150كتاب البيوع، رقم: 
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لبادي، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني فيه حتى آمرك أو 
 . (1)«أنهاك )وفي خ: وأنهاك(

لقيت فلانا، فقلت: ما عن رجل لقيني، فقال:  وسألت هاشما مسألة:
أنا  :حاجتك إليه؟ فقال الرجل: أريد أن اشتري من عنده متاعا، فقلت له

إن أعطاك فلان، وإلا فارجع إلي حتى أعطيك  :أعطيك ذلك المتاع، أو قلت له
أنا، فقال المشتري: إن كان عندك فهو أحب إلي فاشتري مني، هل عليّ شيء 

ما أحب ؟ قال: لرجل فلان الذي سأل عنهإذا أخبرته أن عندي فلم يذهب إلى ا
 .(2)مثل ذلك، ولا يفعل مثل هذا، كما أنك لا تحب أن يفعل ذلك بك

ثم عرض على  وعن رجل عرض على آخر فأعطاه ثمنا استقله البائع، مسألة:
ع، ة البياجبو آخر فأعطاه ثمنا فاستقله حتى عرض على أناس كثير، ولم تقع 

 ى من الثمنا أعطع بمى غير بيع منقطع، لا البائع باوالبائع والمشتري يفرقان عل
هذا   إنثم ت:قلولا المشتري اشترى كما سام عليه البائع، وقاموا على ذلك، 

، أو أكثر س/ عليك هذا المال بالثمن الذي أعطى أو أقل97البائع عرض /
ت ن كنوما تقول إ قلت:هل أحب لك أن تشتريه على هذه الصفة،  قلت:

ذا  إتريته ن اشإلا أرى عليك بأسا  :فعلى ما وصفتبالمعارضة؟  أنت ابتديته
لام عليك ، والسياككان الذي ساوموه من قبلك قد تركوا مبايعته. وفقنا الله وإ

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعورحمة الله وبركاته. 
                                                 

؛ وأبي يعلى في مسنده، رقم: 3441أبي داود، كتاب البيوع، رقم: أخرجه بمعناه كل من:  (1)
 .10911؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، رقم: 643

 زيادة من ث. (2)
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ا الرجل : وعن الأجلاب يتلقاه مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج
وق لى السن عن يشتري منها إذا دخلت سمد نزوى، أم يكو المشتري متى يحل أ

 بحيث يسمع أصوات أهل السوق عند المناداة؟
وإذا باعوا  فذلك كله حيث لا يعلم ذو الأجلاب بأسعار السوق، الجواب:

لك؛ فله ذ سوقبأقل عند التلقي، ثم أراد البائع النقض حيث علم بأسعار ال
 ذي ذكرت، والله أعلم.للنهي المتقدم، ولم يبن لي الحد ال
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 في بيع الجزاف والجملة وما يثبت من ذلك وما لا يثبت الباب الثامن

لا  لطعاماإلى  عن الذي نظر ومن جامع ابن جعفر:: من كتاب بيان الشرع
دا له ، ثم بكذاو يعرف جملته، فاشترى منه كل جري بكذا وكذا، أو كل كر بكذا 

حد ري واجن ذلك إذا رجع أحدهما ثبت م فقيل:ألا يبيع وللمشتري ألا يأخذ؛ 
 وكر واحد على ما كان بينهما.

م/ لأنه لا 98إنه لا يثبت من ذلك شيء؛ / ومن غيره: قال: وقد قيل:
ن هذا يا مقد اشتريت منه جر  يعرف كم من كر، ولا كم من جري. وإن قال:

ري لك الجعرف ذيإنه لا يثبت؛ لأنه لا  وقد قيل:الحب فذلك ثابت وله جري. 
 من هذا الحب، وتدخل فيه الجهالة.

ة عشر بوسألته عن رجل باع لرجل مكوك حب على حساب الجري  مسألة:
إلى  دراهم شرةدراهم إلى أجل، هل يثبت بيع هذا المكوك على حساب الجري بع

 هذا ثابت. نعم،؟ قال: أجل بلا أن يسمي للمكوك درهما ولا شيئا معروفا
جل ألى ى حساب الجري بخمسة دراهم إوكذلك إن سلفه دراهم عل قلت:

قبل  نعم، وقد كنت حفظت عنه؟ قال: معروف من حب معروف، ثبت ذلك
 .ذلك أن ذلك لا يثبت حتى يسمي الدارهم شيئا معروفا من الحب

ع ن يبيأأراد  وذكرت في رجلومن غير الجامع: وعن أبي الحسن:  مسألة:
 عرف كميلم فعشر درهما،  لرجل حبا ثمانية مكاكيك على حساب الجري بخمسة

كاكيك منية أبايعك هذه الثما"يكون لثمانية مكاكيك من درهم، فقال له: 
؟ جائزا يعا، هل يكون هذا ب")ع: كيك( على حساب الجري بخمسة عشر درهما

 إن تتامما تم، وإن تناقضا انتقض. فنقول:
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 بت حتى يثلا وقول:إن هذا بيع ثابت.  فقول:: ومن غيره: وفي المنهج
 يتما. 

ى شيئا مما : وعن رجل اشتر  ومما يوجد عن أبي علي مسألة: )رجع(
ع مشتري أو للبائس/ رأوه جميعا، ثم بدا لل98يكال أو يوزن بكيل مسمى، وقد /

ا ما ائع حدالبو بعد ما كان منه شيئا، هل يكون لهما ذلك؟ فإن كان المشتري 
يعا على ا تباإنمو  لم يحدا تبايعا عليه كم منّ أو كم جري فهو جائز، وإن كانا

لا  أنهما صلهأشيء مجهول غير أنهما قد عرفا سعره، ثم احتجا بالجهالة من 
 يعرفان قدره، فأحسب أنه ضعيف، والله أعلم. 

لفا ضه، ثم اختئا وقبشي الذي سمعنا أنه إذا اكتال المشتري منه قال أبو المؤثر:
 فيما بقي ثبت بيع ما قبض، وبطل بيع ما بقي.

يعرف   با لاأو ح وإن اشترى منه تمرا مصبوبا ومن جامع ابن جعفر: سألة:م
ساب حلى عكيله، فاشترى منه كذا وكذا جريا فهو ثابت، وإن اشترى منه 

ا ضقفلهما أن ين الجري بكذا وكذا ولم يتبايعا على شيء مسمى كذا وكذا جريا،
 مثل هذا.

بة على مكوكين إذا باع رجل لرجل حبا في ص :(1)قال محمد بن مسبح
بدرهم، أو اشترى منه عشرة أجرية من صبة على أن كل جري بخمسة دراهم، 
ووقفا على الصبة البائع والمشتري، ووزن المشتري الدراهم ولم يزن، إلا أنهما 

 .تقاطعا على الثمن؟ فأرى إذا اشترى عشرة أجرية فذلك ثابت إذا رأيا الحب
                                                 

 ث: المسبح. (1)
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فليس يثبت له  "؛لى مكوكين بدرهمقد اشتريت منك هذه الصبة ع": وإن قال
 إلا المكوكين.

بدرهم  ى مكوكعل إذا اشترى منه هذه الصبة قال أبو الحواري: قال نبهان:
ل من وقاشر. م/ إلا أن يخرج باطنه خلاف ما ظهر، كان أفضل أو أ99ثبت، /

 .هذا بيع منتقض وقال من قال:لا يثبت له إلا المكوك.  قال:
رجل اشترى من رجل كيسا من قطن على وزن كذا : عن وسألت أبا المؤثر

ليس لأحدهما رجعة وهو ثابت، إلا أن يخرج الأسفل  ؟ فقال:وكذا بدرهم
في مثل هذا أنه  ويوجد عن أبي علي .خلاف الأعلى وأنا آخذ بهذا الرأي

فاختلف في ذلك الأزهر بن  "؛قد اشتريت منك هذه الصبة" وإن قال: .ثابت
يثبت عليه، وأحسب أنه موسى بن  ال أحدهما:فق؛ علي وموسى بن علي

لا يثبت عليه إلا ما كان له منها أو اتزنه من دراهمه فيكيل  وقال الأزهر:علي. 
له، وكذلك هو الوجه معنا، فإن كان أسفل الحب مثل أعلاه وقد اتزن دراهمه 

سفل فيكيل له البائع، وإلا فما كان له مما نظر إليه وما ظهر مثله، وإذا خرج الأ
متغيرا رد عليه بقيمة دراهمه، وثبت له ما قد كال له، وإذا خرج أسفله متغيرا 
رديئا، وأراد البائع نقضه فليس له وقد قبض دراهمه أو لم يقبض، وإن نقض 

أنه  (1)«المشتري معي»قال:  المشتري فله ذلك، وذلك أني سمعت أن النبي 
لبائع شيئا في هذا الحديث، وإن كان أراد بالخيار للمشتري ما لم يبصره، ولم يقل ل

يكيل له ولم يقبض الدراهم بعد فله ما قد كال، وللمشتري والبائع الرجعة في 
س/ كان البائع قد علم أن أسفله رديئا وستر ذلك 99الرديء في مثل هذا، وإن /

                                                 
 لم نجده. (1)
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فله الرجعة؛ لأنه يتوب عن حرام عمله عمدا، وإن خرج أسفل الحب أفضل من 
المشتري نقضه فليس له ذلك، وكذلك الغزل المكبوب وما استتر من أعلاه، وأراد 

 البيوع من التمر والثياب والثمار.
ان له كلنقض  ع اإذا خرج أسفل الحب أفضل، وأراد البائ قال أبو الحواري:

رج ن خذلك فيما بقي، وقد جاز قبض المشتري، وليس للمشتري نقض، وإ
ال، كاز ما  قد جفله ذلك فيما بقي، و أسفله رديئا فنقض المشتري على البائع 

ه ذلك يكن ل لم "؛أنا أقبله"وكذلك إن نقض البائع في الرديء وقال المشتري: 
 على قول محمد بن محبوب، وكان للبائع النقض.

ثم خرج  ئا،فإن اشترى حبا من رجل على مكوكين بدرهم فكان له شي قلت:
وكذلك إن  ك،بائع فله ذلحب أفضل من الأعلى، فأراد المشتري نقضه ورضي ال

ن للبائع تري فإلمشخرج أسفل الحب رديئا فأراد البائع نقضه في الرديء، ورضي ا
 أيضا ذلك، وللبائع ما للمشتري.

إن خرج أسفل الصبة أشر من  وقيل:: وفي المنهج ومن غيره: مسألة:
فليس للبائع نقض، والنقض للمشتري، وإن خرج الأسفل أخير من  ؛الأعلى
إن في هذا كله النقض  وفي بعض القول:فالنقض للبائع دون المشتري.  الأعلى

م/ والمشتري، وكذلك 100لهما جميعا على أي الوجوه كانت، نقض البائع /
ذلك من التمر ]والمتاع  (1)القول في كيس القطن وكبة الغزل، وما أشبه

 وجميع ما يباع على ما بيّنا. (2)والثياب[
                                                 

 ث: يشبه. (1)
 زيادة من ث. (2)
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ل كان ينادي في السوق على كف حب أو  رج قلت: :(1)مسألة )رجع(
كسرة تمر فزايد على ذلك رجل، فلما أوجبه عليه نظروا إلى الحب عشرة أقفرة أو 
التمر بهار، وإنما كانت حاجة الرجل خمس مكاكيك حب وقطعة تمر ولم يعلم أن 

كل مجهول، لا يثبت حتى ؟ قال: الحب كثير والتمر كذلك، ما الحكم بينهم
يل معلوم أو وزن يتفقان عليه من ذلك الجنس كان في الكف يتبايعا على ك

 ينادي عليه.
ومن باع شيئا معلوما واستثنى شيئا مجهولا لم يجز  مسألة من كتاب الضياء:

البيع، وكذلك إن باع شيئا معلوما واستثنى شيئا معلوما، فلو وجب الاستثناء 
وهي معلومة بحضرة  (2)رةصاللجهالة في البيع كان البيع باطلا، نحو أن يبيع الرجل 

المشتري والبائع، ويستثني البائع منهما كيلا معلوما، فهذا ونحوه لا يجوز، وإن كان 
البيع معلوما والمستثنى معلوما؛ لأن الباقي بعد المستثنى لا يعلم كم هو، وهو 

واستثنى ربعها أو خمسها أو عشرها جاز  (3)رةصالذي وقع البيع عليه، وإن باع 
؛ لأن البيع معلوم والمستثنى معلوم، وكذلك في النخل والأرض والدار، ألا البيع

لم  ؛ترى لو أنه قال: "قد بعتك هذه الأرض سوى حفرتين منها أو عشرة أذرع"
س/ المستثنى غير معلوم مكانه، وكذلك النخل لو قال: 100يجز البيع؛ لأن /

لبيع، ولو قال: "بعتك لم يجز ا ؛"بعتك هذه النخل إلا نخلتين أو عشر نخلات"
 جاز البيع. ؛هذه النخل سوى هاتين النخلتين"
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 هذا في ج، د. وفي الأصل، ث: الضيرة. (2)
  الأصل، ث: ضيرة.هذا في ج، د. وفي (3)
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 .من طعام بغير كيل جاز ذلك بإجماع الأمة (1)رةصومن اشترى  مسألة:
 .(3): ما جمع من الطعام بغير كيل ولا وزن[(بالضمة) (2)والصرة قال غيره:]

فلي،  زادا مأن  قد أخذتها بكذا وكذا قفيرا على"فإن قال لصاحبها:  )رجع(
 نها.علمنهي ارة فهذا لا يجوز؛ لأنه ضرب من القمار والمخاط "؛وما نقص فعلي

بيع الزرع المجموع مثل القعبة يجب  (4)يجوز مسألة من كتاب الأشياخ: قلت:
الذي أظن أنه إذا كان كله ظاهرا يراه المشتري فاشتراه على الرؤية ؟ قال: أم لا

 جزافا فهو جائز، والله أعلم.
رية رة أجل عشرجل اشترى من رج ة عن الشيخ أبي الحسن البسياني:مسأل

ة حب، جريأحب بعشرين درهما، ثم أتى به إلى ظرف، فقال: هذا فيه عشرة 
ذي ال: ال؟ قفصدقه وقبل ذلك، هل يجوز هذا، وهل يبرأ الرجل من الدراهم

 لا ذاوعلى غير ه عرفت أنه لا يثبت حتى يكيله أو يقول: إنه كاله له فيصدقه،
ما اشترى جرية كة أيثبت ولا يبرأ الرجل من الدراهم؛ لأن عليه أن يكيل له عشر 

 منه، ليس له أن يعطيه جزافا عن كيل، والله أعلم.
م/ الأصل غير 101إن / قلت: فقد؟ (5)أرأيت إن كال الحب فنقض قلت:

 جائز وعليه التمام، وإن كان في الأثر غير هذا موجود أن من كان له حق على
رجل فدفع إليه صرة دراهم وقال: هذه وزنها كذا وكذا فصدقه وقبضها على 

                                                 
 هذا في ث، ج، د. وفي الأصل: ضيرة. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: ضيرة. (2)
 العبارة وردت في ث بعد قوله: "والمخاطرة المنهي عنها". (3)
 ث: أيجوز. (4)
 ث: فنقص. (5)
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ذلك، ثم وزنها فنقصت، أنه في الحكم لا يلحقه بشيء إلا يمين، والبينة على من 
ادعى النقصان ولم أرى سبيل ما وصفت هكذا؛ لأنه إذا اشترى كيلا لم يكن بد 

 ى جزافا.من الكيل له حتى يجري فيه الصاع، أو ما يكون اشتر 
ا أنهم ربيعومن جامع أبي صفرة: عن أيوب عن ابن سيرين وال مسألة:

 لا تأخذ بهيلا فكيئا  ششيئا عددا فلا تأخذ به كيلا، وإذا ابتعت  إذا ابتعت قالا:
 عددا.

عه با، أو لكيل: إذا بايعه على العدد واتفقا على قبضه باقال أبو سعيد
اد، وهو لي فس بينيمكن فيه ذلك فلا ي بالكيل واتفقا على قبضه بالعدد في شيء

وإن اختلفا  ضر،معي جائز إذا لم يكن من السلف وأشباهه وكان من النوع الحا
 ثبت على ما وقعت عليه العقدة بينهما إذا كانت ثاتبة عندي.

 دوهو يعلم عد اء،وعن رجل أتى السوق بقفير باذنجان ليبيعه في الند مسألة:
ان، وهو لباذنجلك اذهل عليه أن يعلم المشتري بعدّ  :قلت ،ما فيه من الباذنجان

كتمانه   دخل فين يإنما يبيعه في النداء؟ فالذي أحبه له أن يعلم بذلك إذا كا
اء لندذلك سبب يستخين )خ: يستجربه( مال أخيه في النداء أو غير ا

لك ذمانه بكت س/ أو يكون ذلك بمنزلة الغش، فإن لم يفعل ذلك ولم يرد101/
 قد أجاز ذلك بعض من أجازه، والله أعلم.غشا ف

أرأيت إن كانت مثل عذق موز عرف كم فيها من قرن، وهي إنما  وقلت:
تباع في النداء على الجزاف لا على العدد، هل يجوز ذلك البيع إذا علم عدد ما 
وصفت ولم يخبر هو عدده؟ فهذا عندي أقرب من عدد الباذنجان، وإن كان كله 

وأصل ما قيل في هذا أنه كل ما كان يباع جزافا ووزنا، أو يشبه بعضه بعضا، 
فعلى من علم من المتبايعين كيل ذلك أو وزنه أو  ؛جزافا وكيلا، أو جزافا وعددا
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عدده، فعليه أن يعلم بذلك صاحبه حتى يعلم من ذلك كعلمه إذا كان البيع 
ه إعلام عليه جزافا، وأما إذا بيع على الكيل أو الوزن أو العدد فليس علي

فيما  أحب إليناأن ليس عليه إعلام، والأول  وقد قال من قال:صاحبه. 
يستقبل، وأما فيما قد مضى فإذا لم يرد غشا لأخيه فأرجو أن ذلك يسعه، والله 

 أعلم.
لا  (1)وذكرت في رجل يكيل خمسة أجرية تمر ثم يكنزه في جرابين مسألة:

 يعا خمسة أجرية.يعرف كم في كل واحد منهما، إلا أن فيهما جم
 (2)هل عليه أن يخبر المشتري إذا باع أحدهما أو ]باعهما بأجمعهما[ قلت:

فإذا لم يعرف كيل ما في أحدهما فليس عليه أن يخبر؛  :فعلى ما وصفت؟ جميعا
إني  "م/ 102لأنه ولو أخبر بغير علم، غير أني أحب له أن يقول للمشتري: /

 ."كلت كذا وكذا وكنزته فيه
هما جميعا ن باع، وإوإن لم يقل لم يلزمه في ذلك شيء إن شاء الله :وفي غيره

كذا " :ل واحد كصفقة واحدة كان عليه أن يخبر بما فيهما جميعا، ولا يقول في
 ، والله أعلم بالصواب."وكذا

وسألته عن رجل حمل إلى رجل حبا وقال له: هاهنا جري، وأباعه  مسألة:
أنه إذا  ؟ قال: معي بيع إذا صدقه على الكيلعليه وأخذه بغير كيل، هل يثبت ال

كان البيع جزافا على غير التسمية على بيع الكيل فهو جائز إذا صدقه، وأما إن 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: حرابين. (1)
هما جميعا. وفي د: وإن باعهما هذا في ث. وفي الأصل: باعهما جمعهما. وفي ج: أو باع (2)

 جميعا.
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بايعه ذلك على حساب الكيل فمعي أنه لابد من الكيل على ما وقع عليه البيع 
بالكيل على سبيل الحكم، وأما بالاتفاق فإن فعلا ذلك ولم يتناقضا رجوت سعة 

 لك لهما.ذ
ل من لأو افمن أين ثبت وجوب الكيل ثانية وقد صدقه على الكيل  قلت:

كن أرجو ة، ولة لسنلا أعلم أنه يحضرني فيه معرف؟ قال: السنة، أم من الاتفاق
م لأول؛ لتماالكيل  باأنه من الاتفاق إذا ثبت البيع عليه مكيلا لم يكن تمامه إلا

 البيع.
الكيل وأخذه بالكيل الأول بالاتفاق فإن صدقه المشتري على  قلت له:

بينهما ولم يتناقضا، وكاله المشتري فصح نقصان الحب، هل على البائع تمام 
أنهما إذا تبايعا على الكيل وثبت أن  ؟ قال: معيالنقصان أم لا شيء عليه

قبل أن يصير إلى المشتري بسبب فهو لازم نقصانه في الحكم.  (1)نقصانه كان
 س/102/

يصح نقصان الحب قبل قبض المشتري، أيكون مدعيا في  (2)لمفإن  قلت:
عندي أنه لا يصح له تصديق على النقصان إذا قبضه من البائع ؟ قال: النقصان

على تصديقه على كيله، غير أنه عندي أنه منتقض، فإن شاء أن يرد عليه كما 
ا كان قد أقر أنه قبض منه جري ويرد عليه هذا دراهمه إن شاء فتمم البيع كم

 بينهما.
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
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ئع أن للبا يقع إن كان؟ قال: فإن مر كل واحد منهما ولم يتتامما قلت له:
 لى غيرف عالمشتري ذهب عن رضى، فعندي أنه جائز له ذلك، وإن كان انصر 

 ذلك، فأحب أن يتتامما على ذلك.
فقال  راب،ج: وقال في رجلين اختلفا في وزن مسألة من كتاب الأشياخ

قض، أيه فنبر  فأخذه "،خذه بمائتي منّ، فإن نقض فعلي": رجل للقابض للجراب
لك، علم ذيي لا أخاف يلزمه؛ لأنه غره إذا كان المشتر ؟ قال: هل يلزمه ذلك

 وقد توهم، فما نقول، فالله أعلم. 
م، دراه وعن رجل اشترى من عند رجل ألف جوزة بخمسة مسألة: )رجع(

ز فوجده ي الجو شتر لبائع وعد الموعدّ له الجوز وقبضه وأعطاه الثمن، ثم خرج ا
عشرين  و قيمةز أزائدا عشرين جوزة، فما نحب للبائع عشرين جوزة من هذا الجو 

طرحان  يكون ل ماأنه إذا خرج معنى هذه الزيادة من حا معيجوزة من الدراهم؟ 
 .لى ذلكا عمن المشتري من البائع فهي للبائع لا قيمتهما، إلا أن يتفق

ذه هزه، إلا ب البائع فأراد المشتري أن ينتفع بجو م/ غا103فإن / قلت:
ن أ هلأو ما يجوز  العشرين تعزل للبائع عشرين جوزة من الجوز وينتفع بالباقي،

 جميع وزة فيجرين أنه بمنزلة الشريك بهذه العش فمعييفعله حتى ينتفع بجوزه؟ 
 لإمكاند االجوز، تجري أحكام ذلك فيه على معنى الشركة في قسم ذلك عن

 والعدم في مقاسمة شريكه.
وما حال هذا البائع في هذا الألف جوزة، أهو تام إلا عشرين جوزة،  قلت:

أنه إذا باع له من جوز معروف ألف جوز  فمعيأو هو منتقض بمعنى الجهالة؟ 
بثمن معروف، وعدّ ذلك له فوقع فيه الغلط ولم يبعه هذا الجوز على أنه ألف 

يكون البيع ثابتا في الألف، وأن تكون هذه الزيادة أن أعجبني  جوزة بكذا وكذا،
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غلط في العدد، وإن كان لما عدّ له الجوز باعه إياه على أنه ألف جوزة كان 
 عندي البيع منتقض.

ا، هل جزاف يعهوعن رجل كال جبا في إناء وعرف كيله، فأراد أن يب مسألة:
كون يحتى  ذلك فهعليه أن يعر  قد قيل: أنه فمعي له ذلك ولا يعرف المشتري؟

 علمه وعلم المشتري فيه سواء.
 اء.ه سو أن فمعيولو كان ذلك تمرا من جراب، هل له ذلك؟  وقلت له:

ه ه سألعلمي قد قيل: فمعي أنهولو لم يسأله عن ذلك هل له ذلك؟  وقلت:
 أو لم يسأله إن أراد أن يبيعه له جزافا.

له ذلك؟  منه، هلس/ يخبره واشتراه 103ولو سأله عن ذلك فلم / وقلت:
 أنه عند السؤال أشد إذا سأله فلم يخبره. فمعي

نه أ معيفن؟ إن لم يكن له ذلك، فيكون بيعا فاسدا أم ما يكو  وقلت له:
 .انتقض قضهنيكون للمشتري الخيار إن أتمه بعد العلم به كان تاما، وإن 

 له ه، هلعد لو بايعه قفير باذنجان أو عذق موز جزافا، وقد عرف وقلت:
ه قول فيال ذلك، وهل يكون القول فيه واحدا، وكذلك جميع ما يكال ويوزن

 أن المعنى فيه سواء. فمعيسواء؟ 
 د أن يشتريه أرا، ثملو أن المشتري عدد الباذنجان والموز وكيل ما يكال وقلت:

 معيفواء؟ ل سجزافا، هل له ذلك ولا يخبره بذلك، أو هذا غير ذلك، أم الك
 .عضابتري كالمعنى في البائع، ويشبهان بعضهما أن المعنى في المش

عه  يبيفلا ؛هومن باع طعاما وقد عرف كيل مسألة: ومن جامع ابن جعفر:
اعه فب "صد أو نقكتلته وهو كذا وكذا فلا أدري زاا قد "وإن قال:  .إلا كيلا

 فلا بأس. ؛جزافا
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يعرف عد و يوكذلك كلما يوزن ويعرف وزنه، وكذلك ما  ومن غيره: قيل:
 ه، وإذا لمه وعددوزنعدده، فلا يبيع ذلك كله جزافا لا حتى يعرف المشتري كيله و 

علمه إذا  إنما ي، و يعرف هو كيل ذلك ولا وزنه ولا عدده جاز له أن يبيعه جزافا
لعله قد فكذا"، و ذا ككاله أو عده أو وزنه أو علم بذلك منه، ولا يقول له: "إنه  

 م/104زاد فيه أو نقص. /
 سمنا را أووعن رجل أخذ من رجل حبا أو تمبي عبد الله: مسألة عن أ

ظر إلى وقد ن همافجازفه، فاستغبن أحدهما وطلب النقض؟ فأما إذا كانت مبايعت
لى لم ينظرا إفعليه  يعاأسفله وأعلاه فقد وجب البيع عليهما وهو تام، وأما إذا تبا

جميعه  ظر إلىد نقجميعه، انتقض البيع إذا طلب أحدهما نقضه، فإن كان أحدهما 
 وعرفه فتمسك عليه الآخر بالبيع ولم يطلب نقضه ثبت عليه.

ا الرجعة. ن لهما كايثبت ذلك، إلا أن يخرج متغير  ومن غيره: قال: وقد قيل:
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع

راء سمن في ش كواوفي جماعة اشتر  مسألة عن الشيخ عامر بن محمد السعالي:
موه به وقسصاح جملة وعرفوا وزنه أنه كذا وكذا راجحا منواتزنوه من صاحبه 

الزيادة  كانت  ، إنفالذي عندي؟ قال: بينهم، وزاد عن وزنه أو لا، لمن الزيادة
 ن من الغلطا تكو ة مممن اختلاف الميازين فإنها للمشتري، وإن كانت الزيادة كثير 

 فإنها للبائع، والله أعلم.
 به أبىه صاحيبيع له رطبا، فلما خرفمن قاول رجلا ل من الأثر: مسألة

لى رطب عن الثمعليه ضمان فضلة ما زاد من  فقيل: ؟المشتري عن شراء الرطب
 ثمن التمر، والله أعلم.
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وفي رجلين اتفقا على بيع دبة حل  مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد:
ثم  ،س/ منّا بلا وزن104وتبايعا على إن جعلا الحل الذي فيها عن ثمانين /

أما إذا كانا ؟ قال: ما أو أحدهما بالنهي عن ذلك، كيف وجه الخلاص لهماعل
والدهن لم يتلف، فرجعا عن بيعهما الأول وجعلاه بيع جزاف لم  (1)]حين جبين[

يضق عليهما ذلك إذا تراضيا على البيع الثاني، وإن تلف الدهن ورجعا عن البيع 
الثمن عن الدهن الذي قبضه  الأول ورضيا المتبايعان أن يكون الذي دفع له من

لم يضق ذلك بعد الرجوع، وإن مات أحد المتبايعين وأراد الحي الخلاص، 
أن يحتاط على نفسه، فإن كان يرى أنّ الفضل لصاحبه عليه فيتخلص فيعجبني 

بمقدار ما زاد عنده من الفضل، وإن كان يرى الفضل له على صاحبه لم يكن 
 احبه، والله أعلم.عندي عليه ضمان بعد المقاصصة لص

رجل  ى منوفي رجل اشتر  مسألة عن الشيخ القاضي ناصر بن سليمان:
؟ أم لا وزمن سمن أو قطن أو جري حب والثمن على ما يبلغ في السوق، أيج

 م.أنه لا يثبت، والله أعل في ذلك اختلاف، وأكثر القولقال: 
كال أو في بيع ما يوزن أو ي مسألة عن الشيخ جاعد بن خميس الخروصي:

يعد أو يذرع جزافا يجوز فلا يمنع، وإن لم يجزه بعض القوم، فليس فيه ما يدل 
على المنع من جوازه حتى في الصيرة من غير ما فرق بين القلة والكثرة، ولا نعلم 
أنه يختلف في حله بين أهل الحق في شيء من هذا كله ولا في ثبوته، إلا أن يخرج 

أردى مما قد ظهر، فيجوز في قولهم من بعده  م/ الشيء105ما استتر من ذلك /
أن يكون المشتري له بالخيار في أجمعه بين قبوله ورده، أو يكون البائع قد عرفه  

                                                 
 ث: حيين. (1)
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كم هو دونه فلم يخبره كمه، فإن له على قول من اختاره منهما من بعد أن 
قد أساء والبيع تام، إلا أن يسأله فيكتمه فإنه أوحش، وفي قول آخر: يعلمه. 

كنه في ثبوته لا يتعرى من الاختلاف على حال ما لم يكذبه، فإذا باعه مثلا ول
في النقد أو النسيئة كدسا من حب أو تمر أو قطن قد وقفا عليه، فنظر أعلاه 
على أن الجري أو المكوك في المكيل والمن أو الرطل في الموزون بدينار أو درهم، 

ع؛ ليصير الكيل على ما فرض له جاز فيه على قول أن يكون له ما سمي في البي
 وقيل:إنه يصح له فيثبت من ذلك ما وزنه أو اكتاله.  وقيل:لا ما زاد عليه. 

إن الجميع ثابت ليس له فيه رجوع، وفي قول آخر: بقدر ما اتزن من الدراهم. 
إلا أن يخرج متغيرا من أسفله فيجوز على حال أن يكون فيه مخيرا، إلا ما وزن أو 

مما يختلف في ثبوته له وعليه، وأما البائع فليس له في هذا الموضع؛ اكتال فإنه 
لتغيره رجعة إن رضيه المبتاع له، إلا على قول من يرى له النقض؛ لجهل المشتري 
به، أو يكون في علم بالذي في أسفله من رداءة ليسها في أعلاه، فترك إعلامه لا 

ى رأي إن صدقه أو صح له، لعذر في موضع لزومه له ليغره، فعسى أن يجوز عل
س/ من دعواه أو يكون بالأسفل جاهلا 105لأنه يتوب عن ظلمه، وإلا فهو /

فيخرج أفضل، فإن له فيه على حال أن يرجع دون ما علا فأبصره؛ فإنه لابد 
وأن يلحقه معنى الاختلاف في ثبوت على هذا فيجوز أن يجري على ما مر فيه 

 أعلم، فينظر في ذلك.من وجه في رأي جاز عليه، والله 
وفيمن له شيء من أنواع الطعام حبا كان أو تمرا في صبة،  ومنه: مسألة:

جاز له في إجماع، وإن باعها على أن كل  ؛وأراد أن يبيعها وزنا أو كيلا أو جزافا
 ؛جري أو مكوك أو منّ أو رطل منها مثلا بدرهم أو بأقل أو بأكثر فكذلك

بدو له في هذا الموضع أو للمشتري أن يرجع فيجوز لعدم ما به من نزاع، إلا أن ي



 نالثالث والخمسو الجزء  212  قاموس الشريعة

 

أن يكون على ما به من رأي في جوازه؛ لقول من لا يثبته مع الرجوع فيبطله، إلا 
من لا  وقولما وقع عليه التسمية في البيع من وزن أو كيل فإنه لا رجوع فيه. 

أو   يرى ثبوته في شيء من ذلك؛ لأنه لا يعرفها كم يكون هي يكون في وزنها
كيلها. ورأي من يقول إلا ما كال له فيها أو وزنه فإنه ثابت في قوله أو ما قبضه 

من يراه المنتقض إن رجعا فيه أو وقول من دراهمه فاتزنه فإنه يكيل أو يزن له به. 
من رأى ثبوته إلا أن يخرج من داخله مخالفا وقول أحدهما فيحكم فيه بالنقض. 
من يرى الخيار للمشتري إن وقول أفضل أو أشر.  لما قد ظهر، سواء كان في رأيه

م/ أو 106خرج من أسفله أردى وللبائع إن خرج أجود، إلا من عرفه قبل البيع /
إن لكل منهما ما للآخر من نقضه في  وقيل:رضيه من بعده، فإنه لا خيار له. 

موضع جوازه عليه لأحدهما، وإن أباعه من جملتها مكوكا أو جريا أو عشرة 
ة أو ما يكون من وزن محدود جاز أن يصح لهما فيكون ثابتا عليهما. أجري

لا يثبت؛ لأنهما لا يعلمان ذلك بعينه فهما إذا به جاهلان، وإن أخذها  وقيل:
ما (1)المشتري لها منه بشيء معلوم في وزنه أو كيله منها على أن ما زاد فله، و

ضرب من القمار، فدع ما لا  نقص فعليه لم يجز لهما؛ لما به من الخطر، إلا وأنه
 جواز له.

في أنواع جنس المعدود في بيعه مثل الرمان والأمباد والسفرجل  ومنه: مسألة:
والجوز والنارجيل والأترج والموز والباذنجان، هل من وجه فيما لها من جملة أن تباع 
من أحد في صفتها جزافا؟ فنعم، إذا لا أجد ما يدل على المنع من جوازه لهما 

                                                 
 زيادة من ث، د. (1)
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ولم يخرج من داخلها أكبر أو  (1)ولا من ثبوته عليهما إذا نظرا إليها من علي
النقض منهما أن يرجع فيه فيبطل أو  (2)أجود أو أصغر أو أردى، فيجوز لمن أراد

يتمه فيثبت، وإن باعها على أن كل واحدة أو عشر أو مائة بكذا من الثمن 
وعلى قول يكون منقضا.  جاز، إلا أن يرجع أحدهما فيه فيجوز على قول أن

أن يكون ثابتا ما لم يخرج  وعلى قول ثالث:إلا ما عده من ذلك فقبضه.  ثاني:
لشيء يصح به الرد لمن له، إلا  (3)من أسفله مخالفا لأعلاه، أو من باطن أحاده

س/ يتمه من بعد أن علمه على الرضى، وإن باع من جملته عشرا أو 106أن /
منها، فإن تتامماه على شيء من بعد أن ميزه فعرفاه،  أقل أو أكثر ولم يعين ذلك

وإلا فهو على فساده؛ لأن هذا مما يختلف في قدره، فلا يكاد يكون في صغره 
على سواء ولا في كبره، كلا وليس هو مما يضبط بوزن ولا كيل، فيجوز أن يخرج 

إلى ما فيه جميع ما بهما من قول، إلا ما انحل تركيبه فزال عن العدد في بيعه 
يكون وزنا أو كيلا أو تغير فجاز أن يصح فيه، فعسى أن يكون في هذا  
كمثلهما، وإلا فهو على ما مر فتقدم ذكره، وإن باعه جملة فاستثنى بعضه على 
من قد ابتاعه منه، فإن كان شيئا بعينه فالمستثنى معلوم من مجهول؛ بما له في 

أن يصح أن لا أعرفه إلا من  الرأي من حكم، وإلا فهما مجهولان، فأنى تجوز
 الثنيا بغير علم.

                                                 
 ث: أعلى. (1)
 زيادة من ث. وفي د: له. (2)
 ث: أجاده. (3)
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فباعها على  فيمن له أجربة تمر مصفوفة بعضها فوق بعض، ومنه: مسألة:
د أن ي أراشتر من رآها على ما هي به من بعد أن أعلمه بأنواعها، ثم إن الم
لها، ترى ك لا يرجع، أله نقض في بيعها؟ فنعم، قد قيل هذا؛ لأنها متوارية

آه من ا قد ر مها زمة لها في حق من لا يعرفها من كل وجه لا يرفعفالجهالة لا
 قف علىو و رؤوسها؛ لأن رؤية البعض لا تكفي عن الكل في معرفتها، بل ل
 في ا مستتررهإفرادها كلا منها على حدة لما أخرجه عن تلك الحالة؛ لأن تم

لى عوأوقفه م/ 107/إن كان قد عرفه بالنوع، وخبره بصفة تمره،  وقيل:ظروفها. 
قد حده،  فا لماالمخظرفه فعرفه طولا وعرضا فلا نقض له في البيع، إلا أن يخرج 

كن ا لا يمل موإن خرقه فرآه من موضع أو أكثر فرضيه، ثم بان له تغيره حا
ن بعد ميتمه  أن حدوثه عما نظره حين خرقه له من حيث لم يره، فالبيع رد إلا

 ثلاثة، وإنعاد اللأببد من معرفة ما له من اأن أبصره، وعلى قياد هذا الرأي فلا
ته، التمر وقل به من ما ترك العمق فأهمل ذكره لفرق ما بين الثخانة والرقة في كثرة

جوز على ا، فيه بهوإن كان ما باعه منها في أخلاط من أنواعه لم يصح حتى يعلم
 قيل:و  بهمه.وأ قول: أخبره )ع: إن أخبره( بما في كل واحد من أخلاطه كم هو

رضاه من يلا أن إفة حتى يعرفه بماله من كم، وإلا فلا يصح إن لم تكن له به معر 
 بعد أن يعلمه.

 ا من: وإن قال صاحب الجراب: "أبيعك جرابي بكذمسألة: الصبحي
 ضفبعك؛ ذل الدراهم على أن تبيعني حبك بشيء من الدراهم"، وتبايعا على

تاعك معتني إن ب"ل أحدهما لصاحبه: أفسده. وأما إن قا وبعضأجاز هذا البيع. 
وإن تتامما  بيعا، اهفلا أر  ؛بكذا، بعت لك متاعي بكذا"، ولم يكن بينهما إلا هذا

 على ما يجوز وسعهما، والله أعلم.
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المشتري  ن عندمتريه ومن باع حبا أو تمرا نسيئة يجوز له أن يش ومنه: مسألة:
س/ فيه، 107مما يختلف / هذا؟ قال: له ثانية إذا لم يكن ثم شرط بينهما

 جوازه، والله أعلم. ويعجب الشيخ أبا سعيد
ئع أو البا شتراهاوإذا باع رجل على رجل آخر حبا نسيئة، ثم  ومنه: مسألة:

؟ شتريلك المبذ غيره في الحال أو بعد أيام، يجوز من غير كيل ثاني إذا رضي
ع كيله من كل بيع، ولإذا ثبت البيع للمشتري جاز بيعه لمن يجوز عليه البيقال: 

 الربا، ما معنىحقهالسنة على ما قيل، وإن تتامما على غير كيل فأرجو أن لا يل
 والله أعلم.
واق، الأس يء منوفي رجل أرسل حبا أو غيره؛ ليباع له في ش ومنه: مسألة:

في  ن يباعأبل فجاءه رجل وقال له: بكم تبيع الذي أرسلته، وهو غير حاضر ق
 ذا تم بيعهثم إ عليه إن تتامما؟ قال: يعرف ذلك، يجوز هذا أم لاالاعتبار أو لم 

 حصوإن التبس و  من أرسل إليه، وإن باعه المرسل إليه فالذي باعه قبل أولى،
ه، قض كلمنت البيع وقول:البيع من هذا وهذا ثبت، لكل واحد منهما نصفه. 

 والله أعلم.
سر والب لتمرازاف في وهل يخرج عندك الاختلاف في بيع الج ومنه: مسألة:

 لا يتعرى من ل:؟ قاوالثياب وغير ذلك إذا نظر المشتري أعلاه ولم ينظر أسفله
 الاختلاف إذا لم يحط علمه بذلك، والله أعلم.

، أو لانيةه الفومن باع نصف نخلته الفلانية، أو نصف دابت ومنه: مسألة:
و نقضه قضاه أنو أن نصف سيفه الفلاني، أو ما أشبه هذا البيع، أتمه المتبايعا

 أم لا يجوز أبدا؟ ،أحدهما
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 ل من قالوقابجواز هذا البيع وثبوته.  قال م/108/قال من  الجواب:
زاد.  خر منلآون بنقضه وبطلانه، فعلى هذا القول إن اختلفا تزايدا عليه ويك

ذي لم لعل الو ا، يباع وتقسم قيمته، ولم أحفظ فيه أكثر من هذ وقال من قال:
 . أعلماللهثر مما بلغني، والذي لم أحفظه أكثر مما حفظته، ويبلغني أك

اء أو لند: وعن الذي يباع جزافا بامسألة عن الشيخ حبيب بن سالم
اد يعه حين أر حين ب يعهببالمساومة، وقد عرفه البائع أن وزنه كذا أو كيله كذا قبل 

زه يج لمعض، و في هذا اختلاف؛ أجازه ب؟ قال: به البيع، أيجوز ذلك أم لا
تورع أنه  سن لمنلأحآخرون. وكرهه قوم من العلماء ولم يجعلوه حراما، وهذا هو ا

إذا  ما المشتريام، وألحر لا يبيع جزافا، إلا وهو به كمشتريه، وعندنا لا يبلغ إلى ا
وأباه  وم.قاعتبره وعرف وزنه لحال البيع ففي ذلك اختلاف أيضا؛ أجازه 

خص تري أر لمشوفقه، وعندي أن اعتبار ا آخرون. وكرهه قوم، وكلهم أهل علم
 الله أعلم.ذلك، وبيه من اعتبار البائع، ولا يضيق عليه، وأقرب إلى حجة الجواز ف

: وفي رجلين بائع ومشتر اتفقا على شراء شيء مما يكال أو الزاملي مسألة:
بكذا من التمر، فأخرج البائع للمشتري ما اتفقا  (1)يوزن، المن بكذا، والمكوك

ه ليزن له أو يكيل له، فلما هم البائع بالكيل أو الوزن قال المشتري للبائع: علي
س/ "أنا رضيت بهذا عن كذا مكوك أو منّ"، رضيا جميعا على هذا، 108/

أيجوز مثل هذا ويطيب لهما جميعا، أم لا يجوز لهما ولا لأحدهما؛ لأن أصل 
حيين أو مات  مبايعتهم بالكيل والوزن، وما خلاص من فعل هذا إن كانا

على ما سمعناه من آثار المسلمين أنك إذا ابتعت وزنا فلا تأخذ ؟ قال: أحدهما
                                                 

 هذا من ث. وفي الأصل: المملوك.  (1)
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وقعت  (1)جزافا، وهذا عندي تحريمه من جهة الغرر، والخلاص عندي على ما
 أنّ ويعجبني عنده الفضلة، إن قصر الوزن فعلى البائع، وإن زاد فعلى المشتري، 

رت السلعة لا تدرك حتى توزن أو تكال، الاحتياط لهما لبعضهما بعض إذا صا
 وأرجو أن فيه قولا إنه لا يحرم عند المتاممة، وإنه من البيوع المنتقضة، والله أعلم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ث، ج: من. (1)
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في البيع إذا كان بنقد أو بنسيئة أو نقدا ونسيئة أو إلى  الباب التاسع

 أجلين

: يقول أن لا بأس وقيل: من كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر:
يين المعن حدىإيعك بكذا وكذا نقدا، وبكذا وكذا نسيئة" فيشهد عليه في "أب

في  عنه يقول فيما قيل وكان أبو عبيدة وأحد الأجلين )خ: البيعتين(، 
 أبعد الأجلين : وقال أبو عبد اللهأدنى الأجلين وأغلى الثمنين.  :هذا

 وأقل الثمنين.
إن لم ده، و ه ر دركه بعينإنه بيع منتقض، فإن أ ومن غيره: وقال من قال:

 وقال من قال: /م109يدركه بعينه وتلف كان له أبعد الأجلين وأقل الثمنين./
يمتها أو لفت فقن تقيمته؛ لأنه أتلفه على غير بيع منقطع، وإنما له سلعته، فإ

 مثلها.
ة طائف بقيتو  ،وعن رجل ابتاع طعاما فأعطى ما كان عنده ومنه: مسألة:

 فذلك مكروه. "؛أنظرني( ببقيتهانتظرني )خ: "فقال: 
لثمن من ا بقي ذلك جائز أن ينقد ما أمكنه، وينظر فيما ومن غيره: قال:

ة فهو كما السلع من إذا اتفقا على ذلك، وذلك إذا كان إنما بقي من الثمن، وأما
 قال.

لسلعة ابعض  ائعوأما أن يسلم الثمن كله ويمسك الب ومن غيره: وفي موضع:
 ز، إلا أن يتفقا على السلف.إلى أجل فلا يجو 

وعن رجل باع من رجل حبا مكوكا بدرهم إلى ثلاثة  ومنه: مسألة: )رجع(
هل لك أن تجعله نصف مكوك "أشهر، ثم إن المشتري بعد ما مضى قال للبائع: 
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ففعلا ذلك ثم عرفا الخطأ ورجعا إلى الشهر )ع: إلى  "،بدرهم إلى شهرين؟
 أخاف ذلك.؟ قال: يفُسد ذلك بيعهما الشراء( الأول والأجل الأول، هل

لأول اعهما لى بيقال: بيع الأول ثابت والآخر فاسد، ويرجعان إومن غيره: 
 وهو تام، ولا تفسده الآخر.

فعن ؟ نسيئةصفه بوعن الذي باع جرابا أو ثوبا نصفه بنقد ون ومنه: مسألة:
أحب ه ن أجاز مأنه منتقض. ورأي  ويوجد أيضانه لا بأس بذلك. إ أبي علي:

 .إلي
قا على س/ اتف109وعن رجل طلب إلى رجل بيع طعام بأجرة، / مسألة:

قضا، نرى به ن فما ؟الثمن وأشهد عليه قبل أن يقبض، ثم كال له بعد الشهادة
 زه.ا فأجاهذ والله أعلم. وقد رأيته في كتب المسلمين، وقد سألت موسى عن

لرجل يبيع في ا: وذكرت رحمك الله  ومن جواب أبي الحواري مسألة:
عرفنا  فالذي ؛ئةالثوب أو الشاة أو البضاعة نصف ثمن البضاعة نقد ونصفه نسي

 ن ذلك لا يجوز.إ: من قول المسلمين
لا  هذاف ؟وذكرت هل يجوز أن يبيع نصف البضاعة بحب ونصفها بدراهم

راهم ة ديجوز أيضا، إلا أن يقول: "قد بعت لك نصف هذه البضاعة بعشر 
بيع ال: "أذا قحب أو تمر"، فإذا كان هكذا جاز ذلك، وأما إوبعشرة مكاكيك 

لا ف ؛لك نصف هذه البضاعة بعشرة دراهم، ونصفها بعشرة مكاكيك حب"
 يجوز ذلك.

إن ذلك  فقال من قال:وقد قيل فيما وجدنا في هذا باختلاف؛ ومن غيره: 
ب مكروه، وليس بفاسد، وذلك أنه ذهب فيه على ما يخرج معنى قوله: إنه ذه

فيه أنه لا يدري أي النصفين باع له بالنقد، ولا أيهما باع له بالنسيئة، فلو 
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تناقضا في ذلك دخل عليهما الجهالة إذا تتامما على ذلك تم إذا لم يتناقضا؛ لأنه 
إن ذلك لا يجوز، وهو  وقال من قال:قد وقع على جملة البيع بشيء يعرف. 

م/ فيه شرطين في 110أدخل عليه /بيع منتقض لا يجوز، وذلك أنه بايعه بيعا 
بيع واحد في بيعة واحدة، ومن وجه أنه لا يعرف أي النصفين بايعه بالنقد ولا 
أي النصفين بايعه بالنسيئة، ولا أيهما بالحب، ولا أيهما بالدراهم، وليس البيع 
صفقة، فوقع البيع على صفقتين في بيع واحد وشرطين في بيع واحد بجهالة من 

واقع عليهما كل صفقة من الصفقتين، فدخلت فيه الجهالة، ويرفع النصفين ال
إن ذلك جائز وهو حلال،  وقال من قال:. ذلك إلى أبي عبد الله 

وذلك أنه لو كان هذا الذي وقع عليه صفقة البيع لاثنين، فباع أحدهما نصفه 
وحصته وهي النصف بعشرة دراهم، وباع الآخر حصته بعشرة مكاكيك، كان 

ئزا ولا اختلاف في ذلك، فلما أن كان هكذا كان البيع من الواحد  ذلك جا
كالبيع من الاثنين في الصفة الواحدة والمتفرقة، ومن ذلك أن لو باع هذا البائع 
نصف هذه السلعة بعشرة دراهم في صفقة لكان ذلك جائزا وكان شريكا له في 

شريكه في السلعة هذه السلعة، فلا اختلاف في ذلك فيما عرفنا، فلما أن صار 
رجع فباع له حصته الأخرى وهي النصف بعشرة مكاكيك حب فكان ذلك 

في ذلك فيما عرفنا، فلما أن كان هكذا في الصفقتين  (1)جائزا، ولا اختلاف
المفترقتين وكانت الصفقة الأولى مصلحة للصفقة الثانية، ولا اختلاف في ذلك 

دراهم"  ه السلعة نصفها بعشرةس/ عرفنا كان قوله: "قد بايعتك هذ110فيما /
يقوم مقام الصفقتين؛ لأنه قد أبان النصف، فصار ذلك بيعة، ثم قال: ونصفها 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: والاختلاف. (1)
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بعشرة دراهم نسيئة أو بخمسة مكاكيك حب كان ذلك جائزا، والله أعلم، 
 . ويوجد ذلك عن أبي المؤثر

 نصفهاقدا و هم نوأما إذا بايعه هذه السلعة بعشرة دراهم، نصف العشرة درا
لك، وز ذلا يج وقال من قال:إن ذلك جائز.  فقد قال من قال:نسيئة؛ 

هو  فسيئة، ل نوكذلك إن بايعه هذه السلعة بعشرة دراهم وجري من حب إلى أج
  أعلماللهكذلك أيضا فيه اختلاف، والذي يقول بإجازة ذلك أوضح حجة، و

 بالصواب.
ي لمشتر اط يشر وعن الرجل يشتري من الرجل طعاما بمائة درهم، و  مسألة:

ا، ن يكون نقدن الثمفإ على البائع أن ليس له وزن، فإذا لم يتبايعا إلى أجل معلوم
فإن  ؟لأجلذلك ا مياإلا أن يكون أصل المبايعة بينهما إلى أجل معلوم، ثم لم يس

يمته إن قنه أو ذ مالبيع ينتقض ويرد المشتري على البائع حبا مثل حبه الذي أخ
 لم يكن له مثل.

ن النقد ملبيع ساس اإنهما على ما كانا عليه عند أ غيره: وقال من قال:ومن 
لى أجل إينهما ع بأو النسيئة إذا كان الأساس حلالا، وعلى ذلك وقع أساس البي

هو على  قال: فقال من ؛م/ ذلك عند الصفقة111معلوم أو نقد، ثم لم يذكرا /
 لم، فإن ليهعا جرت البيع عند الصفقة على م وقال من قال:ما كانا عليه. 

 ينتقض، والله أعلم. وقال من قال:يسميا شيئا فهو حلال. 
يكون  هم حتىبدرا وأفسد أبو عبد الله البيع بدنانير أوومن غيره:  مسألة:

 معلوما منهما، إما بدنانير وإما بدراهم.
 لا بأس أن يقتضي بأحدهما.  وقال غيره:
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 (1)]عن رجل[ أبا عبد اللهوسألت  ومن كتاب أبي قحطان: مسألة: )رجع(

من أهل صلان ذكر أنه اشترى من رجل شاة بأربعين درهما إلى أجل، ثم المشتري 
بشير بن مخلد قال رجع فباعها )خ: للبائع( منه بالنقد، ثم ذكر هذا الرجل أن 

 هذا حرام.  إنّ  له:
ليس هذا حرام، وهو بيع جائز، وقال: بلغني أن جابر بن  قال أبو عبد الله:

: ثيابا( إلى أجل (2)احتاج إلى مال فاشترى من رجل بزارا )خ زيد 
وقبضها منه، ثم قال من حينه: من يشتريها مني بالنقد، فقال البزاز: أنا أشتريها 

 بالنقد. هذا ما وجدته في الحاشية، والله أعلم. (3)فباعها منه جابر
ها نصف بِعْتُ نصف نخلة بنقد، وبعت"وسألته عن رجل قال:  مسألة:

 لا يجوز في صفقة واحدة.؟ قال: "بتأخير
؟ أخيرغد بتبعت نصفها اليوم بنقد، وبعت نصفها من ال فإن قال: قلت:

 جائز.قال: 
ليوم اصفها ع ن: وإن باع نصفها بالأمس بنقد، وباومن غيره: وفي المنهج

 س/ فلا بأس.111بتأخير /
وسألته عن رجل  ومما يوجد أنه من كتب الحواري بن محمد: مسألة: )رجع(

يبيع رجلا متاعا بنسيئة، ثم يشتريه منه بعدما يقبضه؟ فكره ذلك وكره أن يأخذ 
                                                 

 الأصل: لرجل. هذا في ث. وفي (1)
 زيادة من ث. (2)
 هذا في ث، ج. وفي الأصل: جائز. (3)
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منه بدون ما اشتراه، وكره أيضا أن يشتريه بنسيئة طويلة، أو غيره ذلك بدون 
 ثمنه، وقال: "اشتره إن شئت بثمنه الذي ابتاعه بنقد أو بنسيئة".

اعا بنسيئة سنة وأغلى له، ونيته وسألته عن رجل اشترى من رجل مت مسألة:
ليس عليه ؟ قال: يرجو في ذلك الفضل ،أن يبيعه ثم يعمل به إلى أن يحل عليه

إن هلك ذلك المال إلا أن يكون رجلا ليس له  وقال: .في ذلك بأس إن كان له
 بأموال الناس. (1)فأكره أن يغزو ،شيء

 ثلاثةة بابوعن رجل باع لرجل د :-فيما أحسب-مسألة عن أبي الحسن 
إن هذا بيع  فقد قال من قال:دراهم وجري من ذرة، جائز ذلك أم لا يجوز؟ 

ري بجنصفها ين و قد بعت لك هذه الدابة نصفها بدرهم"جائز. وأما إن قال له: 
 : إن هذا لا يجوز.فأحسب أنه في قوله "؛من ذرة إلى الذرة

 كروه.م نهإ وقال من قال:إنه جائز حلال.  ومن غيره: قال وقد قيل:
قال و وز.  يجلاإنه  قد قال من قال:وكذلك الأول  .إنه فاسد وقال من قال:

 بكراهيته. من قال
ن يبيع لرجل ما تقول فيم وقلت:م/ 112/ ومن جواب أبي الحسن: مسألة:

كون ل يه قلت: ،شيئا بجري من حب إلى وقت كذا وكذا بخمسة دراهم حالة
 ك.له ذل كان  أحسب، ومن رجع منهماهذا بيعا ثابتا؟ فهذا بيع مكروه فيما 

راهم دعشرة ه بوقد اختلف أهل العلم في الذي باع لرجل جرابا نصف مسألة:
 سد،يس بفاه ولإن ذلك مكرو  فقال من قال:نقدا ونصفه بعشرة دراهم نسيئة؛ 
                                                 

 هكذا في النسخ. ولعله: يغرر. (1)
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سد؛ لأنه لم إن البيع فا وقال من قال:. وذلك يروى عن موسى بن علي 
بوب بن مح مدمحما باعه بالنقد، وذلك يوجد عن  يعلم ما باع بالنسيئة، ولا

 .:ؤثرإن ذلك جائز تام، ويوجد ذلك عن أبي الم وقال من قال  
 جميعا.

قدا نها نسة مخم ؛قد بايعتك هذا الجراب بعشرة دراهم" فإن قال:قلت له: 
من   ذلكعندي أنه يختلف في؟ قال: "وخمسة منها نسيئة إلى أجل معروف

ئز جا :ن قالموقال منتقض، إلا أن يتتامما.  ال من قال:فقطريق الجهالة؛ 
 ثابت، ولا أعلم أن أحدا أفسده مثل الأول.

نصفها و نقد  قد بايعتك الجراب بعشرة دراهم: نصفهافإن قال:  قلت له:
قرب، أنها لألها؛ يشبه عندي مثل الآخرة التي قب؟ قال: نسيئة إلى أجل معروف

كل ف "؛والنصف منها إلى أجل معروف النصف منها نقد" وكذلك إن قال:
 بيان الشرع. س/112/انقضى الذي من كتاب ذلك سواء. 

باعها فيده  ة فيفيمن له سلع مسألة عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس:
رين اهم إلى شهبعة در بأر يوما لمن أراد منه أن يبتاعها على أنها بدرهمين إلى شهر و

ه من أجل ة ما لعرفما بعده من يوم سماه؛ لم من يومهما ذلك الذي بهما فيه، أو
 لمدة ولا فياما في ينهمعلوم على هذا، فأخذها المبتاع لها في الحين من غير قطع ب

المشتري  ئع علىلبافالبيع ثابت في رأي من أجازه، ول ؟القيمة على أحد الأمرين
 أقرب الأجلين.أكثر الثمنين و  في قول أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة 

وفي لأجلين. : إن عليه أقل الثمنين وأبعد ا وفي قول محمد بن محبوب
ن بيعتين في ع  نبيإن البيع باطل وعليهما التوبة؛ لنهي ال قول آخر لغيرهما:

 بيعة واحدة، وعلى المشتري في السلعة ردها إن كانت في
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فإن  تقض،من :ابعوفي قول ر يده باقية، وإلا فالغرم لها إن كان قد استهلكها. 
، فإن س مالهرأ تتامما على شيء من ذلك جاز، وإلا انتقض فرجع كل منهما إلى

ا مثل، لهكان   ا إنبمثله وقيل:لم يقدر المبتاع على ردها فالثمن الذي فرضاه. 
ل بالمث قيل:و نها. لا ثمبالقيمة، وإن كان لها مثل فليس له إ وقيل:وإلا فقيمتها. 

ظر العدول نمة في ن قيأن يعدم فترد إلى مالها مفيما يكال أو يوزن لا غيره، إلا 
ن  قيمتها قول مم/ عز؛ لفقد العين فالقول في113من بعد الوقوف عليها، فإن /

 عيه فييد هي عليه مع اليمين، إلا أن يردها على البائع فيحلف على ما
 مقدارها.

ن من من رجل جرابا أو ثوبا أو دابة أو ما يكو  (1)اعتباوفيمن  ومنه: مسألة:
في قول أبي عبد نصفه نقدا ونصفه إلى أجل؟ فالبيع باطل لا جواز له  ،بضاعة

وفي قول أبي علي موسى بن ؛ لما به من شرطين. الله محمد بن محبوب 
: مكروه، لا ما زاد عليه من فساده؛ لأنه لا يدري أي النصفين  علي

لى جملته بما قد عرفاه بالنقد، وأيهما بالنسيئة، فإن أتماه جاز أن يصح؛ لوقوعه ع
ما دل   وفي قول أبي المؤثرمن قيمته، وإلا فهو المنتقض على قياده. 

على جوازه وتمامه؛ لأنه لو كان لاثنين فباع له أحدهما حصته بالنقد والآخر 
بالنسيئة، أو كان لواحد فباعه له على هذا في مرتين صح، فثبت؛ لجوازه لهما، 

الواحد في الصفقة الواحدة أو الصفقتين، وإن كان وما جاز من الاثنين جاز من 
في بيعه بعشرة دراهم نصفها نقد ونصفها نظرة جاز على رأي في هذه أن يكون 

خمسة من هذه " إنها من تلك إلى الإجازة أدنى، وإن قال: وقيل:مثل الأولى. 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: باع.  (1)
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العشرة نقد، وخمسة منها إلى أجل مؤخرة" فكذلك؛ لأنه إنما دخل عليه الرأي 
لنقض والتمام في هذا المكان من طريق الجهالة لا غيرها في قوله من وجه يمنع با

س/ المتاممة، فيدل على أنه من الحرام، إلا أنه قد يوجد في 113من أن تجوز فيه /
الأثر: بأنه لا يجوز، وليس فيه ما يدل على بعده من الصواب في النظر، فجاز 

في رأي، وإن كان في بيعه له بعشرة  في هذه لأن تكون على ما بالأولة من قول
من الدنانير أو الدراهم حاضرة وأربعة مكاكيك إلى أجل من البر أو الذرة جاز 
في كل موضع أن يكون على ما به من حكم، إلا ما لا يجوز فيه أن يكون من 
الناسئ في الإجماع أو على رأي من قاله في موضع الرأي، فحتى يكون هو المنقود 

 (2)، ]ولا يؤخذ إلا بعدله من[(1)ي المتأخرة، والله أعلم، فينظر في هذاوالدراهم ه
 أوله وآخره.
من رجل ثوبا على أنه بدرهمين إلى شهر وبدرهم  (3)فيمن باع ومنه: مسألة:

إن أتاه به إلى يوم أو يومين؟ فالبيع منتقض، إلا أن يتماه على أحد الوجهين. 
أكثر الثمنين وفي قول آخر: لأجلين. جائز، وله أقل الثمنين وأبعد ا وقيل:

 وأقرب الأجلين، إلا أن الأول أصح. 
فالبيع  ين،وفيمن باع دابة نصفها نقدا ونصفها إلى أجل بدرهم مسألة:

 جائز، فاعرفه. وقيل:مكروه. وفي قول آخر: فاسد. 
                                                 

 ث: ذلك. (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث: ابتاع. (3)
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 لجري؟وفيمن اكتال من رجل صاع حب على ما يسوى ا ومنه: مسألة:
 ء من الثمنلى شيعمما هذا لا من الحرام في أصله، فإن تتا والله أعلم: إن فأقول

ه أن يرده ، وعليله جاز؛ لعدم ما يمنع من جواز حله، وإلا فهو المجهول فلا يصح
 تراضيا علىيلا أن إه، بعينه إليه، إلا أن يعجز؛ لفواته من يديه، فالغرم له بمثل

 القيمة، والله أعلم فينظر في عدله.
: عن رجل اشترى من رجل متاعا على أن الصبحيعن م/ 114/ مسألة

: (1)فقالالثمن عليه إلى خمسة أشهر خمسمائة درهم، وإلى سنة بألف درهم؟ 
 ليس للبائع إلا أقل من الثمنين وأبعد الأجلين.قال المسلمون: 

أبعد الأجلين  (2)فإن طلب البائع نقض هذا البيع من قبل أن ينقض قلت:
نعم، وإن تتامما هذا البيع فهو جائز وليس ؟ قال: لكويرجع بأخذ متاعه، أله ذ

وليس من الشروط  قالوا:إنه حرام،  :هذا بحرام، وقد قال به المسلمون، ولم يقولوا
، الذي لا يجوز أن يبيع الرجل (3)«عن شرطين في بيع نهى رسول الله »التي 

هم عرض كذا رجلا متاعا أو مالا بكذا وكذا درهما على أن يأخذ منه بهذه الدرا
 وكذا، والله أعلم.

إن شئت إلى رجب بخمسة "رجل باع لرجل بيعا فقال:  ومنه: مسألة:
البيع  نّ أعندنا ؟ قال: ، ما يكون للبائع"عشر، وإن شئت إلى الفطر بعشرين

                                                 
 ث: فقد. (1)
 ث: ينتقض. (2)
؛ وأبو 2602يوع، رقم: ؛ والدارمي، كتاب الب4631أخرجه النسائي، كتاب البيوع، رقم:  (3)

 .2371داود الطيالسي في مسنده، رقم: 
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معلوم،  .وتكون للبائع سلعته؛ لأن هذا لم يقع البيع لشيء معلوم في وقت ،فاسد
 في بيع، وهذا يكون شرطان أكثر من هذا، وقد قال: جاء النهي عن شرطين

: له أقل فبعضهم قال ؛فهو لا يجوز في النسيئة، وقد وجدنا في الأثر أنه جائز
 ولم نر ذلك عدلا فنثبته، والله أعلم. وقول آخر:الثمنين وأبعد الأجلين. 

قد وب بنالث إذا باع نصف هذا الجراب أو نصف هذا ابن عبيدان: مسألة:
ذا ها باع بتأخير؟ ففي ذلك كراهية وليس بحرام، وأما إذ س/114ونصفه /

لى لآخر إه االثوب أو هذا الجراب بكذا لارية فضة، نصف الثمن بنقد ونصف
 أجل، فجائز ذلك؛ وليس في ذلك كراهية، والله أعلم.

فيمن و  صي:ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخرو  مسألة:
ا إن كان ن درهمشريإن كان إلى أربعة أشهر، وبع يبيع الشيء نسيئة بعشرة دراهم

لنقض أصح لقول بان اإلى ثمانية أشهر، فهذا مما يجوز أن يختلف في ثبوته؛ إلا أ
 إن حضرفجل ما فيه، فإن تتامما على شيء جاز، وإن كان بثمن واحد إلى أ

 أعلم،الله ولربا، ن امفسلم له، وإلا فهو بكذا زيادة عليه لم يجز على حال؛ لأنه 
 فينظر في ذلك.
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 الباب العاشر في الأجل في البيوع

إلى  يخرج أن : وسألته عن رجل يبيع لرجل سلعة إلىمن كتاب بيان الشرع
و نحو سوق، أال دما ويرجع ويعطيه، أو إلى مكة أو إلى أن يصل البيت أو إلى

ما لم بت يع ثاالب هذا؟ قال: هذا من اللفظ، أيكون هذا البيع ثابتا أو منتقضا
رج، لا يخ أو يطلب أحدهما نقضه، رأيته منتقضا؛ لأنه مجهول لا يدري يخرج

 يرجع أو لا يرجع.
لا ال: ؟ قبيعال فإن باع سلعة إلى أن يبيعها ويعطيه ما يكون ذلك قلت له:

تى حبيعها بخذ إن هذا البيع ثابت، فإن كانت السلعة قائمة بعينها أ :أقول
 ه حتى يبيعها.يعطيه، ولا أرى عليه أن يعطي

لسلعة، فذلك لا م/ ا115إلى أن أبيع /وإن قال: : ومن غيره: وفي المنهج
 يثبت.

فإن لم  لذرة؟ اوعن رجل باع لرجل دابة بخمسة دراهم وجريين ذرة إلى )رجع(
 فهذا بيع منتقض. ؛يكن للذرة أجل معروف إلا هكذا

 نّ إ ؛أيام ا إلى: وسألته عن رجل يبيع متاع وعن أبي عبد الله مسألة:
 ذلك جائز.

 ثلاثة أيام.؟ قال: فكم الأيام قلت:
 جائز. ؟ فقال:فإن سلف إلى أيام قلت:
 ن كنتإ :؟ فقالفإني حفظت عنك أن السلف لا يجوز، والبيع يجوز قلت:

 حفظت عني شيئا فخذ به.
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 ال:ل من قوقا. من باع إلى أيام فجائز، والأيام ثلاثة وقيل: قال غيره:
 هذا بيع منتقض. قال:وقال من عشرة. 

 منتقض.؟ قال: فإن باع إلى الأيام قلت: )رجع(
 لأن الأيام الدهر.؟ قال: ولم قلت:

 .موهو سبعة أيا الأيام هن الأيام السبوع، إنّ  ومن غيره: قال وقد قيل:
 م إلىراهوسألته عن رجل بايع رجلا خمسة مكاكيك حب بخمسة د مسألة:

 قال منو . يثبت أجلا ه قال من قال:؟ قال: معي أنالصيف، هل يثبت هذا
عي أنه وم .لكذلى عإنه أجل مجهول، وينتقض البيع الأول، إلا أن يتتامما  قال:

 إنه تام حتى يتناقضا. في بعض القول:
ن شاء رد إيرا مخي فإذا مات البائع قبل أن يتتامما، هل يكون المشتر  قلت له:

 تلف فيه يخأنقال: معي  ؟على الورثة حبا مثل ذلك الحب، وإن شاء دراهم
 .س/ ثم مات البائع والمشتري115ذلك إذا كان البيع منتقضا، /

قد ل: ؟ قالكه ذفإن طلب الورثة وأراد هو أن يرد عليهم دراهم، هل ل قلت:
 مضى القول في ذلك.

الصيف أو القيظ أو الربع فمحله وقت ما أو  ومن باع إلى الذرة مسألة:
فهو إلى أول  "إلى رمضان"وكذلك إن قال:  يعرف أن ذلك الوقت قد كان،

أو إلى  "إلى ربيع"رمضان يجيء من مستقبلهم من تلك السنة، فإن قال: 
 فهو ضعيف أيهما شاء نقضه. (1)، وهما جماديان وربيعان"جمادى"

                                                 
 ث: ربيعيان. (1)
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عطاء لى الو إأومن سمى في أجل السلف إلى الحصاد أو إلى الدياس  مسألة:
هذا  ال فكللآجالمشاع )خ: المبتاع( إلى هذه أو إلى الرزق، وكذلك في ثمن ا

يروز لى النإع فاسد؛ لأنه لا يعرف وقت ذلك ومتى يكون، وكذلك إن سلم أو با
رف، وإنما لا يع نهأو إلى المهرجان أو إلى الصيف أو إلى الشتاء فهذا فاسد؛ لأ

وم صو إلى ج أالنيروز والمهرجان يعرف، وهو جائز، وإن باع إلى قدوم الحا 
ن هذا ميء شنصارى، فهذا أيضا لا يعرف؛ لأنه يتقدم ويتأخر، وإن كان ال

 يعرف كما تعرف الأهلة فالبيع جائز.
سماء؟ فهو بالأ عينومن سلف إلى ثلاثة أشهر أو إلى ثلاثة أيام ولم ي مسألة:

فإن  عروفة،منة سفاسد حتى يعين بالأشهر والأيام بالأسماء من شهر معروف أو 
 "امن شهرنا هذ" ال:لم يذكر الأيام والأسماء من سنة معروفة لم يجز، ولكن إن ق

 يس لهوز؛ لأنه لنيروز لا يجم/ فجائز، والبيع إلى ال116/ "؛من سنتنا هذه"أو 
 وأذرة أو ال قيظمدة معلومة في كل وقت، وهو يختلف في السنين، وكذلك إلى ال

ِّ نكََ عَ لُو  َ يسَب الصيف لا يتم البيع، وأصح الآجال قول الله تعالى: ﴿ ه
َ ةِِّۖ قُلب نِّ ٱلۡب لَّ

ج ِّ   َ اسِّ وَٱلۡب ِّلنَّ ِّيتُ ل مَوَقٰ  َ  أمر حجهم عليها في فهي المعتمد [189]البقرة:﴾هِِّ
 دة.دو وعدة نسائهم ومحل بيوعهم وإجاراتهم وما كان من الأيام المح

ومن باع بيعا أو سلف سلفا وجعل محل الحق إلى الذرة لم يكن بيعا  مسألة:
ولا سلفا صحيحا؛ لأن وقته مجهول وكلما دخل فيه الجهالة من بيع أو سلف 

 يؤقت من الشهر فهو فاسد، وكذلك إن كان محل هذا الحق شهرا مسمى ولم
وقتا معلوما معروفا من أوله أو آخره، فهو أيضا مجهول، وهو يفسد البيع، فإن  
كان وقتا من الشهر وسمي به ولم يسمي من أي سنة فهو أيضا مجهول، وهو مما 
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يفسد البيع حتى يسمي، ويقول: من هذه السنة أو من سنة تاريخها، وأما ما لم 
 ر فهو بيع تدخل فيه الجهالة.يصف السنة ويصف الوقت من الشه

بر  مكوك وعن رجل اشترى من رجل مائة ومن جامع ابن جعفر: مسألة:
ما جاء ضه، فلبع بمائة درهم إلى أجل، وأمره أن يدفع البر إلى وكيل له فدفع

ن معطيه لكن يو إنه لا ينتقض  فقال بعض أهل الرأي:الأجل احتج المشتري؟ 
 . رهم كذا وكذاالحب إذا كانوا سموا لكل دس/ قبض من 116الدراهم بقدر ما /

ذا ذا وكبك وسألت إن أشهد عليه بكذا وكذا درهما ومن جواب أبي علي:
عه ن باجرابا، فقبض بعض الحق ولم يقبض بعضه حتى حل الأجل؟ فإن كا

لة عه جمباان كمفصلا لكل درهم كذا وكذا ثبت ما كيل وفسد ما لم يكل، وإن  
 أعلم. واحدة فسد جميعا، والله

لم فيع وعن رجل اشترى من رجل متاعا إلى أجل واستوجب الب مسألة:
ن حتى لثمباليس له أن يأخذه  فقال من قال:يقبضه منه حتى بلغ الأجل؟ 

ذلك  له إلىفه، يقبضه، فإذا قبضه نظرة من يوم قبضه إلى الأجل الذي جعله ل
لأنه لم  قبضه؛يو لم أ: يأخذ بثمنه قبضه فبلغنا عنه أنه قال وأما حاجبالأجل. 

تركه  بت ثمبيع ثاإذا كان قد قبض ما عرف بأحب إلي يحبسه عليه، فهذا الرأي 
 برأيه.

زمه؛ لأن نه يللك أذإذا قبضه ثم تركه برأيه فلا اختلاف في  ومن غيره: قال:
 :ن قالل مفقاالنقض )خ: القبض( قد وقع، وإنما الاختلاف فيما لم يقبض. 

 ولو لم يقبض.إن الواجبة هي البيع 
ض؛ لأنها القب نزلةإن واجبة البيع بم وقول: ومن غيره: وفي عبارة المنهج:

 تبيح له القبض.
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قبض، ليه بعكم يحالقبض في العروض والمتاع؛ لأنه لا  وقال من قال: )رجع(
 ولا بتسليم على البائع حتى يسلم إليه الثمن إذا كان حالا.

بر  لرجل حب في رجل باع الله: وعن أبي عبد ومن غيره:م/ 117/ مسألة:
فالبيع  س البرابإلى أجل ولم يكله له حتى بلغ الأجل؟ فإن كان البائع هو الح

 فاسد. 
وعن أهل قرية لهم بيع قد عرفوه وجري لهم ذلك، أن كل  مسألة: )رجع(

جري بعشرين درهما إلى أجل، فإذا حل الأجل أخذ بالعشرين درهما جريين بغير 
عند البيع، ولكن هذا رسم وبيع قد عرفوه، وجري لهم  شرط يكون بينهما

هل هذا بيع حلال ولا يدخل  قلت:بالقلوب يعرفونه ولا يسطرونه بألسنتهم، 
فأما في الحكم الظاهر فإذا رجعوا فيه إلى نفاد حكم  :فعلى ما وصفتفيه ربا؟ 

لذي الحق فيه ولم يكن بينهما فيه شرط فهو حلال في ظاهره، وليس إلا الثمن ا
تبايعا عليه، أو يغرم )خ: تعدم( الدراهم فاتفقا على الحب حين ذلك بسعر يومه 
فذلك جائز، وأما ضمائر القلوب في النيات الخبيثة فإن كان اعتقادها على ذلك 
وعلى ذلك أصل بيعهما، وإن العشرين باطلة معهما، وإنما هي كأنه جري بجريين 

فذلك حلال  ،هرا قلبيهما من هذه النيةيطن فهذا فيه الربا بالنية، إن قدرا أ
طيب إن شاء الله، وإن داخلته هذه النية وعليه اعتقادهما، فإن أخذ منه دراهم 
بعدها وترك ذلك فهو حلال، وكذلك إن زال طمع الجريين من قلبه على ما 

س/ الجريين ولم يجد 117وصفت، ورد اعتقاده أنه له دراهم ويأخذها منه بثمن /
واتفقا على سعر الحب وغيره من السلع، اعترض منه به في موقفهما معه دراهم، 

ذلك، فعلى هذا زالت نيتهما إلى ما يسعهما زال ذلك إن شاء الله، والنيات بها 
النية أحب إلى الله تعالى ذو الجلال من  وقد قيل: .المهلكات وبها المنجيات
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ا بأعمال الصدق الأعمال، وذلك نية الصادقين لا نية الفاسقين، ولو كانو 
متحليين، وبنيات الفسق ممازقين، نعوذ بالله من الشقاء، ومن رحيب ملكة 

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعالدنيا. 
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 الباب الحادي عشر في البيع على مشورة بفلان والآمر بالشراء

لى لعة عيعا سوعن رجلين تبا من كتاب الرهائن:: من كتاب بيان الشرع
: ؟ قالم لاأ، فرضي فلان أو لم يرض، أيثبت البيع بينهما مشورة من فلان

إن تبايعا ثبت، و  يالمشورة غير الرضى، فإن تبايعا على مشورة فلان فذلك بيع لم
 ة تكونشور على رضاه، فإن رضي فالبيع يثبت، وإن لم يرض لم يثبت، والم

 موقوفة، فما أشار به فإن شاء أقبلا، وإن شاء لم يقبلا.
تيار، وفي  باخمه إلافالمشورة لا يلز ؟ قال: ره البيع يلزمه أم لافإن ك قلت:

ال: إن  ض قد قبع رضى فلان يلزمه البيع إذا رضي ببيعه، والله أعلم، وإن كان
 كل بيع فيه مثنوية أو شرط فمنتقض.

لى عابة دعن رجل اشترى من رجل  وعن أبي الحسن البسياني: مسألة:
ي عا البائع والمشتر م/ قبل المدة، ثم تناز 118/مشورة عشرة أيام، فنتجت الدابة 

ت في ن كانإشورة للمشتري الذي له الخيار والم؟ قال: فيها، لمن يكون حكمها
من  لمشتريا ليده، وإن كانت في يد البائع ثم تناقضا؛ فعلى قول للبائع م

 أن النقض لصاحب المشورة والخيار. وقول آخر:النقض. 
وقعت يد، فز باع رجل على نخلة على مشورة : ولو قال أبو سعيد مسألة:

لقا عليه ان متعه كالنخلة من قبل أن يشير على زيد؟ أنها من مال المشتري؛ لأن
 ضمانها؛ بسبب البيع والمشورة تخرج عندي مخرج الخيار.

أتجزيه  :في البيوع الفاسدة والمنتقضة الداخل فيها والعامل بها وقلت مسألة:
فأما البيوع الفاسدة فهي لاحقة  :فعلى ما وصفتردها؟ التوبة منها وليس عليه 

بالربا ولا توبة لصاحبها إلا برد ذلك مع التوبة، ولا يسعه ذلك، وذلك في جميع 
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ما كان من البيوع لا يجوز فيه إلا رأس ماله، وأما ما كان من البيوع منتقض؛ فإن 
لين؛ فمرة  قو  قول الشيخ أبي الحسن تتامما على ذلك تم، وقد عرفنا من 

لا يجوز ذلك للمشتري والبائع حتى يعلم صاحبه، فإن أتم ذلك له،  كان يقول:
ما عرفنا عنه أنه يتركوا ما  وقال في بعضوإلا رد ذلك عليه وأخذ رأس ماله. 

مضى ويصلحوا ما يستأنفوا ما لم يتحكموا في ذلك، فإن تحاكموا لزم الحكم 
س/ عنقه عن الحق، وهذا القول هو 118المحكوم عليه في ذلك بالحق، ولم يلو /

أوسع ما لم يحاكمه البائع أو المشتري، فإن توسع أحدهما بذلك إلى أن يلزمه 
انقضى الذي من كتاب بيان الحكم لم يضق عليه، والله أعلم بالصواب. 

 .الشرع
 سيئة،نيئا شفي تاجر جاءه رجل غريب ليشتري منه  ابن عبيدان: مسألة:

 قال: ثمعرفه،  أثم جاءه رجل آخر، وقال له: بايعه، وأنا فقال له: لا أعرفك،
. ضمان ليهع ؟ قال: قول:نسيئة، والتاجر بايعه على معرفته، هل يضمن له

 لا ضمان عليه، والله أعلم. وقول:
، ه شيئالتري وفيمن أرسل إلى أحد يش القاضي ناصر بن سليمان: مسألة:

 ضيه فير ليه إ، فلما وصل "فخذهإذا رضيته بكذا وكذا "أو يبايعه فكتب له: 
إلا  ه ردهلليس فإذا رضيه ؟ قال: نفسه ولم يعلم الرسول، هل له رده بعد ذلك

 بوجه يجوز له رده به، والله أعلم.
ل لما حنا، فومن اشترى من آخر حبا نسيئة ولم يقطعا ثم ومنه: مسألة:

هل  شتري،الم وأتم "أنا بعت من حبي هذا على كذا وكذا"الأجل قال البائع: 
فلا يثبت  لوفاءخر اإذا أوفاه الثمن تلك الساعة فجائز، وإن تأ؟ قال: يجوز ذلك

 ذلك، وله حب مثل حبه، والله أعلم.
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أو غيره، وكان  (1)وفيمن اشترى جراب تمر فرض فظهر برشيا ومنه: مسألة:
إن   ؟ قال:م/ كراؤه إلى بلد البائع أم لا119قد حمله إلى بلده وغيّر منه، أعليه /

كان معروفا أنه يشتريه للحمل، أو شرط أنه ليحمله وحمله بإذنه، وانتقض البيع 
فإن البائع يأخذ جرابه، وإن لم يكن كذلك فعلى المشتري حمله إلى البائع، وفي 

 موضع إذا حكم بنقض البيع فإن رب المتاع يأخذ متاعه، والله أعلم.
هو لا نه و ثمفيه نه ولم يو وفي رجل بايع رجلا ثوبا ثم سار ع ومنه: مسألة:

ب الثو  فحكم إن كان قد أوجبه الثوب بثمن معلوم؟ قال: يعرفه، كيف يصنع
ع إذا  في موض، و للمشتري، وإن لم تقع فيه بينهما واجبة فحكمه لصاحبه الأول

 كان لا يعرفه جاز له بيعه وأخذ قيمته منه، والله أعلم.
ض ن الناس بعفيمن قبض أحدا مالشيخ جاعد بن خميس:  مسألة:

 إليها، ثم ة دعتهاجلحالدراهم، وأمره أن يشتري له شيئا معينا واقترضها قابضها؛ 
قببض  يه ممنر فأيسر بعوضها، أيجوز أن يشتري بالعوض ما أمر بشرائه بلا أم
لشراء ايس له م لأمنه الدراهم سابقا بعد أن ضمنها بالقرض الواقع منه فيها، 

بضها منه قالتي  اهمنيا ممن له ذلك لاستهلاك الدر بالعوض حتى يجدد فيه أمرا ثا
 ته ففيأثبوأمره بالشراء بها؟ فعلى معنى قوله بعد أن عرض عليه ذلك ف

يجوز حيث  كم لاالح نانة بالرضى جائز إذا أتمه من له الدراهم، وإلا ففيئالاطم
 س/ والله أعلم.119صارت الدراهم ضامنا لها، /

ضت رجلا دراهم ليشتري بها ثوبا أو غيره، بّ : وفي امرأة قمسألة: الصبحي
، فقال لها: "ما أريده، بل أريد خيرا منه"فاشترى لها ذلك وأتاه لها، فقالت له: 

                                                 
 ث: بر شيء. شيئا. وفي  . وفي الأصل: بر، دهذا في ج (1)
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، فأبت عن أخذه وأرادت "أمرتيني أن اشتري لك مثل هذا واشتريته لك فخذيه"
أنها  إذا صح بإقرارها أو ببينة؟ قال: دراهما، فتشاجرا في ذلك، ما الحكم بينهما

أمرته ليشتري لها بها ثوبا فاشترى المأمور لزم الآمر، إلا أن يصح أنها حدت له 
هذا فخالف الحد فحينئذ لا يلزم الآخر، والقول قول المأمور إنه لم تحد له، 

 وبينهما الأيمان والرد، والله أعلم. 
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 في المماكسة في البيع الباب الثاني عشر

ت أن تشتري سلعة، وأنت فيها أبصر من : وإذا أردمن كتاب بيان الشرع
صاحب( السلعة تاجرا وساومك، وتعلم  صاحب السلعة، وليس بصاحب )خ:

أنت أنه أكثر ثمنا مما ساومك، فإن صح له فإن ذلك من مروءة الإسلام؛ لقول 
على السمع والطاعة  بايعنا رسول الله »أنه قال:  (1)جرير بن عبد الله البجلي

 .(2)«موالنصيحة لكل مسل
لجبريل  مرا بطعام، فقال النبي  إن جبريل والنبي  وقيل: مسألة:
/ :120 /فقال جبريل: أدخل يدك في «ما أطيب هذا الطعام»م ،

أما أنت »لصاحب الطعام:  جوفه، فأدخل يده فوجده متغيرا، فقال النبي 
 .(3)«وغشا للمسلمين ،فقد جمعت خصلتين: خيانة في دينك

ع حبا أو تمرا أو غيره ثم يأتيه من يماكسه فيبيع له بسعر رجل يبي مسألة:
إن كان ؟ قال: البلد، ثم يأتي آخر لا يماكسه، فيبيع له بسعر أقل، هل له ذلك

لهذا الرجل أصل بيع في هذه السلعة يبيع للعامة أولها بسعر معروف يتواطأ عليه 
يبيع كبيع الخاصة  فيما قيل، وليس عليه أن (4)بيعها باع للمشتري كبيع العامة

 ممن ماكسه فأحسن إليه، ولا من ماكسه هو فزاد عليه في السعر بالمماكسة.
                                                 

 في النسخ الثلاث: النخلي. (1)
 .2/350، 2472أخرجه الطبراني في الكبير، رقم:  (2)
 «.مر على طعام فقال...»تقدم عزوه بلفظ:  (3)
 مة.ث: للعا (4)
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وعن رجل يبيع حبا أو تمرا فيبيع هاشم بن الجهم:  (1)مسألة عن أبي علي إلى
بيعا مختلفا مكوكا ونصفا، ومكوكا وثلثا، ولكل إنسان على )خ: على قدر( ما 

 به بأسا. (2)رىنيريد؟ فما 
فأما الذي يبيع الباذنجان فيبيع على  :(3)]رضيه الله[ ة عن أبي سعيدمسأل

عشر وعلى عشرين أو ثلاثين أو أكثر عند المماكسة، وجاءه من لم يماكسه؟ 
: يبايع المسترسل كما يبيع للعامة، وليس عليه أن يبيع كما يبيع فمعي أنه قيل

 الاختلاف البائع للمماكس، ولا على من يبيع لمن يحابيه، ولا فرق عندي في
باختلاف الأسعار في اليوم الواحد أو بسعر واحد في واضح في ذلك مقصده 

في ذلك بأشياء محصولها أنه أملك بماله، وأنه يبيع  وقد قيل .س/ وإرادته120/
ماله كيف شاء للمماكس من الأسعار وللمسترسل ومثله، كما يستقيم له ومعه 

 . انقضى الذي من كتاب بيان الشرعبسعر العامة في وقته ذلك وساعته. 
يباع له كبيع العامة، كما قد   (4)للمسلم وقيل: مسألة من كتاب المصنف:

، أو "بع لي أرخص ما بعت"كان يبيع، أو كما أراد أن يبيع للعامة، فإن قال: 
لم يجز ذلك عندي إذا كان على  ؛، فباع له على السكوت"أرخص ما تبيع"

على شيء محدود جاز ذلك عندي، وكذلك البيع الأول  عهيا إن باالمسألة، فأمّ 
                                                 

 هذا في ث، ج. وفي الأصل: أبي. (1)
 هذا في ث، ج. وفي الأصل: ترى. (2)
 زيادة من ج. (3)
 هكذا في الأصل. وفي ث: للمستسلم. ولعله: للمسترسل. (4)
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إنما هو على المسألة، وأما على المماكسة فقد مضى القول في ذلك، وإنما ذلك 
 ما لم يتناقضا.

بيع ما كبيع لهه كذلك إنما يأنّ ؟ قال: معي وكذلك الصبي والمملوك قلت:
 العامة.

لمعنى  ا كانلك إذله ذأنّ ؟ قال: معي فيجوز بيع السلع في يوم بيعتين قلت:
 ه.غلاء السعر أو رخصه، وأراد هو ذلك؛ لأنه مثل ما له هو علي

ما باع لهفبي صفإن أراد أن يقلب السلعة وحضره في الوقت مملوك أو  قلت:
أو غيره  ا كانه صبيأنه إذا كان ذلك في نيته أنه لمن جاء إلي؟ قال: معي أغلى

 جاز له.
ي يسأل صاحبه الشري بها ويسلم الثمن المسترسل الذ مسألة من الضياء:

، (1)م/ غبن ]المسترسل حرام[121/ ولا يباع، وهذا الذي قيل فيه وفي مثله: إنّ 
حط لي " فليس هو بمماكس، وإن قال: ؛فإن قال البائع: "بع لي وأحسن"

فهذا مماكس وليس بمسترسل، يباع له كما يباع  ؛وأنصفني" أو كلمة نحو هذا
 .للمماكس
 وز أن يبيعلا يج  أنهن البائع يبيع سلعته بما تنفق، غيرإ بن عبيدان:ا مسألة:

لأحد من  ن أحسنإما على من لا يجادله وهو عزيز بأكثر مما يبيع لمن يجادله، وأ
 إخوانه في البيع فلا يضيق عليه ذلك، والله أعلم.

لسين سر اوأحسب أنه بك): والمسترسل الذي لا يماكس، مسألة: الصبحي
 . أعلماللهووالبيع له كما يباع للعامة لا كما يباع للماكس،  (الثانية

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: حرام المسترسل.  (1)
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أحب الله عبدا سمحا إذا »أنه قال:  أبي هريرة عن رسول الله مسألة عن 
من  . وعنه (1)«باع وسمحا إذا اشترى وسمحا إذا قضى وسمحا إذا اقتضى

اضيا سهلا مشتريا وبائعا وق (2)أدخل الله الجنة رجلا»طريق آخر أنه قال: 
 . (4)«المغبون لا محمود ولا مأجور»في رواية أخرى:  . وعنه (3)«ومقتضيا

المغبون الذي يبيع الشيء رخيصا؛ أي ليس  قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:
له أجر في الآخرة، ولكن على الإطلاق؛ لأنه إذا باعه برخص لم يمكنه أن يؤخره 

را، وكذلك إن اشترى بغلاء كثيرا  وفاءه كان مأجو  (5)لحق عليه لرجل مسافر يريد
كتابا فيه الشريعة؛ ليتعلم منها، ومعنى الحديث حيث أطلق أنه مثل هذا الذي 

س/ في حكم الشرع، وإنما المغبون الذي يبيع 121نحن ذكرناه لا يسمى مغبونا /
ماله يرخص لغير عذر ولا التحصيل فائدة، وكذلك ما يسره به لغلائه لغير 

 .فائدة

  
                                                 

؛ وابن ماجه، كتاب 2076أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب البيوع، رقم:  (1)
 .10978؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، رقم: 2203التجارات، رقم: 

 زيادة من ث. (2)
؛ والبيهقي في شعب الإيمان، 410؛ وأحمد، رقم:4696أخرجه النسائي، كتاب البيوع، رقم:  (3)

 .10743باب أن يحب الرجل لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، رقم: 
؛ 6783؛ وأبو يعلى في مسنده، رقم: 3/83، 2732 أخرجه الطبراني في الكبير، رقم: (4)

 .6640والديلمي في الفردوس، رقم: 
 هذا في ث. وفي الأصل: يزيد. (5)
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 لثالث عشر في بيع النداء والمنادي وما أشبه ذلكالباب ا

رط عليه ه، وشبيعأعطاه رجل شيئا ي : وسألته عن مناد  من كتاب بيان الشرع
 بت ذلكيث أنه إن أخرج ما أحب أو ما أرضى، وإلا ليس لك عليّ شيء، هل

ن أيحب  ليسف وأما بعضنعم، يثبت ذلك عليه في الحكم. ؟ قال: على المنادي
 الأجير على كل حال إذا عنا. يذهب عناء
اهم رة در عش وعن رجل أعطى رجلا مناديا ثوبا فقال له: "إن وصل مسألة:

 له فيتعمقد اس قال: لك دانق، وإن بلغ أقل فليس لك علي شيء"؟ فعليّ 
"، فإن دانق هم ولكبع هذا الثوب بعشرة درا" وإن قال:قال: مجهول وله عناؤه. 

 ه شيء.بلغ أقل أو أكثر فليس له علي
 أعلم ام ولايتوسألته عن المنادي ينادي في السوق على مال أصل لأ مسألة:

مره ذا أإ: ؟ قالللأيتام وصيا، أيجوز لي أن أشتري ذلك الأصل من المنادي
 لمال.الك ذالحاكم أو علمت أنت أنه أمره الحاكم جاز ذلك أن تشتري من 

 إلى الحاكم.؟ قال: فإلى من أسلم الثمن قلت له:
كان   ذاإ؟ قال: فإن ذلك الحاكم حاكم قدمه السلطان الجائر ت له:قل

 الحاكم يحكم بالعدل جاز لك ذلك.
كم ححل فإنه لا يظهر منه مخالفة الحق في حكمه، وهو ينت قلت له:

به ولا   أثقني لاأم/ المسلمين، ولا نعلم منه أنه يحكم بحكم قومنا، غير 122/
ا كان إذ ل:وقاك، لى ولايتك، وأجاز لي ذلأرجو أنه لا يحتاج إ؟ قال: أتولاه

 لا لمسلميناعة وصي اليتيم من قبل أبيه أو وكيله من قبل الحاكم أو من جما
 نة.هم خيامن يظهر منه خيانة جاز لتسليم أموال اليتيم إليهم ما لم تظهر
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ال على م ديوعن رجل ينا مسألة من جواب أبي عبد الله إلى أبي علي:
ع، ثم رأى ب البيأوجو معة برأي الوالي أو غير الوالي، ثم باع فيمن يزيد يوم الج

 ت.ه ثابلو ه؟ قال: المسلمون أن ذلك بيعا منتقضا؟ هل يثبت للمنادي جعله
؟ قوقالح فعلى من يكون في مال الذي عليه الحق، أم على أصحاب قلت:

لى لكن عيه، و لا، في مال الذي عليه الحق ولا على أصحاب الحقوق علقال: 
 لذي كان أمره بالنداء.ا

 نداء.ر باللأمفإن كان بيعا فاسدا أو باع برأي هذا؟ فالجعل على ا قلت:
 المنّ  سابحوعن صبي منادي في السوق، فينادي على غزل ويبيعه  مسألة:

فقال  ياسا"،ن كبدرهمين، فلما جاء الوزن قال له المشتري: "اطرح لي في الم
ل هياسا، ن ك، وسكت، ووزن الغزل للمالمنادي: "كذا نفعل" أو قال: "نعم"

د عرف رجا قمخان كيجوز ذلك ولا تبعة على المشتري؟ فأما الصبي المنادي فإذا  
بيع التي جبة الوا ذلك للبيع وهو ممن قد عرف بذلك فإنه يجوز منه ما ذكرت قبل

ن لصبي؛ لأس/ الحكم، فإذا وجبت الواجبة لم يجز ذلك من ا122ثبتت في /
اجبة ا وقعت الو ي، فإذنادز تركه لما له، إلا أن يصح أن المال لغير المالصبي لا يجو 

 .و صبياأغا أيضا فلا يجوز تركه ذلك إلا من رب المال، كان المنادي بال
وأما ما  مسألة وجدتها عنه: (1)لأنها قبل أحسب عن أبي الحواري؛ مسألة:

س يباع مال لي فأما مسعدة فقال:ذكرت في من باع ماله في سوق من يزيد؛ 
الأحياء في سوق من يزيد، إلا مال من أفلس وأمر الولاة ببيعه، وإنما يباع في 

وأما ذمن يزيد أموال الموتى، ولكن رخص في الثوب والبضاعة، وكره بيع الأموال. 
                                                 

 هذا في ث، ج. وفي الأصل: قبل. (1)
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لا يباع مال الأحياء فيمن يزيد إلا مال مفلس، ومن  سليمان بن عثمان فقال:
يمن أراد بيع ثوب أو بضاعة فيدور به ويعرضه على أمر الوالي أو القاضي ببيعه ف

 ، وأما النداء فلا."أعطيت كذا وكذا"الناس ويقول: 
ا؛ فإذا ختلافاانه أن في ضم فمعي ؛وأما المنادي الذي ينادي بالأجرة مسألة:

المعنى  هو في نمالم يصح عذره فعندي أن بعضا يضمنه. وبعضا لا يضمنه؛ لأنه إ
 وليس بصانع.عامل بعينه لا بيده 

ثم  راهم،دشرة عوإذا بلغ الثوب من يد المنادي  مسألة من كتاب الضياء:
حد وجب أ يزد ن لميرده إلى ثمانية دراهم فقد لزم العشرة لمن أعطاها فيه، فإ

ذا وقف ه، فإزاد م/ عليه دفع الثمن، وإن زاد أحد لم يجب عليه، ولزم من123/
ولا  له أن يوجب على غيره،على شيء أوجب على من أعطى ذلك، وليس 

، فيما يبيع وأخير مينيجوز أن يشتري بثمانية بعد أن بلغ عشرة دراهم، والمنادي أ
يقبل  له أن ليسفليس له أن يزيد ولا ينقض، بل ما بلغ الثوب فهو لصاحبه، و 

ولا  لصحيح، اولا يجوز أن يحط عما بلغ الثوب، ولو عرف أنه ينادي على غير
ا يعطي لمنادي إنمف أن اعار اباة في البيع؛ لأن العادة الجارية والتيجوز أن يسأل المح

 للبيع بالنداء.
يعطي للبيع بالنداء فيمن يزيد، فليس له أن يبيع  ((1))ع: إنما قال المضيف:

بمساومة ولا محاباة، وإذا كان البيع لا يجوز له لم يحل أن يسأل ما ليس له أن 
 يفعله.

                                                 
 زيادة من ث، د. (1)
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يه دي عللذي أناهذا المال ا فإن قال: قلت: ومن كتاب الأشياخ: مسألة:
 يقر به ه حتىه لغير نعم، هو في يده، ليس يعلم أن؟ قال: هو مالي يقبل منه ذلك

 أنه لغيره.
مسة ليه بخي عفإن سمعه ينادي على ثوب بعشرة دراهم ثم أسمعه يناد قلت:

مون و عة يسالبا إن كان هذه عادة؟ قال: دراهم، أيجوز شراؤه من عنده أم لا
وز أن لا يج نماإالثوب كثيرا، ثم ينقص شيء شيء أو يزداد يزداد فذلك جائز، 

 النداء لبيع فيامه يعطي الرجل رجلا في الثوب عطية ثم يرجع فلا يأخذ، فذلك لز 
 س/ البائع.123فيمن يزيد حتى يقيله /

أسمعه  ة، ثميادفإني لا أعرف من زاد عليه وأسمعه ينادي على ثوب بز  قلت:
 ائز. إنه جو قد مضى الجواب، ؟ قال: ي عليه بنقصان، هل يجوز شراؤهيناد

هل يجوز  نداء،ال وسألته عن الرجل يعطي المنادي سلعة يبيعها له في مسألة:
 ه صاحبعطالصاحب السلعة أن يعطي أول العطية، ويعطي المنادي على ما أ

سلعته  على ييعط ليس له أن قد قيل: ؟ قال: معي أنهالسلعة، أم لا يجوز ذلك
 ولا يزاد عليها.

ل يكون دي، هناأرأيت إن فعل ذلك وأعطاه وزايد عليها وباعها الم قلت له:
لغش إن انزلة ن بمأن يكو يعجبني  ليس أعلم أنه حرام، ولكن؟ قال: ثمنها حراما

 أراد به ذلك.
م أسلعة ال فهل يكون المنادي آثما إذا نادى على ما أعطاه صاحب قلت:

إلى  ذا قصدإكان يقصد إلى مقصد الغش مثله فهو عندي كذلك إن  ؟ قال: لا
 الغش.
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وقت له يولم  ضاعتهمن أمر مناديا يبيع الأشياء أن يبيع له ب ومنه: مسألة:
قت له و قل ما بأ وقتا فباعه، فذلك بيع تام حتى يوقت له، فإذا وقت له فباعه

 فلا يثبت.
يه ق ويعطسوايء في الأوعن الصبي الذي ينادي على الشومن غيره:  مسألة:

؟ كده ذلعن هل يشتري من قلت:المزايد على تلك السلعة مثل الثوب وغيره، 
 يشتري منه على النداء.قال: 

م/ أنه أمره 124فإن احتج صاحب السلعة التي ينادي عليها الصبي / قلت:
؟  ذلكز فيوما الجوا قلت:بزيادة على ذلك، هل يرجع على المشتري بشيء، 

وقت له  نه قدأعادلة البيع ولا يقبل من صاحب السلعة إلا بالبينة اليثبت قال: 
 أن يبيع بكذا وكذا درهما، والله أعلم.

نعم إذا فزيد؟ يمن يهل يرد بالعيب ما يباع ف قلت: مسألة عن أبي عبد الله:
أنت "تري: لمشاأراده بالعيب إلا أني أرى لا يوجب الحاكم البيع حتى يسأل 

 "،نعم" ا قال:فإذ ؟"بحيوان كان أو بعيوبه"أو  "وبجميع حدودهعارف بهذا المال 
 قر أنهأقد أوجب عليه البيع، ثم ليس للمشتري أن يرده بعد ذلك بعيب، و 

 عارف به وبجميع حدوده وبعيوبه.
 .(1)لا يرد بعيب ولا يدرك بشفعة وقد قيل: ،نعمومن غيره: قال: 

زنباع بخطه عن أبي سعيد  مسألة من كتاب أبي محمد عبد الله بن محمد بن
في الرجل يقول للرجل: "بع لي هذا المتاع، أو هذا  وقيل ورده: -فيما أحسب-

إن هذا لا يجوز  فقيل:الثوب فما زاد من ثمنه على كذا وكذا فهو لك أجرتك"؛ 
                                                 

 ث: شفعة. ج: شفقة.  (1)
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إلا أن يتتامما على ذلك بعد علمهما، فإنما يكون له أجرة مثله، وكذلك إن قال 
كذا وكذا فلك كذا وكذا، وإن خرج أكثر من ذلك فما زاد له: "بعه، فإن خرج  

على كذا وكذا فهو لك أيضا"، وكذلك إن قال: "بع هذا الثوب، فإن بعته فلك 
إنه أيضا لا يجوز ويكون  فقد قيل:منه درهم، فإن لم تبعه فليس لك شيء"؛ 

إنه لا شيء له في الحكم،  وقال من قال:س/ له أجر مثله فيما معنا. 124/
أما في الفتيا فيستحب له أن لا يذهب عناؤه. فإن قال له: بع هذا الثوب و 

إنه جائز وثابت.  وقال من قال:بعشر ثمنه أو بثلث ثمنه، فذلك أيضا مجهول. 
 إنه لا يدري كم يخرج ثمنه فيكون مجهولا. وقال من قال:
هذا  ت ليإن بع" وإن قال: :رضيه الله -أحسب أبا سعيد- قال غيره:

بت، ثاجائز  هذاف ؛درهم" درهم" أو "فأجرك عليّ  يّ بعشرة دراهم فلك علالثوب 
جر أو راهم بأة دفإن قال له: "بع هذا الثوب بعشر  .فإن لم يبعه فليس له شيء

ن له ليه كاعرط درهم" فكل هذا ثابت، وإن باع بما ش بدرهم" أو "فأجرك عليّ 
 أجرة ثابتة، وإن لم يبع فلا شيء عليه.

إن  :قال ل منفقا ؛بع هذا الثوب بثلثه" أو "ولك ثلثه"" :وإن قال :ومنه
عله للأنه  ممة؛إن ذلك لا يثبت إلا بالمتا وقال من قال:ذلك جائز وثابت. 

 يتلف الثوب ويذهب عناؤه.
قسمه،  يعرف لا وأما ما ذكرت من بيع المزايدة فلا بأس به لكل ما مسألة:

 شركة.مثل الميراث والغنيمة والعبيد التي فيها ال
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وبيع المزايدة مكروه، إلا ميراث أو غنيمة فإنه يباع فيما يزيد.  مسألة:
 .(1)[انقضى الذي من كتاب بيان الشرع]

إذا كان البيع بالسوم فلا  الشيخ محمد بن عمر: (2)عن ومن غيره: مسألة:
م/ البيع بالنداء فيلزم من زايد على 125يلزم من زايد على شيء، وإن كان /

 الله أعلم.البضاعة، و
ق  السو ن فيوفيمن يزاب ابن عبيدان عن الشيخ صالح بن سعيد: مسألة:

ثم رماها  ه،على سلعة في يد الدلال، ووقف عنها هذا الرجل وصارت على غير 
د قن أن غيره ن تيقا كاإذ؟ قال: الدلال عليه بواجبة البيع، أيجوز له أخذها أم لا

قد صار  حكمها لأن يقبلها من الدلال؛زاد على السلعة في النداء لم يجز له أن 
ا من كذب كن أنهيم للذي زاد عليها، إلا أن يستأذنه في ذلك، وإن كانت الزيادة

 لم.الدلال لم يكن عليه بأس إذا كان من عادته الكذب، والله أع
لب ار يطذا صإن المنادي إ: مسألة عن الشيخ عبد الله بن عمر بن زياد

 ينادي على ن يكون أ، فللذي زاد الرجوع عما زاد، إلاالزيادة ولم يبايع من زاده
 ه ذلك.عيب فله بمال يتيم أو مسجد أو شيء بأمر الحاكم، فليس له إلا أن يرد

رجع يه أن يس للأن  حفظت عن الشيخ عبد الله بن محمد القرن قال غيره:
 إذا زابنه، والله أعلم.

 الدلال أو أخبره هو وإذا علم المشتري أن السلعة لغير مسألة عن الصبحي:
فلا خصومة بينهما، وإنما الخصومة بينه وبين ربها، وإن لم يعلم أنها لغيره كان 

                                                 
 ج: انتهى، من أول الباب إلى هنا كله منقول من كتاب بيان الشرع. (1)
 من ث. زيادة (2)
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س/ ولا إعلام عليه أنها له، والله 125خصما فيها، وله أن ينادي على سلعته /
 أعلم.

نه يزاب تب منوفيمن يزابن على سلعة، هل يجوز له أن يعا ومنه: مسألة:
ال: ق؟ يكن لم بون طلب الرخص، كان المزابن له تقية أوعليها؛ ليقف عن الز 

هذا زائد  يزايد لم ليس هذا من فعال المسلمين، ولا تحرم عليه السلعة بذلك إذا
م هذه ن نقسبن نح. وكذلك من يقول لمن يزابنه: "لا تزاأحب إليغيره، وتركه 

ه لحرام؛ لأنلا ا لشبهةاوأبرأ من أحب إلي السلعة إذا اشتريناها جميعا"، ذلك تركه 
 علم.أ من ترك هذا أخذ هذا وزايد هذا وخصوصا في مجامع الناس، والله

ل أمر لا مازيد، إلا يباع مال الأحياء فيمن ي وقال مسعدة: ومنه: مسألة:
قال أبو  ، هكذاياءالولاة ببيعه تأويله على ظاهره، والنداء أصح في جميع الأش

 سعيد، والله أعلم.
نه إذا لم ام؛ لألا حر بأحب إلي ن يوقف غيره أن يزابنه، تركه فيم لغيره: مسألة

 يزابنه زابن غيره، والله أعلم.
اد عة أر ده سلفي دلال في ي :-فيما أحسب-مسألة من جواب السيد مهنا 

زد ثمنها يه فلم م لأن ينادي عليها، فقال لأحد: "ارسم لي في هذه السلعة"، فرس
ا قلت لي: ، وإنمدهااسم لهذه السلعة: "لا أريعلى رسمه فبايعه إياها، فقال الر 

بتها على أن يث لالارسم لي، فرسمت لك بأمرك ولا حاجة لي بالسلعة"، فأراد الد
 الراسم ما يحكم في ذلك؟
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م/ يدل في التعارف 126ن الرسم للسلعة من الراسم /إفيما عندي:  الجواب
ل بعد مطلبه منه ذلك؛ إياها بالثمن الذي رسمه للدلا (1)بين الناس على تقلبه

لأنه يذهب عنه )في خ: بالنداء( بذلك الرسم، ويقبل الزيادة على ذلك فيمن 
أحد غيره، فإذا كان كذلك ولم تصح فيه  (2)يزيده ويوجبه عليه بها إن لم يزده

زيادة على رسم الراسم فيكون حكمه حكم غيره في الوجوب حسب ما بان لي 
 ذلك، والله أعلم.

هرب  د إذاالعب فيما عندي أن ليس على الدلال تبعة من قبل ومنه: مسألة:
هو قبول و ملك عليه إذا لم يصح بسبب منه ما يلجئه إلى الهرب، وقوله في ذ
لأنه  لتالف؛اان شبيه براع الغنم إذا تلف منها شيء، فلم يلزمه المسلمون ضم

 .علمأحافظ لها بنظر عينه لا غير؛ لأنها مما تجيء وتذهب، والله 
إذا اشتريت شيئا نداء من  قلت له: سألة عن الشيخ أبي نبهان الخروصي:م

عند الدلال، وهو مثل عوال أو شيئا من الشجر وعده علي، ثم إني رجعت أعده 
للدلال أم لصاحب السلعة، وأنا  (3)فوجدت فيه زيادة، لمن تكون ]هذه الزيادة[

 من رجع هذه الزيادة، أعلم أنّ هذه لسيت للدلال، غير أني لم أعرف ربها، إلى
يجوز لي أن أقبضه الزيادة إذا كان غير ثقة أم لا، وإن  "هي لي"إذا قال الدلال: 

لا يجوز ذلك أن تصدقه في دعواه ؟ قال: هذا ربها"، أصدقه في ذلك أم لا" قال:
إياها لنفسه، مع العلم منك أنها لغيره في الحكم، وأما ردها إليه على هذا فهو مما 

                                                 
 ث: تغلبه. د: تقبله. (1)
 هذا في د. وفي الأصل، ث: يرده. (2)
 ث: الزيادة هذه. (3)
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الف فيه، وإذا لم تكن تعرفها أنها لغيره إلا بقوله جاز لك أن تقبل س/ يخ126/
وجواز دفعها إليه على معنى الرد إلى اليد التي ويعجبني إقراره في الحكم عليه، 

أخذتها منها، خصوصا في موضع ما تطمئن إلى صدق دعواه إياها بغير معارضة 
ف على حال، فإن ممن له عليه حجة فيها، وإن كان لا يخرج من الاختلا

الاطمئنانة مع قول من أجازه في الحكم له كأنها نوع زيادة بذلك، فانظر فيه، 
 والله أعلم.
سار فطعا، عها قوفيمن أعطى دلالا صيغة ذهبا أو فضة؛ ليبي ومنه: مسألة:

ى الدلال دعي علن يمعنه ولم يأته بها ولا بشيء من ثمنها، ثم إنه وجدها في يد 
وم ر وبينة تقبإقرا إلا بكذا وكذا وهو ينكره؟ فلا يقبل قوله عليهأنه أرهنه إياها 

ليرجع إلى و إليه  عهابه، بل لو ظهر له ما يدعيه فهي لمن صح معه أنها له، فليدف
هذا  له في ليسفالراهن فيما سلمه له فيها، إلا أن يصح أنه عن رأيه، وإلا 

وق ما أقر نها فرتهمفادعى  الموضع أن يمسكها، حتى الفداء فإن اختلفا في مقداره
نه، والله لبها من طبه راهنها وأعدما الصحة فالقول فيه إلى الراهن مع يمينه إ

 أعلم.
من زاده أحد  (1)وفيمن يرى سلعة ينادي عليها فيمن يزيد ومنه: مسألة:
إن باعه وصاحبه، وقد  (3)ينادي، هل يثبت عليه حين ما يريده (2)عليها عنها

م/ 127نادي والذي يريد الشراء أنه لا يثبت البيع إلا بعد إتمام /علم البائع والم
                                                 

 هذا في د. وفي الأصل، ث، ج: يريد. (1)
 د: عنما. (2)
 هذا في د. وفي الأصل، ث، ج: يزيده. (3)
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هكذا قيل، وقول ؟ قال: من البائع، أيكون ثابتا على الزائد له دون البائع
 المتأخرين فيه مثل الأولين.

 "ان كذلى ثمأريد منك كذا ع"وهل يكون فرقا بين أن يقول له:  قلت له:
ثبت عليه؛ د لم يبع ما ينادي عليه؛ لأن هذاوبين أن يزيده في ،فيمن ينادي عليه

ن  بواجبة مذا إلاهعلى  نعم؛ لأنه يصح؟ قال: لأنه إنما أراده، والواجبة بيد غيره
 البائع وقبول من المشتري.

وفي الدلال إذا كان ينادي على  الشيخ راشد بن سعيد الجهضمي: مسألة:
، أيثبت عليه "ة أو سيرعندي أوكي"الناس، وقال له:  (1)السلعة وزاده أحد من

البيع بهذا الزبون، أرأيت ينادي على السلعة بأربع لاريات فزاده أحد قال له 
قاصر الدلال: "شاخه" ثم بعد ساعة رجع الدلال، وقال له: "بايعتك"، وكان 

على معاني ما جاء في ؟ قال: عادة الدلاليل والتجار هذا البيع، أيجوز هذا أم لا
ان مثل هذا الكلام هو المتعارف بينهم في المزايدة، وعلى آثار المسلمين إذا ك

ذلك جرت العادة بينهم فيما يفهمونه ويعرفونه من بعضهم بعض، إذا قال أحد 
بذلك للدلال وقصده له الزيادة على سلعته التي ينادي عليها فأرجو أن ذلك 

الله، وأما في  ثابت على المزايد إذا وقعت السلعة عنده على مزايدته فيما بينه وبين
معاني الأحكام، فإذا رجعوا إلى الحاكم فلا يكون الحكم إلا بالقول الصريح 

س/ الثابت في أحكام الظاهر، وعلى الوجه الآخر من فعل الدلال الذي 127/
باع السلعة بأقل مما نادى عليها فهذه الحالة لا تجوز منه؛ لأنها تخرج مخرج 

هذه الحالة منه، والواجب على أهل العدل  الكذب والخدع لمن يزايده ولا يعرف
                                                 

 هذا في ث، ج. وفي الأصل: لأن.  (1)
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الإنكار عليه حتى ينادي بالصدق والرجع إلى الحق، وأما المشتري إذا اشترى 
السلعة بإذن ربها ولم تكن منه حالة مخالفة للحق من المدالسة التي لا تجوز في 

 انكسار سلعته، فلا يضيق عليه ذلك، والله أعلم.
ا، وقال : وفيمن أعطى أحد شيئ مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس

لا أعطاه دلا : "إنهمورله: "قل لأحد من الدلاليل ينادي عليه وبعه"، فقال له المأ
 م عناءيلز أونادى عليه وسوى كذا على شورك" فلم يغرم صاحبه على بيعه، 

 اذإلا له عليه  وقول:عليه للدلال أجرة المثل.  ؟ قال: قول:الدلال من منهما
 .بل ذلكن قرف فيما بينهم إن لم يبع نسيئة فلا أجرة له مخرج في التعا

ذلك فسه ببت نإذا طا؟ قال: إذا قال الدلال نفسه طيبة من الدلالة قلت:
 فلا شيء له عليه، ويبرأ بذلك.

 دا له بثمفإن قال صاحب الشيء أو لرسوله أنه غرم على البيع،  قلت:
لى ع هأله رجعه في تمام البيع،الوقوف، فقال له بالوقوف قبل أن يبلغ الدلال بإ

عندنا، والله  م/ الصفة فيما128له ذلك على هذه /؟ قال: هذه الصفة أم لا
 أعلم.

نادى ها، فه عليولعلها وفي رجل أعطى الدلال سلعة ينادي ل ومنه: مسألة:
السلعة  د صاحبأراو عليها الدلال وباعها ولم يستوف الدلال ثمنها من المشتري، 

 :يفقال المشتر  فقال له الدلال: "خذ دراهمك من عند المشتري"،قيمة سلعته، 
لال الد خصمه؟ قال: "أنا ما اشتريت منك شيئا"، من يكون خصمه منهما

عة لهذا، السل تري أنأن يوكله زيادة هذا إذا لم يعلم المشويعجبني فيما عندي، 
 وإذا علم أن السلعة له فيكون المشتري خصمه، والله أعلم.
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دى ذا نادي إن المناإ الشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي: مسألة:
ن أ، ثم أراد زائدة اعةعلى السلعة وزايده أحد من الناس عليها، ولم يوجبه إياها س
د ق فقول:؟ ريدها" أيعطيه إياها ويرد عليه ثمنها؛ لأنه زايده، فقال الآخر: "لا

 لا تجب عليه، والله أعلم. وقول:وجبت عليه. 
قول له ا، فيينار دوعن المنادي على السلعة بخمسة وأربعون  الصبحي: مسألة:

اف منه عا يخه مطافإذا كان الذي قال ل؟ قال: رجل: "اطرح بأربعين"، هل يجوز
المنادي تري، و لمشلفلا يجوز له ولا للطارح المنادي، وإن يكن غير مطاع فجائز 

 س/ 128/ م. أعلآثم وغارم إن باع بدون ما أعطي فيه، وفيه النقض، والله
في رجل أعطى دلالا عبدة يبيعها له  الفقيه مهنا بن خلفان: مسألة:

فأعطاها دلالا غيره يبيعها له، فمكث ذلك اليوم عند الدلال الأول، أم ليس 
عليه ضمان، أرأيت إذا رآها أو علم بها صاحبها عند الدلال الآخر ولم ينكر 

لى حسب ما عندنا من الجواب عما ع؟ قال: عليه، أيكون القول سواء أم لا
سألت عنه: إن كان الدلال الأول أعطاه العبدة صاحبها وأجره على أن يبيعها 
فلا نرى له أن يدفعها إلى غيره من الدلالين، إلا برأي صاحبها، وقد كان ينبغي 
له أن يردها إليه إذا لم يجد سبيلا أن يبيعها، ولا يعطيها غيره حال منعه من ذلك 

أو ماتت بعد لزومه ضمانها، فكل ذلك سواء في حكمها؛ لأن موتها لا حييت 
يحط عنه ضمانها بعد أن لزمه، وليس سكوت صاحبها بعد رؤيتها مع الدلال 

يبين لنا إذا لم  (1)الأخير تاركا للنكير مما يدل على سقوط الضمان عنه، فيما
                                                 

 هذا في ث، ج. وفي الأصل: فلا. (1)
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ي ما عنده في يظهر الرضى بذلك من فعله ويتمه له مع صحة عقله؛ إذ لا يدر 
 إن الحقوق لا تبطل سكوت أهلها عنها، والله أعلم. وقد قيل:سكوته. 

وهو ينادي على بضاعة وأراد  (1)وإذا رسم أحد الدلال ابن عبيدان: مسألة:
 الرجوع فليس له الرجوع.

 .له الرجوع فمنهم من قال:هذا مختلف فيه عند العلماء؛  قال المؤلف:
م/ 129 /ك، واللهأن لا رجوع له في ذلويعجبني  لا رجوع له، ومنهم من قال:

 أعلم.
ء، ولم نه شيزاف موالدلال إذا باع شيئا لغيره وأخذ الثمن و  ومنه: مسألة:

الشيء  صاحب على لا يحكم؟ قال: يجد المشتري ليرده عليه، أيلزمه بدله أم لا
لى علدلال الى أن يأخذ الزائف، بل يرده على صاحبه، فإن لم يوجد فالغرم ع

 أكثر ما حفظنا من آثار المسلمين، والله أعلم.
ا، إلا يبيعهلسلعة وإذا أقر صاحب السلعة أنه أعطى الدلال ال ومنه: مسألة:

لم أقل  عة أنيلسلأنه اشترط عليه المشورة، فأنكر الدلال الشرط؟ فعلى صاحب ا
لعة، ساحب الصول قللدلال يبيع السلعة إلا أن يشاورني وأرضى بالبيع، فالقول 

 والله أعلم.
: وأما الرجل الذي أعطى دلالا  مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد

يبيعها له بالأجرة في السوق، فادعى الدلال أن تلك السلعة سرقت من  (2)سلعة
عنده أو اغتصبها منه جبار أو مد بها مشتريها منه قبل أن يوفيه ثمنها، وأنكر 

                                                 
 .ث، ج: للدلال (1)
 ث: السلعة. (2)
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في ذلك إلا بشاهدي عدل؛ لأنه ذلك صاحب السلعة؟ فلا يقبل قول الدلال 
عامل بالأجرة في أكثر رأي المسلمين والمعمول به عندنا، وهو في الحكم مأخوذ 
بتلك وبثمنها الذي باعها به إن لم يصح بدعواه هذه شاهدا عدل، وإن أعدم 
البينة العادلة فله على رب السلعة يمين بالله أنه ما يعلم بتلف هذه السلعة من يد 

س/ بالسرقة والغصب أو بانهزام مشتريها منه قبل أن يوفيه ثمنها، 129الدلال /
 والله أعلم.
 ليها،عنادي يوالدلال إذا أعطي حمارة  السيد مهنا بن خلفان: مسألة:

ئر نهارت في بها؛ فاكبفأمنها غيره لبعض المعاني، ثم إن الأمين أخذها منه آخر لير 
 في الثمن؟فماتت، على من يكون الضمان، والقول قول من 

برئه من ما ي ليهعلا أرى براءة للدلال من ضمان الدابة ما لم يصح  الجواب:
ليها غير عيؤمن  لا ضمانها، وعليه الخلاص من ثمنها لربها، ودفعه إياها إلى من

يه من عها إلدف مبرئ له من الضمان فيما عندي، وله أن يرجع بالضمان على من
 و غير رضاهرضاه أبا لهلم يبن فرق ما بين أخذه أجل دفعه إياها لغيره بغير أمر، و 

لم من سا إذا قصر في منعه عن أخذها، بل من تلفت الدابة على يده غير
لمه ض ما سعو  ضمانها؛ لأن الخطأ مضمون وعليه أن يسلمه إلى من أخذها منه

ه؛ إذ هو ع يمينمل للدلال، وإن اختلف ربها والدلال في الثمن فالقول قول الدلا
 م إذا لم يصح ما يدعيه ربها فيه، والله أعلم.الغار 

وعن الدلال إذا حضر إلى الحاكم دراهم زائفة، وادعى  مسألة: الصبحي:
على مشتري السلعة أنها من عنده، وأنه أوفاه إياها من قيمة السلعة التي اشتراها 

ليس هذه الدراهم من الدراهم "منه، والسلعة لغير الدلال، وقال المدعى عليه: 
م/ يمين المشتري أنّ هذه 130، وعجز الدلال البينة، وأراد /"التي أوفيتك إياها
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الدراهم ليست من دراهمه التي أوفاه إياها، أله عليه اليمين كذلك، أم بالعلم دون 
إن هذا المشتري يسلم القيمة إلى رب السلعة إن ؟ قال: القطع، أم لا يمين عليه

 الدراهم أنها التي أخذها من المشتري، علم به، ولا يقبل قول رب السلعة في
وعليه البينة، وعلى المشتري اليمين للعلم، ولا يسلمها إلى الدلال وليس للدلال 
قبضها منه، فإن قبضها فأحسب أنها مضمونة في يده، ولا يقبل قوله إنها بزيفها 

 م.إنها أمانة في يده، والقول قوله، والله أعل وقيل:وعليه نقد البلد لربها. 
 يغرم يه أنوإن وجبت له عليه اليمين وحلف له، فهل عل ومنه: مسألة:

ائف خذ الز ى ألصاحب السلعة دراهم جيدة عوض هذه الزائفة إذا لم يعتمد عل
الزائف  لى أخذعمد وكان مجتهدا أم لا غرم عليه، ويكون القول قوله أنه لم يعت

، تري بعينهاا المشياهأوفاه إولم يقصر في ذلك، وأن هذه الدراهم الزائفة هي التي 
ها؟ مر غوإلا فعليه  أم يكون مدعيا حتى يصح أنها هي التي أوفاه إياها المشتري،

لى ع يجب لمإن عرفني سيدي طريق الحكم في هذه المعاني كلها يرحمك الله، و 
ال: ؟ قكونيين أالدلال الغرم، أتذهب قيمة المبيع على رب السلعة سيدي، أم 

  لجائز، وإناض غير لقبد الجائز بينهم، فإن أمر الدلال بالبيع واللبائع نقد البل
ه أو أصح س/ أخذ زيوفا فله ردها على المشتري إن صدق130كان الدلال /

لقبض مره بايأ البينة عليها، وإلا خفت عليه الضمان لصاحب السلعة، وإن لم
لى إم دراهال فليس له أن يقبض، فإن قبض فأثبت لتضمينه، وإن سلم المشتري

شتري،  لى المإها الدلال ليسلمها إلى ربها فهو أمين، والقول قوله إن شاء رد
ب لى صاحعلف تكانت زائفة أو نقا، ولرب السلعة قيمتها على المشتري، ولا 

 السلعة في هذه المواضع.
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أو  لى حبادي عوما تقول رحمك الله في الدلال إذا كان ين ومنه: مسألة:
يله ليعرف أو يك زنها وكذا، أيجوز لمن أراد شراءه أن يتمر أو غيرها جزافا بكذ

ك أو كاله وزن ذلفذا همقداره، وليزاد عليه بعد المعرفة، وكذلك من أراد بيع مثل 
من فعل  رته لكذك وأعطاه الدلال لينادي عليه جزافا بما يسوي، أيجوز جميع ما

 الله. اكدالبائع والمشتري، أم يجوز في شيء من ذلك دون شيء، عرفني ه
 شراء يريدو لا نرى حجر ذلك على من يزابن  :-وبالله التوفيق- الجواب

عليه  يزابن من ذلك. وأما البائع فلا نرى له ذلك، إلا أن يعرف المشتري أو
 بذلك، والله أعلم.

ل له ذا كمإوز وفي النداء ثلاث جمع مخصوص في يوم الجمعة، أم يج مسألة:
لا أحفظ فيه  /م131ل يوم، أم يوم الجمعة؟ /قدر ثلاث جمع، ويكون النداء ك

مجامع و لجمعة ام شيئا مفسرا، وأرجو أن النداء والتعريض يكفي هذا المباع أيا
 الناس، والله أعلم.

داء على بالن ولهفيما عندي أن معنى قب قال الشيخ عامر بن علي العبادي:
 بيع لا تلكالأسا يندالأصول ثلاث جمع، والواجبة في الرابعة المراد منهم فيما ع

ِّحب اليوم نفسها خصوصا، وذلك قوله تعالى: ﴿ حَكَ إ نكِّ
ُ

نب أ
َ

ىأ نَ  دَ ِّ تَََّ هَتَٰ ٱبب يۡب
 ِۖ جَج  َ حِّ جُرَنِِّ ثمََنِِّٰ

ب
ن تأَ

َ
ٰٓ أ ني سنين، هذا ما أرجو أنه معناه ثما [27]القصص:﴾عََلَ

لي، ا بان حسب م ثريدل على ما قلته تأويلا لمجمل قول المسلمين الموجود في الأ
 والله أعلم.
فيمن أمر دلالا ينادي له على شيء ووقف ذلك  ابن عبيدان: مسألة:

الشيء بكذا من القيمة على رجل وسار أحد يشاور صاحب الشيء، فقال له: 
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؟ قال: ، فجاء أحد وزاده قبل مجيء الرسول، أتحل الزيادة"قل للدلال يبيعه"
 حلال إذا لم يوجبه الدلال، والله أعلم.

لفا، واخت وعن دلال ينادي على غزل فأوجبه على رجل الصبحي:مسألة: 
 أحفظ ني لاإ ؟"وزناشتريته على ال"، وقال المشتري: "بعته جزافا"قال الدلال: 

 ول قولقب في هذه المسألة شيئا، وهل يحسن قبول قول البائع، وهل يحسن
 المشتري في الذي لا يباع جزافا في أغلب أحواله. 

ه لة وفيما أرا: يحسن هذا وهذا في هذه المسابادي قال أبو أحمد الع
نه في هذا س/ ذي اليد مع يمي131أنه يحسن في هذه أن يكون القول قول /

 رجو أنه لاي، وأشتر المبيع، غزلا كان أو غيره، كان في يد البائع الدلال أو الم
أن بيع لك الم ذيتعرى من دخول الرأي عليه؛ لأنه يراعى به سنة تلك البلد في

 لم.أع يثبت في مثله سنة يحكم بها حتى يصح ضدها فينظر فيه، والله
؟ يضمن ه، هلفظلم والمنادي إذا باع المتاع على عامل الجبار ومنه: مسألة:

لوفاء اادته من ع إن كان معروفا بالظلم فالضمان على المنادي، وإن كانقال: 
 فظلمه فلا ضمان عليه، وله أجرته، والله أعلم.

ه لتكن  ه ولموفيمن له حق على رجل دلال، وأنكر ناصر بن خميس:  مسألة:
ن على زابيبينة، هل يجوز إذا وجد الدلال ينادي على شيء من السلع أن 
 ؟لدلالى االسلعة ويقطع حقه من ثمن السلعة ويقاصصه بذلك، ولو لم يرض

م حاك بحكم عليه في إجازة هذا قول إذا لم يكن عليه له بينة ولم يقدرقال: 
ما في يده وله فيل قالمسلمين، وإن قال الدلال أن الذي ينادي عليه لغيره فالقو 

 إذا كان حرا بالغا عاقلا، ولا يجوز له ذلك، والله أعلم.
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 الباب الرابع عشر في اللفظ الذي يثبت به البيع

ذه لك ه قد بعت"وسألته عن رجل قال لرجل: ومن كتاب بيان الشرع: 
 .ثابت ذا بيعنعم ه؟ قال: ، أيثبت البيع"نعم" قال: ،"الشاة بعشرة دراهم

 "؟عمن" ل:قا ،"رضيت هذه الشاة بعشرة دراهم"وكذلك لو قال له:  قلت:
 م/ عليه أيضا.132هذا بيع جائز ثابت / قال:

 "؟نعم" ال:ق ،"قد قبلت هذه الشاة بعشرة دراهم"فإن قال له:  قلت له:
 ز ثابت عليه أيضا.وهذا أيضا ثابت عليه، هذا بيع جائ قال:

هو ف "؟عمن" قال: ،"أخذت هذه الشاة بعشرة دراهم"فإن قال له:  قلت:
فساد ال ثابت أن يثبت البيع من وجه، أيجوز فيما لا يدخله من أبواب

 والجهالات.
كذا بلعة قد اشتريت مني هذه الس"وسألته عن رجل قال لرجل:  مسألة:

بت، نه ثاأندي ع؟ قال: ثبت البيع، هل ي"نعم، وقبضتها"، فقال للآخر: "وكذا
ي: المشتر  قالفوإذا قال البائع للمشتري: "بعت لك هذا الشيء بكذا وكذا"، 

"قد  ال له:قو أ .فقال: "نعم" ،أو قال: "رضيت هذا الشيء بكذا وكذا" ."نعم"
عليك  وجبتأو قال له: "قد أ .قال: "نعم" أخذت هذا الشيء بكذا وكذا"،

 .اللهن شاء ة إ، قال: "قد قبلت"؛ فكل هذا بيوع ثابتهذا الشيء بكذا وكذا"
"، وكذا كذابإن قال البائع: "قد بعت هذا الشيء  :ومن غيره: في موضع

بت إن ثاا بيع هذف ؛فقال المشتري: "نعم، قد رضيته وأخذته وقبلته بكذا وكذا"
 شاء الله. 
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ذه ه عليك وقال: إذا قال البائع للمشتري: "قد أوجبت مسألة: )رجع(
 ل المشتري:إذا قا. و السلعة بكذا وكذا"، وقال المشتري: "قد قبلت"، فالبيع ثابت

يتقدم  صح حتى يلاالبائع: "قد أوجبت"، فالبيع  "قد صار لي بكذا وكذا"، وقال
أو  ائل للبائعقس/ الكلام، أو يذكر في آخره، وإذا قال 132ذلك البيع أول /

: ، فقالسلفيصح به البيع أو ال المسلف: "قد بعت أو قد سلفت"، وذكر ما
ذا غير ه خطاب ، ولو لم يكن منه"نعم"قال:  "نعم"، قد صح ولا رجعة له إذا

ينهما إلا يكن ب لم القول أصح منه، أو يبدأ البائع يذكر البيع أو السلف، فإذا
 هذا الخطاب يحكم به ويثبت، والله أعلم.

م ين سلحة احب السلعوسألته عن رجلين اتفقا على سلعة، فقال ص مسألة:
 دراهم وهذهذه البهعة الرجل المشتري الدراهم إليه قبل أن يوجبا بيعا: "هذه السل

لا يبين  ؟ قال:ماالدراهم بهذه السلعة"، فقال الآخر: "نعم"، هل يكون بيعا تا
 إلا على معنى لي أن هذا بيع، إلا أن يقول: هذه السلعة لي بهذه الدراهم،

 هكذا عندي.؟ قال: البيع في هذاالتعارف، يثبت عندك 
خر: ل الآقا ، أو"قد أخذت هذه الدراهم بهذه السلعة"فإن قال:  قلت له:

هكذا : ؟ قالعلبي، أيكون هذا واجبة في ا"قد أخذت هذه السلعة بهذه الدراهم"
ا في ، وأملمعنىاأن يكون بيعا على معنى الإقرار بالبيع على يعجبني  عندي،

 دي بيعا في معنى الحكم.التسمية فلا يخرج عن
"قد رضيت هذه الدراهم بهذه السلعة، أو قبلت هذه  فإن قال: قلت له:

؟ قال: قال الآخر: "نعم"، هل يكون بيعا يثبت في الحكم الدراهم بهذه السلعة"،
قد قبلت هذه السلعة بيعا " :م/ قد يقول133لا يبين لي ذلك، إلا أن يقول: /
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، أو "قد ابتعت هذه السلعة بهذه "الدراهم شرى بهذه"، أو "بهذه الدراهم
 الدراهم"، أو "قد اشتريت هذه السلعة بهذه الدراهم" بلفظ يوجب البيع.

ل هنعم"، "قبضت( هذه السلعة"، فقال:  "قد قبلت )خ: فإن قال: قلت:
 هكذا عندي.؟ قال: يكون مثل قوله: قد قبلت

يع إذا كان ت البثب، هل يفإن بايعه هذه الدراهم بهذه الدراهم بغير وزن قلت:
 يد.بأما في قول أصحابنا فهو جائز إذا كان يدا ؟ قال: يدا بيد

، شيئا تريفإن وزن رجل عشرة دراهم، ثم جاء بها إلى رجل يش قلت له:
ددا يجذا لم ، إفأخذ منه ثوبين كل واحد منهما بخمسة دراهم من هذه الدراهم

ذه السلعة هيعه إذا با أنهويعجبني ف، أن فيه معنى الاختلا؟ قال: معي وزنا ثانيا
إن كان وز، فن يجبخمسة دراهم من هذه الدراهم إذا كان البيع من غير الصرف أ

 من الصرف انتقض ذلك عندي؛ بمعنى الجهالة.
فإن كان من الصرف له عليه خمسة دراهم فوزن عشرة دراهم فقال  قلت له:

ا بيع هذه الدراهم"، هل له: "خمسة منها لك قضاء مما علي لك، وخمسة منه
 فيه معاني الاختلاف. (1)أنه مما يجزي؟ قال: معي يثبت إذا قبضها يدا بيد

وسألته عن رجل عرض دابة له على البيع، فأعطاه رجل بها عشرة  مسألة:
س/ عشر درهما"، فقال 133دراهم، فقال له البائع: "لا، ولكن خذها بخمسة /

ع: "لا أبيعها لك بذلك، قد رجعت"، أو الرجل: "نعم، قد أخذت"، قال البائ
؟ قال: سكت ولم يقل له: "خذها بكذا وكذا"، ثم رجع بعد ذلك بيوم أو أقل

                                                 
 ث، ج: يجري. (1)
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بكذا وكذا"، فقال الآخر: "قد  (1)إذا قال البائع: "خذها بكذا وكذا" ]أو "هي[
 أخذت"، فهي له وليس لأحدهما أن ينقض. 

شرة ا بعخذتهأه رجل: "قد وكذلك لو أن رجلا عرض دابة على البيع، فقال ل
وجبت أقد "دراهم"، أو قال: "قد صارت لي بعشرة دراهم"، فقال البائع: 

د قض بعنولا  قد أوجب البيعفقال:  عليك"، قال المشتري: "لا أريد ذلك"؟
ب والنخل ك الثو كذلذلك، إلا برضاهما إذا كانت الدابة واقفة عندهما بعينها، و 

 قضه.نلى علأحدهما نقضه، إلا أن يتفقا  فليس ،وقع البيع على ما وصفت
ارفان، به ع هماوسألته عن رجل عرض منزلا له على رجل له يبيعه، و  مسألة:

ولم  لى ذلكعقا فقال للمشتري: إن أعجبك هذا المنزل بكذا وكذا فخذه، وافتر 
عروفا، حدا م خذيجد البيع للمشتري )خ: البائع على المشتري( في عجبه في الأ

ه به، ن يأخذأله  بعد ذلك أراد المشتري أخذ المنزل بذلك الثمن، هلفلما كان 
لمنزل، اه أخذ ليس لويكون المنزل للمشتري، وللبائع الثمن الذي قال له به، أم 

ا ا لم يتوجبنه مأعي م؟ قال: إلا أن يرجع المشتري إلى البائع ثانية ويستوجبه منه
 نى الاستثناء.ببيع منقطع بثمن معروف فهذا معي يخرج فيه مع

ل ، فقاالمبايعة م/ عن قول كان بين اثنين، وإرادتهما به134وسئل / مسألة:
 ".: "نعمتريالبائع للمشتري: "قد رضيت هذا بكذا وكذا درهم"، فقال المش

هذا الثوب عليك أو لك بكذا وكذا"، فقال الآخر: وإن قال: " قلت له:
ا من المشتري بالبيع، فإن رضي أن هذا وما أشبهه يخرج إقرار ؟ قال: معي "نعم"

بذلك البائع بعد هذا القول بما يوجب عليه الرضى من اللفظ ثبت بينهما في 
                                                 

 هذا في ث، ج. وفي الأصل: أوصي. (1)
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الحكم عندي، وإن لم يكن منه ذلك كان عندي إقرارا بالبيع من المشتري لا من 
 البائع.

"قد  قول:في رجل يعطي الرجل حصته من دار ي قال أبو محمد: مسألة:
ا  ته ميكون له حص؟ قال: أو "بعت لفلان حصتي" أعطيت لفلان حصتي"،

شتري للمو كانت إذا صح ثلث أو ربع أو خمس فهو ما صح له فهو للمعطى، 
ية وادعى و العطع أإذا كان البائع أو الواهب ميتا، وإن كان حيا فرجع عن البي

 الجهالة كانت له الرجعة.
 ء عندراشو وسألته عن قول الإنسان عند تزويج أو سلف وبيع أ مسألة:

 .العقد يقول: "قبلت إن شاء الله"؟ أنه يهدم ما كان من عقدة
 رهم"،ا دوسئل عن رجل قال لرجل: "قد بايعتني هذه بكذا وكذ مسألة:

أن  معي ؟ قال:همافقال الآخر: "نعم"، هل يكون هذا بيعا تاما، ولا رجعة لأحد
كان   ن رد البيعما، وإنهم هذا إقرارا من البائع بالبيع، فإن قبل المشتري ثبت البيع

 س/ على البائع.134مردودا /
 برضى علقأنه مت؟ قال: معي ويكون موقوفا على رضى المشتري قلت له:

 المشتري بالبيع فيتم، أو يرده فيرجع إلى البائع.
؟ قال: فإن رجع البائع في البيع قبل رضى المشتري، لم يكن له ذلك قلت له:

ثبت البيع منه، ويؤخذ المشتري، إما أن يقبل البيع  أنه يكون له رجعة إذايعجبني 
أنه إذا لم يقبله ويعجبني ويسلم الثمن، وإما أن يفسخه ويبرأ من الثمن والمال، 

وهو حاضر وقد بلغه البيع ولم يصح قبوله البيع أن يوقف على البائع ويكون له 
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يق رجعته هو الحجة، ولا أنه معلول من طر  (1)الرجعة؛ لأنه قد علم وقامت عليه
أن لو رجع كانت له الرجعة، ولعل القول الأول هو أحسن في معنى النظر، والله 

 أعلم.
تى حرثته و لى عأرأيت إن مات قبل أن يعلم إتمامه هو لعله توقف  قلت له:

ال: ؟ قكيعلم رضاهم بالبيع، كما توقف عليه هو على قول من يقول بذل
لتزويج باضاها ر  يصح ومعنى المرأة إذا لمأن يشبه في ذلك معنى التزويج، يعجبني 

ن ق كالب الحإن ادعى ورثتها الرضى لط فقيل:حتى ماتت وقد قبله الزوج؛ 
وإلا فقد  لبينة،ه اعليهم البينة، وإن ادعى الزوج رضاها لطلب الميراث كان علي

 ماتت وماتت حجتها.
اهم در ال في فإن وقع البيع على شيء من السلع بدراهم صفقة، وكان قلت:

 عندي. هكذا؟ قال: م/ يكون البيع معلولا بالنقض135شيء رديء، هل /
: وعن رجل أراد أن يشتري من رجل مالا نخلا أو مسألة من كتاب الأشياخ

ماء، فقال البائع: "قد بعت على فلان"، أو قال: "بعت أو وجب على فلان"، 
المشتري: "نعم"، أو  أو "بايعت فلانا قطعة فلانة، أو مالي من بلد فلانة"، فقال

قال: "قد قبلت"، أو "قد رضيت"، واتفقا على ثمن معروف بغير بيع، فدفع 
المشتري إلى البائع الثمن الذي اتفقا عليه، فقال عند تسليم الثمن: "قد صار 
المال مالي، وقد استوفيت مني ثمنه"، فقال البائع: "نعم"، هل يثبت البيع على 

الأول فلا يوجب بيعا في الحكم، إلا قوله: "قد  أما القول؟ قال: هذه الصفة
بعت لك"، فلو قال المشتري: "قد قبلت وقد صار لي" لثبت، وأما الآن في قوله 

                                                 
 زيادة من ث، د. (1)
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موافقة الثمن إذا دفع، فقال: "قد صار المال مالي، وقد استوفيت ثمنه"، فقال 
لك البائع: "نعم"، ثبت عليه ما أقر به، وهو جائز فيما بينهما إن كان على ذ

 ، وإن تناقضا بعد ذلك فبينهما الأحكام.(1)نيته وأثبت
هذ  ار ليد صولو كان حيوانا أو عروضا أو رثة، فقال المشتري: "ق قلت:

 عم.نل: ؟ قاالمتاع بكذا وكذا درهم"، فقال البائع: "نعم"، هل يثبت هذا
ساب  الحط فيرجل أمر رجلا أن يبيع له قطنا فباع على رجل، وغل مسألة:

ذا س/ ه135لكياس قطن وكان قبل ذلك قال له: "قد بعت لك /نصف ا
 م فإنما لهمعلو  بوزن هذا إذا كان بايعه؟ قال: القطن بهذه الفضة"، أيجتزي بذلك

، انتهىضمن. فلا ي مرهذلك، ولا يجتزي بهذا القول، وأما البائع فإن باع لغيره بأ
 ومن أول الباب إلى هنا كله منقول من كتاب بيان الشرع.

وهل يخرج عندك جواز  عن الشيخ صالح بن سعيد: ومن غيره: مسألة:
المتاممة في البيوع المنتقضة والإجازة المنتقضة بغير نطق باللسان إذا لم يكن ذلك 
أو أمكن أيضا، ولو كانت تلك الإجازة والمبايعة بين وكيل مسجد أو أجراء أم 

أمره،  (2)واحد منهما بملكأما المتبايعان إذا كان كل ؟ قال: لا يجوز على حال
بغير كلام إذا اطمئن قلب   (3)وكذلك المؤتجر والأجير فلا يضيق عليهما أن يتامما

 صاحبه، وأما إذا كان هذا البيع لمسجد أو الأجرة فلا (4)كل واحد منهما يرضي
                                                 

 ث، ج: ثبت. (1)
 ث، ج: يملك. (2)
 ث، ج: يتتامما. (3)
 ث، ج: برضى. (4)
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جواز المتاممة على المسجد، إلا على نظر الصلاح له، فإن كان هذا البيع يعجبني 
أن يباع بيعا ثالثا، وإن كانت أجرة فيعجبني  مسجدين وكان منتقضا والأجرة بين

 فترد إلى نظر العدول، والله أعلم.
: ما معنى تفسير ما قيل: إن البيوع على ما أسست وعلى مسألة: الصبحي

إذا  "؛إن البيوع على ما أسست"أنه على قول من يقول: ؟ قال: معي ما عقدت
م/ شيء 136راء، وتشارطا في بيعهما ذلك على /تخاطبا المتبايعان للبيع والش

قبل عقدة البيع ثم عقد البيع بعد ذلك ثبت ذلك الشرط الذي تشارطا عليه قبل 
فلا  "إن البيوع على ما عقدت"عقدة البيع لهما وعليها. وعلى قول من يقول: 

عند عقدة البيع وأوجبته، فهذا ما بان لي  (1)يثبت ذلك الشرط حتى يتشارطاه
البيوع على ما أسست في الحلال والحرام وعلى ما  مسألتك، وقد يوجد أنّ من 

 عقدت في الأحكام، والله أعلم.
ياء الأش ذلك أنو لمن قصد البيع أن يأتي بألفاظه، ويعجبني  ومنه: مسألة:

لبيع ان قصد ملى عيتصرف حكمها في البيع والهبة والإقرار؛ فمن أجل هذا قلنا 
ع د البيقص بة على حدة، والإقرار على حدة، ومنأن يسميه على حدة، واله
 لم. أعهو هبة، والله وقيل:هو بيع.  فقيل:فأوقع الصفقة على الهبة؛ 

يقول  ول منقعلى  والبيع يثبت بواجبة البيع، ولا عمل عندنا ومنه: مسألة:
 ما لم يفترقا، والافتراق معنا صفقة البيع، والله أعلم.

ذلك في ويعجبني لبيع بلفظ فذلك حسن، وأما امسألة: ابن عبيدان: 
الأشياء كلها، وإن لم يصح لفظ بيع وإنما وقع مثل بيع المسألة فلا يحرم ذلك 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يشارطاه.  (1)
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وهو حلال إذا لم يقع من أحد المتبايعين نقض، إلا بيع الخيار فإنه لا يكون البيع 
 إلا بلفظ، والله أعلم.

البائع  ابا منع إيجمبيوالبيع عبارة عما يكون من عقدة في ومن غيره:  مسألة:
ير، أو  تأخوض فيس/ وقبولا من المشتري، أو مسالمة بما اتفقا عليه من ع136/

 لم.نقد على أي وجه وقع مجردا من الشرط أو مناطا به، والله أع
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في البيع إذا وقع على غير واجبة وما يثبت من ذلك  الباب الخامس عشر

 وما لا يثبت

، ثين"بثلا اوم رجلا على شيء فقال: "هووفي رجل سمسألة من المنهج: 
فهذا  خذته"،د أوهو يريد أن يقول: "بخمسين"، فغلط لسانه، قال المشتري: "ق

 لا يكون بثلاثين حتى يقول: "هو لك بثلاثين"، والله أعلم.
لا بأس أن يقول  وقيل: ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر:

سعر ما تبيع"، فيرسل إليه بالطعام ولم الرجل للرجل: "ابعث إلي من طعامك ب
هذا كذا وكذا "كره من كره ذلك حتى يبعث إليه بالطعام ويقول: (1)يسعره، و
، ثم يقبض الثمن، وليس أرى في قول الأول بأسا إذا لقيه من بعد "بكذا وكذا

واتفقا على الثمن، وإن لم يتراضيا على شيء وحسب البائع الثمن كما باع، 
فهو عندي ضعيف، ولصاحب البضاعة بضاعته أو مثلها إن   فكره المشتري

كانت تلفت، وأما إذا علم البائع المشتري بالسعر ورضي بذلك بعد القبض 
 فليس لأحدهما رجعة.

، فإن تتامما (2)إنه بيع منتقض على هذه الصفة ومن غيره: وقال من قال:
 على ذلك تم.

البيع مع القبض للسلعة،  إنه إذا لم يكن واجبة ومن غيره: وقال من قال:
م/ يبيع أو على سعر البلد، فهذا بيع لا 137وإنما كان على أنه على سعر ما /
                                                 

 ث: فقد. (1)
 زيادة من ث، د. (2)
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يثبت وهو منتقض، فإن تتامما على ذلك تم على سعر البلد أو على غير ذلك 
من القيمة، إلا أن له سلعته أو مثلها أو قيمتها إن كانت قد بلغت، وليست من 

وزن، وإن تراضيا على الثمن بعد ذلك ثم افترقا على غير الأمثال التي تكال أو ت
قبض كان تراضيا به، فلكل واحد منهما الرجعة، وليس ذلك بشيء؛ لأنه قد 
بايعه ما لم يقبض، وبايعه ما هو ضامن له، وبايعه غائب مقبوض، فهذا لا يثبت 

بائع من بعد أن يكون البيع غير ثابت، فليس تجديد رضاهما بالبيع ما لم يقبض ال
 المشتري ما اتفقا عليه من الثمن بثابت عليهما ولا على أحدهما، والله أعلم.

من عند  : وعن رجل أراد أن يشتري ومن جواب أبي الحسن مسألة:
 عئوساومه البا رجل مالا أصلا أو غيره، فتساوما عليه فطلبه المشتري بثمن،

ن الذي  ذ الثمخيأبائع أن بثمن، فلم يتفقا وانصرفا، فلما كان بعد ذلك رغب ال
و شيئا لثمن أه اكان المشتري طلبه به فسلمه في يده وقبضه المشتري وسلم إلي

 :وصفت على مافم؟ منه، أو لو لم يسلم إليه الثمن ولم يتبايعا في وقت التسلي
ت تسلميه في وق ليهعفأما في الحكم فإذا كان لم يبايعه هذا المال الذي تساوما 

لا تذاكرا و ليه"، عمنا له: "سلم إلي ثمن هذا المال الذي كنا تساو الثمن، ولا قال 
من ا الثعلمه هذيس/ وإنما وزن المشتري الثمن وسلمه إليه، ولم 137في ذلك، /

لم سان البائع ك، فإن  همامما سلمه إليه فلا يثبت هذا البيع في الحكم، والأيمان بين
 ثمنه، إلا  يقبضلمو ن في الأول أالمال في يد المشتري وقبض ثمنه على تمام ما كا

هما ذا كان كلالبيع إت اأنه سلم المال في يد المشتري على أنه بما كان طلبه فقد ثب
 عارفين بما تبايعا عليه، والله أعلم بالصواب.
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ائع، ة للبلغلإن كان استغل من المال غلة، كانت ا ومن غيره: وقد قيل:
ان والأيم كراة فيما ذكرت إن تنا وليس في ذلك اختلاف، والله أعلم. والحج

 بينهما إن لم تكن بينة.
: وعن رجل أراد أن يشتري من رجل بصلا أو طعاما أو شيئا  وعنه

من الأصول أو الحيوان، ونظراه فسامه البيع بمائتي درهم، وطلبه المشتري بمائة 
شتري درهم، واختلفا ولم يتفقا وانصرفا، ثم من بعد ذلك بقليل أو بكثير رجع الم

، أو رجع صاحب الشيء إلى "قد عزمت أن آخذ كما سمت عليّ "فقال للبائع: 
، فقال له: "الرأي إليك"، "قد عزمت أن أبيع عليك كما طلبت"المشتري فقال: 

أو قال له: "الرأي رأيك"، أو قال له: "سل رب الخبرة"، أو قال له: "جيد إن 
مه إلى رسولي إذا وصل إليك"، أو قال: "سلّ  "(1)شاء الله"، أو قال: "وجه إليّ 

وكان بيعهما وشراؤهما من بعضهما بعض بأحد هذه الألفاظ على هذه الصفة 
م/ في ذلك الوقت البيع الذي يثبت فيقول له: "قد بعت لك 138ولم يقطعا /

فعلى ما وصفت  ؟هذا الشيء بكذا وكذا"، ويقول المشتري: "نعم، قد قبلت"
فأما فيما بينه وبين الله إذا دفع إليه ذلك  :خرهافي قصة مسألتك هذه كلها إلى آ

البيع على ما قد رضيه من الثمن، واتفقا عليه وصار بيد الآخذ له على الشراء 
ليس له رجعة، ولو كانا قد  قلنا:وأتلفه، وهذا ساكت راضي لا يغير ولا ينكر، 

على البيع أقصرا في لفظه البيع والشراء إذا كان اعتقاده في قلبه أنه قد سلمه 
بكذا وكذا من الثمن، وقلبه الآخر على أنه قد اشتراه بكذا وكذا من الثمن، وقد 
علم أن قولهما ذلك ليس مما يثبت عليهما البيع، ولكن قد اعتقدا هما على 

                                                 
 زيادة من ث، د. (1)
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أنفسهما من تسليم هذا سلعته ومن وزن هذا دراهمه، وإن كانا إنما قبض المشتري 
أنه قد ثبت شراؤه، وكذلك سلم البائع ومعه البيع على ذلك اللفظ فجهله، وظن 

أنه قد استحقه عليه بذلك اللفظ، ثم عرف الحق في ذلك، فإن أتماه تم، وإن 
نقضاه انتقض، وكذلك إن رفعا إلى الحاكم وأقرا بلفظهما الذي ذكرت لم يكن 
ذلك بيعا، وإن كانت غلة من هذا الشراء، فإن انتقض البيع ونقضه البائع كانت 

 (1)للمشتري، وإن نقضه المشتري كانت الغلة للبائع على حسب هذا ماالغلة 
س/ وأما الربح 138عرفنا من قول بعض الفقهاء في الغلة في البيع المنتقض، /

فتراه لمن اتجر به؛ لأنه غير مغتصب وهو له بالضمان، وليس عليه إذا نقض إلا 
غلة تفضل عن مؤنتها رد الدابة ورد الطعام غلا أو رخص، إلا أن يكون للدابة 

وكان النقض من المشتري كانت فضلة الغلة للبائع، والله أعلم بالصواب، وإن  
 كان النقض من البائع كان فضل الغلة للمشتري، والله أعلم بالصواب.

: وعن رجل طلب إلى رجل أن يبيع  ومما يوجد عن أبي المؤثر مسألة:
ي: "قد بعت لفلان جريا له حبا، فقال الذي له الحب للذي يريد أن يشتر 

بعشرة دراهم أو أقل أو أكثر"، فقال المشتري: "أنا آخذ كما أخذ فلان"، وقال 
، فسلم إليه (2)البائع: إنه قد باع إلى الصيف، فأرسل إليه من يقبض منه الحب

فعلى ما الحب، ثم إن المشتري اتهمه أنه لم يبع لفلان كذلك، ومات فلان؟ 
نة على ما يقول، فإن كان معه على ذلك بينة، وإلا فعلى البائع البيوصفت 

فالأيمان بينهما، فإن حلف المشتري أنه ما يعرف كيف باع لفلان رجع البائع 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 زيادة من د. (2)
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إلى رأس ماله، وانتقض البيع، وإن حلف البائع كان )خ: له( إما حلف عليه إذا 
أو أكثر  رد المشتري اليمين على البائع، فاليمين ها هنا إلى المشتري الأول بأقل

فلم يصدقه الآخر، كان على البائع البينة أيضا، والأيمان بينهما واليمين للمشتري 
 الآخر.

أو  باع لفلان إذا وقع البيع على ما قال: وقد قيل:م/ 139/ومن غيره: 
ذا وكذا لان بكلف على ما يبيع، فإن هذا بيع منتقض، إلا أن يقول: إني قد بعت

 طع أمرهما على ذلك.فيصدقه ويشتري منه كذلك ويق
وكذلك الذي يقدم إنسانا بدراهم  وقلت: ومن جواب أبي الحسن: مسألة:

هل يجوز هذا فيتتامماه؟ فنعم، إنما تمام  وقلت:أن يدوس الدرهم بمكوكين،  (1)إلى
 هذا عند حضور الحب، فإذا حضر الحب وتتامما عليه تم.

أن آخذ منك حبا أريد "وكذلك إن قال رجل لرجل:  وقلت: ومنه: مسألة:
، ويتفقا )خ: ويتفق( "إلى وقت ما دفع إلي رسولي فلان ما طلب حتى ألقاك

على السعر، فكان الرسول يأتي فيأخذ الشيء بعد الشيء حتى قبض عشرة 
أجرية، ثم لقيه صاحب الحب، فقال له: "قد سلمت إلى رسولك عشرة أجرية"، 

و قال: "ثمنتها عليك بمائة فقال له: "نعم، قد حسبتها عليك بمائة درهم"، أ
نعم، قد ": قال درهم"، أو قال: "قد بعتها عليك بمائة درهم إلى شهر كذا وكذا"

فإذا كان البائع حين كال الحب على الرسول كان  :فعلى ما وصفت؟ "قبلت
اعتقاده أنه يكيل لرسوله على أنه قد حسبه عليه كل جري منه بكذا وكذا درهما 

ى أنه يلقاه ويعلمه بذلك، وعلى ذلك كان اعتقاد المرسل إلى شهر كذا وكذا، عل
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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عليه إلى شهر كذا وكذا على اتفاقهما  (1)أنه كل شيء قبضه رسوله له قيمته
س/ تم ذلك إن شاء الله، وإن نقض 139على الثمن، ثم لقيه قبل البيع وأتمه /

المشتري ذلك واحتج أنه قبض حبا بلا عقد بيع ولا أساس انتقض ذلك في 
لحكم، إذا تقاررا على ما وصفت، ولم يكن عقدة بيع عند كيل الحب، فأما ا

 .بينهما وبين الله، فإذا كان كما وصفت فهو معنا تام، والله أعلم بالصواب
وإن كان البائع إنما كال الحب لرسول المشتري على غير اعتقاد لثمنه في ذلك 

تاره في هذا أن يكون عليه له فالذي نخ ؛الوقت، وإنما يكون اعتقاده عليه إذا لقيه
حبا مثل حبه، ويدعيه عليه ما أراد من المدة، فإذا أراد أن يقضيه ثمنه اتفقا عليه 

عندك لي حب، فإن أردت أن تعطيني ثمنه "حتى يحضر الميزان والدراهم يقول له: 
، وإن وزن له ثمنه على اتفاقهما حين ذلك "قبلت منك ذلك (2)على ما نتفق
 .والله أعلم بالصوابجائز معنا، 

ة عليك"، وسعرها يوم ذلك تبلغ وأما ما ذكرت إن قال له: "بمائة درهم حالّ 
نه إنما يريد أن يأخذها في إة عليك" خمسين درهما، والنية في ذلك إذا قال: "حالّ 
فعلى هذا إذا كان  :فعلى ما وصفتوقت دراك ثمرة، قال له: "نعم"، قد قبلت؟ 

ى رسوله أو عليه على اعتقاد ما وصفنا لك، وقال له: باع عليه وكال الحب عل
، وقبض المشتري الحب على ذلك فحكم هذا البيع حكم حال "بثمن حال"

وليس بنسيئة، ما لم يظهر الشرط باللسان، فإن أخره صاحب الحق إلى مدة 
م/ إنما اكتال الرسول الحب وكاله له 140فذلك إليه، والبيع جائز معنا إذا كان /

                                                 
 ث، ج: فثمنه. (1)
 في النسخ: نتفقا. (2)
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ع على سعر معروف، ثم علم المشتري بذلك السعر، فقبل الحب على ذلك البائ
 السعر فهو جائز معنا، والله أعلم بالعدل.

ال له: ه، فقلقيفوإذا أراد أن يشتري من عنده بربح إلى أجل معلوم،  وقلت:
لى ري إجفقال: "قد بعت على غيرك بعشرة دراهم، كل  "؟"كيف تحسب علي

ذا وصل خذ، فإن آأهر كذا وكذا"، فقال له هذا: "لعلي مدة" أو قال له: "إلى ش
عد كان ب  لماإليك رسولي فسلم إليه ما طلب"، فأخذ الرسول عشرة أجريه، ف
ة ني عشر مخذ ذلك بأيام لقي صاحب الحب المرسل، فقال له: "إن رسولك قد أ

هر و إلى شلذرة أالى أجريه"، فاتفقا في تلك الساعة أن جعلا للعشرة مائة درهم إ
ب ال الحائع كفإن كان هذا الب :فعلى ما وصفتهل يجوز ذلك؟  قلت: ،معلوم

كذا بي منه جر  للرسول وقال له: "قل لفلان: إن هذا الحب قد حسبته عليه كل
لرسول على ا يلهوكذا إلى أجل كذا وكذا، وعلى ذلك كال البائع واعتقد عند ك

بائع، قول الب قبض الحب ذلك"، فلما بلغ الرسول الحب إلى المرسل أعلمه عند
ع، ساس بيأير غفقبل الحب، على ذلك رأيناه جائزا، وأما إذا كان الحب على 
نا على ليه ثمعبه فلما قبض المرسل الحب من الرسول وصار إليه لقيه البائع حس

في أول  وصفنا ما اتفاقهما عليه بالنسيئة، فهذا بيع لا نرى إجازته، إلا على
لول المدة، والله س/ على ثمنه عند ح140ذلك أو يتفقا / المسألة أن يكون أراد

 أعلم بالصواب. 
والبيع الصحيح معنا في غير هذا التخليط أن يحضر البائع والمشتري ويتفقا 
على الحب جميعا، وتبايعا عليه على نسيئة أو على نقد، ويكتال المشتري الحب 
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 (1)على النقد، ثم يبعثعلى ذلك ويقبضه، أو يتفقا على سعره على النسيئة أو 
رسوله فيقبض له بالكيل على ما اتفقا عليه قبل ذلك، فهذا معنا هو الصحيح 
في البيع، وأما ما ذكرت في مسألتك فقد أجبتما فيها بمبلغ ما قد حضرنا من 
الجواب فيها، فانظره في عدل ذلك، فعله يتضح لك فيها غير ما أجبنا فيكون 

 لصواب ما بان لك، والله ولي التوفيق.ذلك صوابا، ولا تعمل إلا با
ما تقول إن كان يرسل رسوله ويأخذ له حبا ولم يتفقا على سعر، إلا  وقلت:

أن اعتقاد النية إلى ثمرة، فلما أدركت تلك، وأراد أن يقضيه حقه اتفقا في وقت 
تلك الثمرة على سعر ذلك الحب الذي كان أخذه الرسول فجعلاه دراهم وقضاه 

 :فعلى ما وصفتهل يكون جميع هذه الأفعال كلها جائزة؟  لت:قبها حبا، 
فإذا دفع إليه حبا على ما وصفت من نيته ولم يعقدا بينهما بيعا بنقد ولا نسيئة، 
فإذا اتفقا على الثمن عند قبض الثمن على سعر الدراهم فلا يكون ذلك إلا 

منه  (2)هم واقتصبالنقد، ويقبض منه ما اتفقا عليه من الدراهم، وإن عدم الدرا
حبا على سعر يومه، فذلك قضا في نفسي منه  (3)م/ بالدراهم قبل قضاها141/

ولا أقدر على نقضه، وأما إذا باعه بالدراهم عند عقدة البيع إلى أجل، فحل 
الأجل فعدم الدراهم فاقتضا منه شيئا من السلع حبا أو غيره من العروض بتلك 

الذي وصفت أنت من اتفاقهما على الدراهم  الدراهم، فقد أجازوا ذلك، والأول
 هو شبه بهذا، والله أعلم بالصواب.
                                                 

 هذا في ث، ج. وفي الأصل: بيعث. (1)
 ث، ج: اقتض. (2)
 د: قبضها. (3)
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 ،لا يجوز ذلك وقال من قال:نه جائز. أقال: نعم، قد قيل هذا ومن غيره: 
لحب اض غير عرو إلا أن يتفقا على أن يعطيه بذلك الحب ما اتفقا عليه من ال

 على ما وصفت.
با، حاحبه أحدهما يأخذ من ص وعن رجلين اتفقا على أن ومنه: مسألة:

جريا،  عشرين نهالجري بعشرة دراهم إلى أجل معلوم، فلم يزل يأخذ حتى قبض ثم
ب قد ذلك الح"ه: لفلما أن استوفى العشرين، قال له بعد ذلك بمدة طويلة: قال 

كذا   لى شهرك إحسبته بمائتي درهم إلى شهر كذا وكذا"، أو قال: "قد بعته ل
لى ما فع؟ قد قبلت"، هل يكون هذا بيعا تاما جائزا وكذا"، قال: "نعم،

ا أحدهم ترىفإن كان هذان الرجلان اتفقا على سعر هذا الحب إن اش :وصفت
ذلك  علىو من الآخر كل جري من هذا الحب بعشرة دراهم إلى أجل معلوم، 
 ط، كانلشر االشرط كان المشتري يقبض الحب ويكتاله على ذلك البيع وذلك 

ما تبايعا،  س/ يحسب عليه الثمن على141ذلك الحب للمشتري /البائع يكيل 
ما ع كيلها موتشارطا حتى أخذ منه عشرين جريا على ما وصفنا من اعتقادهم
على و لبيع، ة اوحسابهما، وقبض منهما ومعرفتهما بالحب، وعليه كان وقع عقد

ى ذلك لحب علاال ذلك كان البائع والمشتري في طول المدة التي وصفت إنما يكت
لك معنا دة، فذلعقالشرط، وإنما يكيل له البائع ويحسبه على ذلك البيع وتلك ا

ا لم، حتى ساسأبيع تام وجائز، وإن كان يكتال الحب على غير عقدة بيع ولا 
 جل كذاألى إصار الحب كله معه قال له البائع: "قد حسبت عليك كذا وكذا 

به ثمن ح عطيهياتفقا على أن وكذا"، فذلك معنا لا يثبت على النسيئة، فإن 
على غير  ضه منهقب بالنقد في حين ما يتفقا فيه فذلك جائز، وإن أراد حبه الذي

 أساس عقدة بيع منقطع فذلك جائز.
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 : بكمله وسئل عن رجل لقي رجلا ومعه شاة يريد بيعها، فقال مسألة:
الشاة،  ض، وقباهمالشاة؟ قال له: بعشرة دراهم، فقال: أتزن؟ فوزن له عشرة در 

 : معي أنه؟ قالم لاأثم أراد ردها، والبائع أراد الرجوع فيها، أيكون لهما ذلك 
لم يثبت  ة، مالرجعاما لم يقع واجبة البيع بالكلام فلكل واحد منهما  قد قيل:

 ا له.ذلك بمبضي ذلك عليهما بإقرار منهما أو بينة، إن كان واحد منهما قد ر 
 (2)قد ذبحها، وأراد ]البائع الرجوع[ (1)الشاة فإن كان المشتري لهذه قلت له:

أنه إذا لم يثبت ؟ قال: معي فيها، هل يكون له ذلك على المشتري م/142/
البيع كان لهما الرجعة قبل ذبح الشاة، أو بعده ما لم يثبت الرضى منهما في 

 الحكم.
ي، لمشتر اإلى  شاةفهل يكون قبض البائع للعشرة الدراهم، وتسليم ال قلت له:

؟ يع أم لاا بالبنهممووزن المشتري العشرة الدراهم وتسليمه لها إلى البائع رضى 
  يأتلمك ما أنه إذا صح ثبت ذلك على معنى الاطمئنانة كان ذلقال: معي 

 الحاكم بنقض أحدهما له بما يوجبه الحكم من نقض ذلك.
أحدهما   يأتا لمم: ثبت البيع على معنى الاطمئنانة ومن غيره: وفي المنهج
 بحجة توجب نقض البيع.

وسألته عن رجل تبايعت )خ: تساومت( أنا  وعن أبي سعيد: مسألة: )رجع(
وهو على ثوب، فقال لي: "خذه بعشرة دراهم"، فقلت له: "أنا أعطيني إياه 
بثمانية دراهم"، فقال: "وجه من يأخذه، فإن صلح لك فخذه"، فلما أخذته 

                                                 
 زيادة من ث، د.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الرجوع البائع.  (2)
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ن يأخذ مني عشرة دراهم، وقال: "إنما وأخذ مني بعض الثمن أو كله طلب أ
هذا ؟ قال: قلت، وكانت نيتي بعشرة دراهم، فخذه"، فهل يكون بيعا تاما

 الثمنين أو غير ذلك. (1)عندي بيع لا يثبت حتى يتتامما على أحد
 (2)أعطيتني"فإن طلبت أن آخذ ما سلمت إليه من الدراهم، فقال:  قلت:

فيلزمه أن ؟ قال: ، هل يلزمني له ذلك"ثوبي حتى أبيعه وأسلم إليك دراهمك
س/ وتسلم إليه الثوب معنا لا قبل 142يسلمه إليك ما أخذ منك من الدراهم /

 ولا بعد.
؟ عليه ثوبه (3)فإن تلف الثوب وطلب إلي أن ترد علي دراهمي وأراد قلت له:

 إذا تلف الثوب لزمك قيمته، ويلزمه أن يرد عليك ما أخذ منك.قال: 
لب عته طبما كنت إنما أتلفته ببيع على أحد من الناس، فل  فإن قلت له:

ل  ب"نا: ألت ، ق"كان يسوى ثوبي يوم أخذته مني عشرة دراهم"قيمته، وقال: 
ذا تلف من إل: ؟ قا، ما يلزمني أن أسلم إليه من الثمن"كان يسوى ثمانية دراهم

ع ملك  ذك فيغير عوض حصل منه لم يبن لي أن عليك إلا قيمته، والقول قول
ه إن ي ليمينك، فإذا حصل منه عوض بثمن أكثر من القيمة كان ذلك عند

 اختار ذلك وإلا قيمته.
فإن أخذت من ثمنه عروضا كان يسوى يوم أخذتها أربعة دراهم،  قلت له:

فزادت عندي وصارت تسوى عشرة دراهم، واختار أن يأخذ العروض، أيلزمني 
                                                 

 هذا في ث، ج. وفي الأصل: أخذ. (1)
 ث، ج: أعطيني. (2)
 دد.ث، ج: وأر  (3)
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ندي إلا قيمته أو الثمن الذي بيع به لا يلزمك ع؟ قال: أن أسلم إليه العروض
 إن اختاره.

ا أو ه سمكلاعة سألت رحمك الله عن رجل يبيع بض مسألة عن أبي الحواري:
كة"، سمأعطني : "غيره، كل سمكة بدرهم نقدا وإلى أجل، ثم جاء إليه رجل فقال

ي، تى يعطس حفأعطاه الرجل سمكة، وظن الرجل أنه يأخذ منه كما يأخذ النا
يعني"؟ با :ل لكأق ولم ،عطنيا :لب إليه الثمن، قال الرجل: "إنما قلت لكفلما ط

م/ عليه 143د /فإذا لم يفترقا على ثمن معلوم فعليه أن ير  :فعلى ما وصفت
القول ، و "نيأعط"أو  "بايعني"سمكة مثل سمكته أو قيمتها، وسواء ذلك قال له: 

هذه مثل " ال:بسمكة فققول الغارم في ثمن السمكة مع يمينه. وكذلك إن أتى 
 .لشرعاانقضى الذي من كتاب بيان ، فالقول قوله مع يمينه. "سمكته
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 الباب السادس عشر في البيع على المسترابين

 يشتريلواق؛ وسألته عن رجل دخل سوقا من الأسومن كتاب بيان الشرع: 
 لهمس أموالنااطعاما، والبلد الذي فيه ذلك السوق فيه سلطان جائر قد غصب 

في ، وصواسوقوصفا منها مالا كثيرا، وفيها أموال أخرى للناس تباع في ال
ند تاجر ولا ع نهاالسلطان أيضا تباع في السوق، إلا أنه لا يعرف الصافية بعي

ي شتر يمعروف، فإن سأل أحدا خاف العقوبة، وإن اشترى وسكت خاف أن 
س أن النا على ليس؟ قال: كيف القول في ذلك  ،من الصافية التي صفا السلطان

حاجتهم  السوق من يتنكبوا الأسواق من أحد ما لا يعلمون، ولا يسألوا ويشتروا
سلمون ما جاز المأقد ما لم يعلموا ما اشتروه حراما أو يخبرهم من يتّثقوا به، و 

 زرعها،يرض يشبه هذا في جبار اغتصب حبوب الناس، وله حب في ماله وله أ
ما لم  ن عندهى مإنه لا حرج على من اشتر  ل:قال من قا ثم يبيع فيبيع الحب؛

 يعلم أن الحب الذي اشتراه من الغصب.
مع تاجر  (1)فرأى ،وسألته عن رجل دخل السوق يشتري حبا مسألة:

من أين هذا " س/ حبا شبهه بحب قطعة تعرف أنها حرام، فسأل التاجر:143/
أنه زارع قطعة ؛ يعني امرأة الرجل الذي يعرف "من عند فلانة"فقال: ؟ "الحب

 لك القطعة الحرام.تنعم، ما لم يعلم أنه من ؟ قال: حرام، هل له أن يشتري منه
                                                 

 هذا في الأصل، ث. وفي د: فرا. (1)
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ذلك  لم منلمسلالتنزه ؟ قال: يعجبني وسألته عن الشري من المتهم مسألة:
لمعترضة لشاة اكا  في معنى الاحتياط، وقال: عندي إن مبايعة المتهمين والظلمة

 أقل ما يكون.
 كل منيو  يده مال حلال وحرام، هل يشتري منه أو وعن رجل في مسألة:
 يده شيء؟

و في هن لمحكمه  منهم من قال:في ذلك باختلاف من الفقهاء؛  الجواب:
سأل. تى يحلا يشتري منه شيء  ومنهم من قال:يده حتى يعلم أنه حرام. 

أكثر من  لحراماان إذا كان الأغلب منهما فله الحكم فيه، إن ك ومنهم من قال:
 لا.حلا لال لم يؤخذ من ذلك شيء، وإن كان الحلال أكثر كان حكمهالح

ن ع يد:ن سعوسألت أبا سعيد محمد ب مسألة من كتاب أبي موسى مخلد:
ن ورة، إلا أالمكس اكبالمهرة إذا وصلوا إلى آدم بالأمتعة، فيقولون إنها من المر 

 آدم. إلى منهم من يقول: إنه غاص لهم بنصيب. ومنهم من يقول: حمل لهم
ك، هل ذل من على الساحل. ومنهم من يقول: أعطوه هومنهم من يقول: لقط

هم ن عندراء منعم، يجوز الش؟ قال: يجوز الشراء من عندهم على هذه الصفة
دعوى. ال على هذه الصفة، ما لم يقروا به لأحد من الناس، ويدعون هذه

 .من كتاب بيان الشرع انتهى الذيم/ 144/
 تركت سؤالها وهذا جوابها.مسألة: ومن غيره: 

إن كان مع هذا الرجل مال من الحلال ومال من الحرام من ربا أو  الجواب:
غيره، ولم يعلم البائع له أن المباع منه من ماله الحرام ولا من الحلال، فلأصحابنا 

جائز مبايعته، والتصرف مما في يده من المال  قال بعضهم:في ذلك ثلاثة أقاويل؛ 
لا يجوز  وقال بعضهم: يعلم أن ذلك المتصرف فيه بأمره من الحرام. بأمره، ما لم
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الشراء منه ولا البسط في شيء من ماله، إلا أن يعلم ذلك أنه من الحلال الذي 
يعتبر بالأغلب، فإن كان أكثر ماله حراما لم يجز  وقال بعضهم:لا شبهة فيه. 

كثر ماله حلالا جاز الشراء الشراء منه حتى يعلم أن المبيع من الحلال، وإن كان أ
 منه حتى يعلم أن المبيع من الحرام، والله أعلم.

فيمن باع مالا حراما واشترى بقيمته مالا آخر، وبادل  ابن عبيدان: مسألة:
إنه يكون حراما هذا المال الذي اشتراه بثمن مال  فقال بعض المسلمين:؟ (1)به

عوض الحرام حرام.  ال من قال:ق الحرام، وكذلك إذا بادل به يدخله الاختلاف؛
 لا يكون حراما، والله أعلم. وقال من قال:

يجوز البيع على من اكتسب أموالا  (2): وهلمسألة عن الشيخ أبي نبهان
نعم، على حسب ما عندي فيه، إذا لم يكن بحال ؟ قال: ودماء تستهلك ماله

 من يحجر أن يعان بمثله في الحال، والله أعلم، فينظر في ذلك.

  
                                                 

 زيادة من ث، د. (1)
 هذا في ث، ج. وفي الأصل: وهو. (2)
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بيع المال المغصوب والحل فيه  (1)في ]بيع المكره و[ الباب السابع عشر

 والإقرار وفي بيع السلاطين والجبابرة

يه فإن بيع المغصوب  مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد: س/144/
 أكثر قول : إن بيع المغصوب جائز، وثابت في قال أبو سعيداختلاف؛ 

ذلك  ي؛ لأنعطثابتة بلا إحراز من المالمسلمين، وكذلك العطية فيه جائزة و 
ار جائز. الإقر  أو المغصوب هو ملك لربه، والتصرف به من ربه بالبيع أو العطية

 بت، وإن فيهلا يثع و إن المغصوب لا يجوز فيه البي وقال أبو محمد وأبو الحسن:
 بعه، وكذلكه لم ييد النقض لبائعه؛ لأنه ممنوع من التوصل إليه؛ لأنه لو كان في

إن بيع  القول كثرلا تجوز فيه الهبة ولا العطية ولا الإباحة لأجل المنع. وأ
غصوب لا في الم بةالمغصوب لا يثبت، وإن فيه النقض لبائعه، وكذلك العطية واله

رأيين كلا ال، و يثبتان، وللمعطي الرجعة لأجل الغصب والمنع عن التوصل إليه
 صواب، والله أعلم.

يع المكره: وفيمن أخذه السلطان الجور أو من هو في بمسألة عن أبي نبهان 
من جنده، فجبره أن يبيع شيئا من ماله على وجه الظلم والعدوان حتى باعه 

فالبيع باطل ولو كان بما زاد على ثمنه أضعافا، فلا أعلم أن أحدا يجيزه وإن   ؟تقية
ن هم كان مطلقا في حاله، وعلى من ابتاعه من بعد أن علمه أن يرده إليه، وإ

أخذوه بشيء من الدراهم فباعه لاختياره؛ ليفدي به نفسه، لا لجبر منهم له على 
م/ من الثمن، وإن كان معتقلا في حبسه، 145بيعه، جاز لمن اشترى بوفاء /

                                                 
 زيادة من ث، د. (1)
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فإن كسره فيه؛ لاضطراره، فعسى أن لا يبلغ به إلى بأس، إلا أن يكون بما لا 
وبعض ل بما له من قيمته في وقته. يتغابنه الناس، فيجوز أن يصح فيثبت على قو 

وعلى قول إن شاء أن يبيعه بعدل من السعر فله.  وقيل:فيه بأنه منتقض.  قال
فيجوز في ثبوته مع ما به يكون عن رأيه من غبن فاحش أن لا يبعد من آخر: 

 أن يلحقه معنى ما به من قول في رأي.
كون يو ما وض أعر في بيع المغصوب الأصول أو الحيوان أو ال ومنه: مسألة:

اه من اشتر  لمن إنه لا يصح قد قيل: ؟من المتاع ىمن شيء جاز أن يباع فيشتر 
واز له؛ فلا ج إلامالكه، فلا يثبت حتى يرجع إليه فيكون على قدرة من قبضه، و 

خوفا من  ن قيمةمله لأنه ممنوع منه محال بينهما مدفوع عنه، وربما كان بدون ما
 وبعضه. فادخر  كهقله أو أكثره، وإنه لو خلي له لتر ذهابه أجمع أو ما دونه، أ

ا م أصله أو في، وله ربهلأجازه، وإنه لهو الأشبه، وإن كان ما قبله أكثر؛ لأنه بعد 
 يكون من غلته أن يبيعه أو يهبه فلا يمنع لغصبه.

راء وز شيجهل و  مسألة عن الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير المدادي:
طة، وتجوز اللق نزلةبمنعم، وتكون عند مشتريها ؟ قال: لبدوالكتب التي اغتصبها ا

به في  ن أوصيأني القراءة منها قياسا على جواز القراءة من كتب اليتيم، وأمر 
 وصيتي أن لا حق لي فيه.

نعم، ؟ قال: (1)س/ فيجوز لي أن أكتب الوصية في حاشية145/ قلت له:
 والله أعلم.

                                                 
 ث، ج: حاشيته. (1)
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ول من على قف؛ و المفرط في ثبوته اختلاوالبيع في الحياء  مسألة: الصبحي:
 .علمألا يثبته ففي رجوع البائع بعد موت المشتري اختلاف، والله 

في البيع والشراء وأخذ ماله  مسألة عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس:
من عوض في الوفاء، هل من فرق في إباحتها بين المشركين وأهل الإقرار من 

الفجار الذين يأكلون أموال الناس بالباطل في استحلال  المتقين الأبرار والظالمين
أو انتهاك لما يدينون بتحريمه، فلا يبالون فيما أصابوه من حرام وحلال فيما قد 
عرفوا به في الأنام نادرا أو غالبا أو على الدوام أو من المجهولين في الحال؟ فالله 

لى صحة وجود الفرق بين أعلم، وأنا لا أدري في الحق ما ندل في هذا الموضع ع
العاصي والمطيع، كلا إن الإباحة مطلقة في عمومها للجميع، إلا أن يكون 
المفرق في أهل الإقرار بين ذوي الطاعة والمعاصي، أو بينهم وأهل الإنكار، أو 
بين المماليك والأحرار، أو بين من يملك أمره من البلّغ أو الصغار، فيما قد خص 

ريها من قبل البائع أو المشتري أو المباع، كما قد خص عليه بالمنع تحريما أو تك
فصرح به مفرقا في الآثار، تارة في وفاق، وأخرى على رأي لا في عموم لما يكون 
بالقطع أو الخيار، فإني لا أجد ما يمنع من حلهما بكفر في شرك أو نفاق من 

جاز في  م/ على ما146أهلهما في شيء جاز أن يباع فيشترى من الأنواع /
الدين أو الرأي لمن جاز له في جوره أو عدله، إلا ما صح من هذا الجنس في 
نوعه كون ما به يمنع من جواز شرائه أو بيعه؛ لعارض في إجماع أو ما دونه من 
رأي في نزاع لمن نزل إليه فلزمه في حينه أن يكون عليه، وإلا فهو على ما له من 

فضله قد دل في البيع على حله مطلقا في  من حكم في أصله؛ لأن الله تعالى 
العباد بين أهل الصلاح والفساد، إلا لمانع من جوازه في خصوص من عمومه 
لشيء من الأمور لولا هذا، وكان في نفسه من المحجور، إلا بشرط التقي من 
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البائع والمشتري في كل نوع لجنس ما له من موضوع لضاق على أرباب الورع 
حل، فصفي من الأرزاق من هذا الوجه وغيره، فإذا بهم إلى  الخناق من طلب ما

ما به من ضرر؛ لكثرة الخيانة وقلة من له حكم الأمانة في الناس مع ما هم فيه 
إليه، ويلزم من ثبوته أن يجري في الحقوق كلها فيأت على  (1)من شدة حاجهم

ه من طريق الهبات والوصايا والموارثة والإجارات في عدلها، فتكون على ما ب
القياس؛ لأن العلة هي في أصلها، فالمساواة بينهما ظاهرة لمن له أدنى بصيرة 
ناظرة، وأينما يوجد في شيء فهو كمثلها، إلا لقاطع ما له في الحق من دافع، 
ولكنه لا يصح البتة؛ لفساد الأساس بدليل أن الله من جوده وكرمه فتح للخلق 

كما تراه في أرضه فيما بينهم لما أودعه بها من باب الرزق فأنزله مقدرا في قسمه،  
س/ الاتفاق على أن كلا أولى 146حكمه، ومن ورائه أظهر ما به قد وقع من /

بما في يده من مؤمن وتقي أو كافر شقي من ذوي الشرك والنفاق، وما لم يصح 
ل في أنه لغيره فأجاز البيع في الأملاك والشراء لها من الملّاك؛ لأنها في حكم الحلا

دين الإسلام، ما لم يصح في شيء منها بحكم أو اطمئنانة لا شك فيها أنه من 
الحرام عند من صح معه لا غيره، ولن تجد في هذا من دونه ملتحدا، أو لا يجوز 

أبدا، ولو كان في باطنه من الربا أو الغصب أو السرقة أو  (2)أن يختلف في ثبته
، فلا حرج ولا لوم على من خفي عليه الرشا، أو ما أشبهها من شيء في أصله

أمره فابتاعه أو اقتضاه على الرضى من أهله أو ما صار به إليه من وجه في 
عدله، فإن صح معه على ما بيده من المال أن فيه الحرام والحلال جاز في شرائه 

                                                 
 ث: حاجتهم. (1)
 ث، ج: ثبوته. (2)
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 وقولمن عنده، إلا أن يكون على ما به من قول بجوازه، إلا ما صح حرامه. 
بأغلبها  وقول:ى أن يجوز له )ع: أن يجوز له( إلا ما صح حلاله. بالمنع من رأ

على ما له في جوازه ومنعه، فإن لم تظهر لأحدهما غلبية، فعسى في تركه على 
هذا الرأي توقفا أن يكون أحق ما به؛ لإشكاله حتى يصح فيه أحد أمريه، وإلا 

بالأول أشبه، ولو لم  فهو على حاله، وهذا والأول كأنهما في معنى الحكم، إلا أنه
يكن في يده من الحلال إلا مقدار ما صار له من عنده في الحال، وكأنه هو 
الذي عليه مدار العمل من أكثر أهل العلم، والذي أقربه من الثاني أن يكون من 

م/ تنزها، 147التورع؛ لما به قد صح معه خروجا من شبهة ما قد دخل عليه /
تمسك بالأصل، وإن تورع أدرك ما به من الفضل،  إلا وأن من توسع بالحكم فقد

وأما من جهله ولم يصح معه فليس من حقه إلا جوازه له، ولو كان من الحرام  
كله أو بعضه فوافقه حتى يعلمه فيحرم عليه، إلا من ضرورة إليه مع الدينونة بما 

 يلزمه فيه.
نكاره إك في ر ن مشمفي مبايعة من لا يتقي الحرام ولا الشبهة  ومنه: مسألة:

هذه  كل من  في أو مستحل في إقراره وفي الشراء من عنده وله؟ فإني لا أدري
 موضع يزه في يجفالمنع من جوازه، إلا ما صح حرامه في دين أو على رأي من لا
إنه لا مين، فسلالرأي، أو يكون من الجبابرة الذين لا يؤمن من شرهم على الم

، ولا ما لأسلحةن امعلى البغي والفساد شيء  تباع له ولا لأحد من المؤازرين له
 يبيع لهم ولا لا:  لأبي المؤثر وفي قول ثانيبه يتقوى على ظلم العباد. 

هم من  أيديفيوجد يفي الشراء؛ لما  وفي قول ثالث عن أبي محمديشتري مطلقا. 
، وما لثلاثةاصح أالأشياء ما دل على أنه يجوز ما سوى الأصول، إلا أن الأول 

 به.ن من حأخبر عن نفسه أوبعض ده فعسى أن يخرج على معنى التنزه. بع
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وفيمن يكون من الجبار أو من أجناده، فيكره الناس في أموالهم  ومنه: مسألة:
خوفا منه؛ لظهور  (1)على بيعها له أو لغيره أو يطلبهم ذلك فيجيبونه إلى ما أراده

 بيع له ولا لأحد من أعوانه أن لا ففي قول المسلمينظلمه في أرض الله لعباده؟ 
س/ فهو 147ولو يحمله لدوابه، إلا ما صح أنه عن رضى من أربابه، وإلا /

المردود على أصحابه؛ لأنه بعدلهم لم يخرج عنهم وإن طال زمانه، وليس لمن علمه 
أن يبتاعه من يديه، ومختلف في شرائه ممن غصبه ما لم يرجع إليه، ولا بأس على 

يطلع على ما به قد صار ليده، فاحتمل أن يكون من الحرام  من خفي عليه فلم
أو الحلال؛ لأن له في حقه على هذا من أمره حكم الإباحة حتى يصح معه ما 

 يدل على حجره.
: وذكرت  ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع أبي الحسن مسألة:

ء من عنده في رجل أخذه الجند فغرموه غرامة ولازموه بتلك الغرامة، أيجوز الشرا
فإذا كان يبيع ماله ويفدي  :فعلى ما وصفتفي حين الجند ملازموه أم لا؟ 

عليه، فاشترى منه المشتري كما يشتري منه في سائر  (2)نفسه، والبيع برأيه لم يجبر
إنه يرجى للمشتري الثواب إذا لم يكسره عند  فقد قيل:زمانه وهو غير ملازم، 

، وهو متبوع فلا يتم ذلك الشراء، وإن كسره اضطراره إذا أكره لحال ما هو فيه
وهو غير متبوع وهو مودع على ما يتفقا عليه فلا بأس بذلك إن شاء الله، على 

 .حسب هذا عرفنا في هذا من قول الشيخ أبي الحواري 
                                                 

 هذا في ث، ج. وفي الأصل: أراه. (1)
 هذا في ث، ج. وفي الأصل: يجيز.  (2)
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يشهد عليه في حين مطالبة الجند إياه  (1)وكذلك الشاهد إذا دعى قلت:
ن كان يجبر على البيع فلا يسع الشاهد فإ :فعلى ما وصفتوضربهم وحبسهم؟ 

أن يشهد على الظلم، وإن كان هو يبيع ماله برأي نفسه؛ ليفتدي ولم يكسره 
من أجل اضطراره جاز للشاهدين أن يشهدا فيما يجوز  ؛م/ المشتري148/

 للمشتري أن يشتري فيما يسعه.
 هم منلدراإن باع وهو في السجن يطالب با ومن غيره: قال وقد قيل:

إن كان ثير، فو كالظلم فباع في السجن فبيعه جائز بما اتفقا عليه من قليل أ
 ى منه مثلم فاشتر راهمتبوعا بالدراهم وليس يسأل بيع ماله، وإنما هو متبوع بالد

مثله  ناس فيال ما يتغابن الناس جاز ذلك، وإن اشترى منه بكسران لا يتغابن
ن ألبائع ء اإن شا ل من قال:وقاعند غير اضطرار ثبت البيع بعدل السعر. 

كان   أما إنو ر، يبيعه بثمنه بعدل السعر كان له ذلك، ويتم البيع بعدل السع
إذا كان  ن ثمنهر ممتبوع يسأل بيع ماله فلا يجوز بيعه على هذا ولو باعه بأكث

 السجن غيربملازما يبيع ماله، فافهم ذلك، وكذلك إن كان يضرب أو يعذب 
ماله كان  ه لبيعبسو حنزلة الملازمة والبيع فيه واحد، ولو ويسأل الدراهم فهو بم

لدراهم على ا ابسذلك جبرا ولا يجوز شراؤه على هذا الوجه، وأما إذا كان الح
 فالقول فيه على ما قد مضى إن شاء الله.

 ع الخبز منّ ن يبا أبلد والإمام الجائر إذا نادى في ال مسألة من كتاب الضياء:
ى من شتر يبز يباع منّ بنصف درهم؟ فلا يجوز أن بدانق ونصف، وكان الخ

 بدانق، تم ما وجدته في الحاشية.
                                                 

 ث: ادعى.  (1)
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ر ء من التجاهل يجوز الشرا وقلت: محمد بن جعفر: س/148/قال  مسألة:
لا يسع لسعر فالك ذإذا سعر عليهم السلطان سعرا؟ فإذا كان التاجر مجبورا على 

 أحدا أن يشتري منه، وهو قول أبي المؤثر أيضا.
 ى إلىل أوصوعن رجوعن أبي سعيد:  قال محمد بن جعفر: وقلت: مسألة:

ما أن جه، فلرابخرجل وهو مأخوذ بخراج، فأمره المأخوذ أن يضمن عنه للسلطان 
يك حسب علا": ضمن المأمور بخراج الآمر، قال الضامن بالخراج للمضمون عنه

لم يزن له و ، "سمىا مالدراهم التي أديتها عنك إلى السلطان بكذا وكذا بهارا قطن
عنه  لمضموناظر دراهم إلا على هذه الصفة، فلما حان دراك ثمرة القطن لم يح

لبه ن، فطالطاالقطن، فأرسل إليه الضامن جنديا فأخذه وأحضر إلى جابي الس
مر به لقطن أاد يجبالقطن بحضرة الجابي، فلم يجد الغريم القطن، فلما إذا لم 

طني، ق ليّ إن شئت فسلم إ"للمضمون عليه:  جندي أن يحبسه، وقال الضامن
لى ، فحسب الضامن ع"لا يعرضه لي من مالك وإن شئت فاعرض لي ما

ع ة، وباائبغالمضمون عليه بكل بهار ستين درهما، والقطن غائب والدراهم 
لك ة ذالمضمون عليه للضامن شيئا من ماله، وهي نخل وأرض بقسط قيم

لمضمون اوزنها و ل، الضامن الدراهم ثمن الما القطن، فأشهد عليه الشهود وأقبضه
بيع المال  م/ كان149فإذا / :فعلى ما وصفتعنه في الوقت على الضامن؟ 

ضامن ليه للن ععلى غير جبر ولا تقية فقد ثبت بيع المال، وليس على المضمو 
عليه،   يجوزك لاإلا ما أدى عنه بالضمان الأول، وما زاد من قيمة القطن فذل

ن ما لا ضماإيه لبيع على تقية أو جبر فلا يجوز ذلك كله، وليس علفإن كان ا
بل ضمانه م من قغر  ألزم به نفسه فأمره أن يضمن عليه به إذا أداه عنه، أو لزم

 عليه.
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ع  يبيحتى إن المضمون عنه خاف من الضامن أن يشكي به السلطان وقلت:
اف خ، وإن لك ذله ماله، وخاف على نفسه منه خوف تقية؟ فلا يجوز البيع في

ت اله ثبن ممأن يشكي به السلطان حتى يعطيه الحق الذي قد لزمه فباع له 
 ل.ن الأو ضامالبيع على ما وصفت لك، وليس عليه إلا أصل التسعير الحق ال

لك ذجاز  ذ لوولا يجوز التسعير على الناس؛ إ مسألة من كتاب الضياء:
 يع لهلا أن يبر أنه أمر رج، وفيه اختلاف، وهذا أصح، وعن عملسعر النبي 

ا ما ، هذ"تف شئيا هذا، بع مالك كي"زبيبا له بسعر، ثم رجع إليه فقال له: 
 وجدته في الحاشية.

في الحبس، هل  (1)فإن كان محبوسا قلت: مسألة عن أبي الحسن البسياني:
إذا حبسه ؟ قال: يجوز بيعه وعطيته وإقراره وصلحه ووصيته وما فعل من أفعاله

رامة فكان ماله في يده يأمر فيه وينهى لا محال بينه وبينه بغصب ولا لغير غ
س/ دين محجور عليه، ثم باع أو قبض أو أمر من أباع له أو 149بمطالبة /

 قبض أو وهب ما يعلم أو أوصى بحق أو أقر به جائز.
 كان مند و في أالسوق المغتصب، هل يجوز القعود فيه  قلت: وعنه: مسألة:

 لا.؟ قال: يثدكاكينه للحد
لك ير ذ ، ولمقد كره ذلك من كرهه؟ قال: ولا يشتري ممن جالس فيه قلت:

 لمن رأى أنه قد صوب فعلهم.
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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يجوز  رجل، ب منوعمن يشتري مالا من يد المتغل مسألة من كتاب الرهائن:
؛ لأنه لو  يثبت ضا لاإذا اشتراه من ربه كان ذلك بيعا منتق؟ قال: له ذلك أم لا
 يده لم يبعه.كان ماله في 

لمصر، انب اب جأرأيت إن زالت يد المتغلب عن المال، غير أن المتغل قلت:
لى قبضه ادر عأو ق إذا كان رب المال قد قبض ماله؟ قال: يجوز له شراؤه أم لا

 ك.لفت فباعه جاز ذلك لمن اشتراه، وإن لم يكن لذلك لم يجز كما وص
في  كهشترى حصة شريأرأيت إن كانا شريكين في مال مغتصب، فا قلت:

ك إن قض ذلله نلا يثبت، و ؟ قال: المال وهو في يد الغاصب، يثبت ذلك أم لا
 احد.و ذا أراد أخذ ماله ورد الثمن، والبيع للشريك وغير الشريك في ه

إذا : ؟ قالم لاأرأيت إن اشتراه ثم استوهبه من الغاصب، يثبت ذلك أ قلت:
اء أخذه شئع إن لباوهبه المشتري فهو لاشتراه من ربه وهو في يد الغاصب ثم است

 م/ لا يجوز ذلك.150ورد الثمن؛ لأن البيع في الأصل /
ء أو غير بوفا سيده وعن عبد ألقى يده إلى المتغلب فاشتراه من ومنه: مسألة:

من سيده  شتراهذا اإ؟ قال: وفاء ودفع إليه الثمن ثم أعتقه، يعتق العبد أم لا
د يلك في هسد  وفاء عتق أيضا؛ لأنه شراء فابوفاء عتق، وإذا اشتراه بغير

 المشتري، وعليه فضل القيمة لربه.
فقبضه وملكه أو باعه، يسعه ذلك  (1)فإن سيد العبد بعد ذلك لقيه قلت:

لا يسعه، وقد وقع العتق بسبب البيع المنتقض، ولكن يتبع الغاصب ؟ قال: أم لا
 بفضل القيمة ويأخذ منه.

                                                 
 زيادة من د. (1)
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ك ذل عتقه الغاصب، ثم أخذه سيده، وحسبأرأيت إن لم يكن أ قلت:
 لأن البيع خذه؛يأده هو عب ؟ قال:الثمن أجرة بما استعمل العبد، يبرأ منه أم لا

يحسب و غاصب إنها تكون على ال فقد قيل: ؛وأما الأجرة .في ذلك لا يثبت
 غير ذلك حتى يعلم. وقد قيل:ذلك. 

صب الذي اشتراه أو أرأيت إن لم يقدر على العبد يأخذه من يد الغا قلت:
وجد له مالا، أو وجد العبد مالا وأخذه من يد الغاصب الذي اشتراه وأخذه 

فيه اختلاف؛ منهم من قال ؟ قال: ذلك أم لا (1)بسبب الأجرة أو الثمن، يسعه
ليس على الغاصب، إلا ما صح له أنه يستعمل منه ببينة عادلة، إلا أن يكون له  

 كل يوم أجرة تعرف بذلك.
وعن المال المغصوب إذا قضاه من صداق عليه أو دين ومن غيره:  :(2)مسألة

س/ الغاصب، يصح من ذلك شيء أم لا؟ 150وجعله في حجة وهو في يد /
 إذا كان لا يتوصل إلى أخذه من يد الغاصب لم يصح، والله أعلم. :(3)قال

من غصب عبدا وباعه، واشتراه المشتري على معرفة وعلم، ثم (4)و مسألة:
)خ:  ت العبد في يد المشتري، كيف له رجعة على البائع بالثمن أم لا، أو هذاما

هو( الذي أذهب ماله؟ له الرجعة عليه بالثمن، وليس هاهنا بيع ثابت، ولا يجوز 
 للبائع ما أخذ ولا يجوز للمشتري ترك ما دفع، والله أعلم.

                                                 
 ث: أيسعه. (1)
 هذا في ث، ج. وفي الأصل: ومن غيره. (2)
 زيادة من ث. (3)
 زيادة من ث.  (4)
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، ثم أراد يعلم علهفإن كان البائع لا يعلم أن العبد مغصوب والمشتري ل قلت:
لزم يال: ق؟ لكذالمشتري الخلاص له رجعة على البائع أم لا، وكيف الحكم في 

 والله أعلم. يء،المشتري رد المغصوب منه ولا يرجع على البائع الغاصب له بش
اره من د خرجوسألته عن شراء الثمار من وكلاء رجل قبض عليه وأ مسألة:

هم ي وكلهو الذلم يقبض ولم يغصب و إن كان ماله ؟ قال: وبلدخ، جائز أم لا
علف و ن خوص ميل فالشراء منهم جائز مما ذكرت من الثمار، فأما ما وهبه الوك

 المال. ذا تلفهن لأوغير ذلك إلا )خ: فلا( أن يعلم أنه أباح له ذلك وأمر به؛ 
ن بيع المال المغصوب لا يثبت، ولو إ: مسألة عن الشيخ أبي الحسن 

أو نفقة أو كسوة ولو تركه سنين، فمتى نقضه انتقض، ولو  (1)باعه ربه ]في دين[
وكله في بيعه لم يثبت، والله أعلم، ولا رد على المشتري في الغلة، إلا الغلة التي 

 م/151وقت البيع. /
كتب ابن طالوت إلى علي بن عزرة والأزهر   مسألة: قال هاشم بن غيلان:

كانت في أيدي بني الجلندى، وقد    بن علي وجعفر بن زياد: في أموال الناس التي
ما في أيدي  أليس قد رد ابن يحيى والجلندى  فقال:كانوا أخذوا منه؛ 

الجبابرة حتى ردوا بيع من حمل )خ: لهم( الدواة، فاجتمعوا وأنا معهم في بيت، 
وكان بشير يومئذ مع موسى ومعهم الصقر بن محمد بن زائدة، وغيره قعود في 

عند الباب، ثم أرسلت رسولا إلى بشير فخرج إلي، ثم  فخرجت حتى كنت ،منزل
مضيت وهو معي حتى دخلنا على القوم الذين كنت معهم فأقرأناه كتاب ابن 
طالوت، فأهوى بشير يده إلى حلال، فرفعه ثم قال: ما لابن زائدة ولا لراشد ولا 

                                                 
 زيادة من ث، د. (1)
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لهم بيع، لمن قويا به ولا لمن قوي بهما بعمان قليل ولا كثير؛ مذ ملكا قويا ولا 
وكل ذلك مردود إلى أهله، فنازعه القوم ليعرفوا ما عنده، وذكروا العمال فقال:  
كل جناية جنياها فهي عليهما، يؤخذ من أموالهم؛ لأنهما لصان معترضان ليسا  

، فقال: كلا بل كانا (2)لمن قبل العما (1)انبكغيرهما، قالوا: فإنهما كانا ينس
من عند الأصل بوصيفة فزاد عليها لكانت الزيادة قاهرين لهم، ولو أن غلاما قدم 

عليه يؤخذ منه، فأما الوصيفة فلا، وأما هما فيؤخذان بما جنيا ويرد بيعهما وبيع 
س/ 151الجلندى على الناس / لما ردّ  وقال من قال:من قوي بهما أو قويا به. 

يهم ما أخذ منهم لم يأخذ الغاصب )ع: ولا يأخذ( أصحاب الأموال بما صار إل
 من الثمن.

دى بن الجلن نّ أوقد بلغنا  مسألة من جواب أبي محمد عبد الله بن محمد:
تروه ما اشم، و كان يرد على الناس ما اغتصبه الجبابرة من أمواله  مسعود 

ر تراه الجبالذي اشن ارأى بيعه غير جائز، وللناس أن يأخذوا أموالهم ويردوا الثم
 وعامله، ومن كان له حق أخذه.

في  الحواري: [أبي] أخبرنا أبو الوليد هاشم قال: قال مبشر بن ة:مسأل
أموال بني الجلندى، ينظر في مفاسلة أهل البلد، فيعطي من كان قطع له نخلا  

 (4)الطالب مكان أربع نخلات نخلة (3)ىعطيكما يعطي المفاسل، إن كان الربع 
قطعت ثم تعطى تقوم النخلة وقيعة يوم  قال: وقال الموصلي:واحدة بأرضها. 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ينسان. (1)
 هذا في ج، د. وفي الأصل: العمان. ث: عمان. (2)
 هذا في ث، ج. وفي الأصل: بعطا.  (3)
 زيادة من ث، د. (4)
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إذا أخذوا النخل بأرضها فيعطونهم أرضهم  وقال أبو عثمان:بالقيمة من المال. 
فقال الأزهر بن  :قالالتي قطعت منها النخل حيث أخذوا نخل هؤلاء بأرضهم، 

 ليس على أولئك أن يعطوا أرضهم.نجده:  (1)عنعلي 
لبيع لهم وز ال يجوعن مبايعة الأجناد والسلاطين القاهرين للناس، ه مسألة:

م فلا بأس عنده اء منأما البيع لهم والشر ؟ قال: والشراء لهم والشراء من عندهم
أن الذي   يعلما لمما لم يعلم حراما، وأما أن يشتري لهم شيئا فلا بأس بذلك م

 لمسلمين. اا على به دفعوا إليه حرام، ولكن لا يشتري لهم سلاحا ولا آلة يتقوون
 كرامة لهم.  م/ يبيع لهم ولا يشتري لهم ولا152لا / قال أبو المؤثر:

لقوم، فأخذ رجلا منهم بغرامة فيه بأمر  (3)افعري (2)وعن رجل كان مسألة:
السلطان، فطلب الرجل إلى العريف أن يشتري منه مالا، فاشترى منه العريف 

، فرد عليهم "هذا لا يصلح"ونقد الثمن، ثم مكثوا أياما، ثم جاء رجل فقال: 
الدراهم،  (4)؛ يعني الدراهم، فمكثوا أياما وأعسروا"مالي يّ ردوا عل"وقال:  نخلهم،

، فاشتراها منهم أيضا بأقل من ثمنها الأول، فقضاهم "نبيعك هذه النخل"فقالوا: 
إذا كان  وقال آخرون:هذا بيع جائز. ؟ قال: ما كان عليهم وأعطاهم الفضل

يع، وكان يقال: الدواة للسلطان العريف أخذه بالغرم للسلطان، فلا يجوز له الب
 فلا يبيع له.

                                                 
 بن.. وفي النسخ الأربعة: 42/237هذا في بيان الشرع،  (1)
 زيادة من د. (2)
 هذا في ث، ج. وفي الأصل: عريقا. (3)
 ث: أعشروا. (4)
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 أحسب أنه أراد من حمل الدواة فلا يبيع له. قال غيره:
 ثماره، كهو  و وإذا جبر الجبار رجلا على شراء شيء منه فاشتراه  مسألة:

 رغب أن يرضى بالشراء من بعد فليس له ذلك.
إلى  وعن رجل يطرح شجرا مثل السكر والباذنجان وأشباه ذلك مسألة:

بأقل ما  :لعله أراد)فإذا أخذ صاحب السلطان منه بالثمن  (1)السوق، ]...[
فعاضله صاحب الشجر في الحساب حتى أخذ منه ما أخذ  (يبيع من ماله لغيره

منه بالثمن، هل له ذلك؟ فنعم، له ذلك، وصاحب السلطان صاغر راغم إذا 
أن يعلمه بذلك، احتال صاحب المال على ماله، وكان يتقي صاحب السلطان 

 س/ من غير إلزام يلزمه ذلك.152وأحب أن يشهد له على ذلك /
ئزة خذ جابأ ولا بأس ومن جامع ابن جعفر: قال محمد بن جعفر: مسألة:

م، ما لم برأيه بهمالجبابرة وقبول هديتهم وأكل طعامهم ولبس ثيابهم وركوب دوا
صحابه أد من عن يعلم أن ذلك حراما، وكذلك من اشترى من عند الجبار أو
التنزه عن ناس، فال طعاما أو ثيابا أو دوابا أو غير ذلك، وقد علم أنهم يسلبون

لا و لبوا سمما  ، وإن اشترى من عندهم شيئا وهو لا يعلم أنهأحب إليناذلك 
إن علم فلسلب،  انبصر نحن تحريم ذلك؛ لأنه قد يكون في أيديهم أموال لهم غير

ام، ليه حر عهو وا )ع: مما( من أحد من الناس فالمشتري والمعطي أن ذلك سلب
احبه على ص قدروعليه أن يرده إلى أهله، وإن لم يعرف أهله عرفه، فإن لم ي

 ه، واللهلمه تصدق به على الفقراء، فإن جاء صاحبه خير بين الأجر أو يغر 
 أعلم. 

                                                 
 فراغ بمقدار كلمة في الأصل، د. (1)
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الجبار حتى اشترى ذلك الذي اشتراه، فإن لم يعلم أنه  (1)وكذلك إذا جبره
رام فقد أخذه، وإن علم أنه لأحد فليرده إلى أهله على ما وصفنا في المسألة ح

 . قال أبو المؤثر مثله ،الأولى
 لناس. اد من أح إذا لم يعلم أن ذلك الشراء اغتصبه من قال أبو الحواري:

 وهو غير راض ،"إنه اشتراه"فإن كان جبره حتى قال:  قال محمد بن جعفر:
و له على منه ه بضهه، فذلك البيع للجبار والثمن الذي قبذلك الشراء ولا متم ل

م/ من 153وفى /استالجبار، فإن لم يقدر على الحق من الجبار باع ذلك البيع، و 
 ثمنه ما أخذ منه الجبار، والله أعلم. 

ولكن  لجبار،ن الا أرى أن يبيع السلعة التي اشتراها م قال أبو المؤثر:
قه، حستوفى اقد فء لما دفع من الثمن أو أكثر يأخذها بقيمتها، فإن كانت وفا

وليس عليه  نه،موإن كانت أقل فبقية حقه على الجبار متى ما قدر عليه أخذه 
السلعة  تضى هواق أن يرد على الجبار الزيادة؛ لأن الجبار قد رضي بذلك، فإذا
 ك. غير ذلة و وأوجبها على نفسه بقيمتها فليفعل فيها ما يشاء من بيع وهب

يعها، ضى ببن ير : نعم، والذي نحب أنه إذا جبر على بيعها أأبو سعيد قال
 قدر، اله متىن محتى يكون له السلعة بالبيع، فما زاد عليه من الثمن أخذه م

 . وتكون له السلعة بقيمتها، ويكون له بقيمة )خ: بقية( ثمنها
يه ودفع إل ئهاى شراعل إن علم أن السلعة لغير الجبار وأكرهه وقال أبو المؤثر:

فإن  لجبار،الى الثمن فلا يقبض السلعة، فإن لم يقبضها لم يضمنها، وماله ع
 قبض السلعة ضمنها، وحقه له على الجبار.

                                                 
 ث: أجبره.  (1)
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، ارتفع إلى العراق ورفع إلى يوسف (1)لما عزل الفيض وأخبرنا هاشم: مسألة:
قال من السر وتوام، و  ضافرو بن عمر ما أتى إلى أهل عمان، وكان أخذ الأجرد و 

ت إلى أهل عمان، أنا لم آمرك بهذا، واحتج عنده بالبيع، يله يوسف: ما الذي أت
وقال: وأرسل إلى قاض البصرة وهو من بني سامة، وقاضي الكوفة وهو من بني 

س/ إلى واسط ثم اختصم هو والفيض إليهما، وكان يوسف 153تميم، فارتفعوا /
 ائتمنته على بعض أمانتي لأهل عمان، فقص هو فقال: إني )خ: منازع( ينازع

 قال:؟ وعملي، وإنه أخذ منهم أموالا وعقدا لم آمره بذلك، فقالا له: ما تقول
وجهني إلى عمان، فأخذت منهم ما كان تحت خاتمه، وعملت بأمره، فاحتاج 
القوم وغشيهم الدين فعرضوا أموالهم على البيع فاشتريت منهم، فقالا له: إن  

 ،فلم تظلمهم، فاحتاجوا فباعوا وسنة نبيه   كنت عملت فيهم بكتاب الله
فهو لك هنيئا مريئا، وإن كنت خالفت ذلك فلهم أموالهم، فكتب يوسف إلى 
العصياني؛ وهو عامله على أهل عمان، فدعاهم بالبينة، وأقاموا البينة بظلمه 
وجوره، فنادى مناديه: إني قد رددت على أهل عمان أموالهم برأي الأمير يوسف 

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرععمر عامل بني مروان على العراق. بن 

  
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: القيض. (1)
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 في بيع اليهود وطهارتهم وطعامهم الباب الثامن عشر

يبيع الجرجر  (1)وعن اليهودي قال أبو الحواري:: من كتاب بيان الشرع
ويبيع التمر؟ فلا يجوز أن يشتري من عند اليهود شيئا من الرطوبات إذا كان 

 ديهم.يمسونه بأي
: وعن رجل تزوج يهودية  إلى عبد الله (2)ومما يوجد جواب مسألة:

إذا  فقد قيل:؟ (4)من الطعام ]إذا مسته[ (3)أو نصرانية، ]هل يأكل جائزا وله[
م/ طعاما وهو ينظر 154غسلت كفيها، ثم عجنت له عجينا أو عملت له /

كفيها عرق وغيره إليها، فلا بأس بأكله ما لم يحدث بكفيها عرق، فإذا حدث ب
 فسد ما أصابه.

ا يا فهكذ با؟وكيف حل أكل الخبز من طعامهم وغيره وهم يعملونه رط قلت:
 .أخي جاء الأثر، والآثار لا تحمل على القياس

تى به من سأله سائل، فقال: إن السمن يؤ   وبلغنا أن أبا عبيدة
يشتري  وز أن يجالأهواز من بلاد المجوس، فلم جاز أن يشتريه غير مضمون، ولا

ىء ذلك لم يجو بن هكذا جاء الأثر في الج فقال أبو عبيدة:الجبن إلا مضمونا؟ 
 في السمن.

                                                 
 هذا في ث، ج. وفي الأصل: اليهود. (1)
 ث: عن.  (2)
 وز أن يأكل. ج: هل يأكل ما يزاوله.ث: هل يج (3)
 زيادة من ث. (4)
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في ذمي يهودي مس بيده ]عزابة وغرا  وحفظت عن أبي سعيد: مسألة:
قدرا فلزق بها ولم يخرج؟ فقال لي: على معنى قوله القدر تغسل غسل  (1)به[

 يوجب على أن يقلع الغراء على معنى ما النجاسة، ويبالغ في غسلها وينقع، ولم
 حفظت فيه، واللفظ يختلف.

 فييكن  ه لملما  فقال: ،وأما قول من احتج في طعام أهل الكتاب مسألة:
والتمر  الخبز رمجميع الطعام من عندهم؟ فإن ذلك لا معنى للمخاطبة فيه أن يح

ى اللحوم ريم علتحلتعارضه نجاسة، وإنما يقع التحليل وا ]أن[ من وجه تحرم إلا
طبنا به ما خو  لةمن الأنعام من طريق التذكية، فلما أن كان هذا الخطاب من جم

ا نمعلمنا أنه إ شباهه،وأ من جملة المحرمات من الميتة والموقودة والمتردية والنطيحة
 أريد بذلك الذبيحة.

وعن محمد بن  س/154/ومن كتاب الشرح: ومن جامع ابن جعفر: 
توضأ بماء اليهود والنصارى، وهو في بيوتهم؟ فأرجو أن لا : فيمن  محبوب

إن ماءهم مثل دهنهم.  وقال:يكون به بأسا، إلا أن يعلم به بأسا وأنهم مسوه. 
النظر يوجب ما قاله عن محمد بن محبوب؛ لأن الماء في الأصل  قال أبو محمد:

لم طاهر فهو على طهارته حكمه معه، والتنجيس للماء حكم يجب لحدوث ع
بنجاسة حلته، ونقلته عن ما كان عليه قبل ذلك، غير أن محمد بن محبوب لم 
يعتبر هذا الباب في البئر التي يردها المسلمون وأهل الذمة للاستقاء، فلم يبح 
للمسلمين التطهر بمائها، ومنع أهل الذمة عنها، فلم يرده أهل الذمة وصبيانهم 

ه المسلمون والمشركون، وأيضا فإن ماء دون المسلمين أولى بأن يتنزه عنه ما يرد
                                                 

 ث: وغرا به. ود: غراء وغرا به. وفي ج: غراء وأغرا به.  (1)
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؛ لصغرهما (2)والآبار (1)البئر قد يحمل من النجاسة إذا حلته ما لا يحمل الجب
 وقلة ما فيهما من الماء، فالله أعلم بوجه الصواب من قوله.

النجاسة، فإنه يلحقه معاني الاختلاف والخروج من  (أولها منقطع) مسألة:
ن من عندهم في الشراء وغيره مما تلحقه الاسترابة، الريب، وكذلك جميع الأدها

على معنى قول من يقول بالرطوبات إنها لا تجوز من أيديهم، وفي الحكم بخرج 
ثبوت حلاله وطهارته؛ لأنا لا نعلم أن شيئا من الأدهنة تخرج من شيء من 

صلها ذوات الأرواح البرية، والدماء الأصلية، ولا يخرج إلا من الأشجار الطاهرة أ
م/ كلها أصلها الطهارة؛ لأنها خارجة من 155في الحكم، فالأدهان عندنا /

الطهارة كلها، وعلى معاني الطهارة في معاني الاتفاق مما لا يلحقه الاختلاف، 
وهي في أيدي أهل الذمة كلهم معنا سواء من أهل الكتاب وغيرهم، إلا دهن 

أنها لا تحل إلا بالذكاة، فإنها  المسك فإنه إذا ثبت معنى ما قيل في دواب المسك
معنا خارجة أحكامها وأحكام ما جاء منها من أيدي أهل الشرك من غير أهل 
الكتاب بمعنى اللحوم، ولا يجوز إذا ثبت أنه لا يمتنع دهن المسك من جلود 
المسك، وإنه إنما هو منه وثبت حكم الجلود أنها لا تكون إلا من ذوات الأرواح 

ة من ذوات الدماء الأصلية، وثبت أن ذلك لا يجوز من أهل من الدواب البري
الشرك غير أهل الكتاب، ثبت أن حكمه من أيديهم، بمعنى غيره من اللحوم في 
التحريم وفي النجاسة في معنى الاسترابة، ولو صح ذكاته أو انتقاله إليهم من أهل 

عي أنه خارج القبلة وأهل الكتاب في معاني الاختلاف فيه معاني النجاسة، وم
                                                 

 هذا في ث، د. وفي الأصل: الحب. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الآبا. (2)
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بمعنى أحكامه أنه مستراب من أيدي أهل الشرك من غير أهل الكتاب من وجه 
التحريم، ووجه النجاسة والتحريم في أشد عندنا في أيديهم ما لم يصح أنه من 
الدواب الذكية ميتتها من غير ذوات الدماء الأصلية، وما أحسب ذلك أنه يخرج 

أيدي أهل القبلة، وأيدي أهل الكتاب في معاني ما قيل، ويخرج ذلك معنا من 
س/ التحليل والطهارة، إلا بمعنى الاسترابة في الاطمئنانة، 155بحكم الإباحة في /

ما لم يصح أن ذلك من ذوات الأرواح البرية من ذوات الدماء الأصلية من 
المحرمات ميتته وذكوته، وأنه لا ينتفع ذكاتها؛ لأجل تحريمها، ولا أعلم أن ذلك 

 (1)بمعاني اتفاقهم على إجازته؛ لأنه لا يجوز أن يجتمعوا على إجازة محجوريخرج 
ولا تحليل محرم، وكذلك جميع ما خرج في أيدي المشركين من غير أهل الكتاب 
من هذا النحو وبين مخرجه، فمعي أنه يخص معنى حكمه في أيدي غير أهل 

ة بنحو واحد في الكتاب، هذا النحو وفي أيدي أهل الكتاب وأيدي أهل القبل
 جميع ما قد مضى.

أهل الذمة يبيعون الثياب ويمسونها بأيديهم، أيشترى من عندهم مسألة عن 
الثياب التي تشترى من عند أهل  (2)ويصلى بها من قبل أن تغسل؟ فلم يجيزوا

الذمة، إلا أن تكون الثياب مقموطة مشدودة بالخيوط، فتلك التي أجازوا الصلاة 
لخيوط بحضرة المشتري ونشر الثوب بينهما ومسه الذمي ويده فيها، فإذا خرج ا

يابسة، فذلك يجوز الصلاة فيه إذا أخذه في ذلك الوقت ولم يفترقا، فإن وجده 
 عنده منشورا ليس بمقموط لم تجز الصلاة في ذلك الثوب حتى يغسل.

                                                 
 ث، ج: محجورة. (1)
 هذا ث، ج. وفي الأصل: يجب. (2)
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طويا ملبيع رزم لما كان من ثياب بزهم من ال وقد قال من قال: قال غيره:
 بمنزلة المقموط.فهو 

م/ من أهل 156وأجازوا ما يشترى من الفاكهة اليابسة / ومن الجواب:
 لدهن إذا لملك، واه ذمثل الأرز واللوبيا والجرجر وأشبا ،الذمة والحبوب اليابسة

لا يجوز فسونه ي يميرهم يمسونه فقد أجازوا ذلك، وأما الرطوبات من الطعام الذ
ئا من شي له لمن يأكله، إلا أن يشتريشري ذلك من عندهم، ولا يجوز أك

ن مشيئا  كونالرطوبات من عندهم؛ ليطعمه الدواب فلا بأس بذلك، إلا أن ي
لا و ندهم، ن عالرطوبات يمكن غسله مثل اللحم وأشباه ذلك جاز أن يشتريه م

 يأكله حتى يغسله.
 ذلك، فيختلف قد اوذلك إذا مسوا الرطوبات، وأما ما لم يمسوه ف قال غيره:

 هن.دوهو بمنزلة ال
وعن المحبس والموزن والسير والثياب التي تصنع بالشوران، والمحضرة إذا  مسألة:

صبغوها أهل الذمة أو أهل الصلاة، واشتريت من عند البزازين، ولا أدري من 
صبغهن، هل تجوز الصلاة بشيء من ذلك أو الإحرام أو يكفن به الميت ولا 

كان صبغها أهل الذمة   (2)فما (1)من ثياب[]فما كان  :فعلى ما وصفتيغسل؟ 
أو اشتريت من عند أهل الذمة مصبوغة فلا يجوز فيها شيء مما ذكرت من 
الصلاة أو كفن ميت أو إحرام حتى تغسل. وكان أبو المؤثر يقول: حتى لا يبقي 
يقطر شيء من الصبغ ويخرج الماء منها صافيا، وأما ما كان منها من عمل أهل 

                                                 
 زيادة من ث، د. (1)
 ث، ج: مما. (2)
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شتري من عند غير البزازين من أهل الصلاة فليس عليه أن يسأل الصلاة إذا ا
س/ تلك الثياب فاسدة، 156عمن صبغها، والصلاة فيها جائزة حتى يعلم أن /

وأما الإحرام فيها بالحج وكفن الموتى فالذي يؤمر به أن يغسلها، ولا يحرم فيها 
فاسدة إذا كان حتى يغسل، فإن فعل ذلك ولم يغسلها فحجه تام، حتى يعلم أنها 

ذلك الصبغ مما يجوز فيه الإحرام مثل السواد فقد رخص فيه، وقد رخص في 
وقد قالوا أن وائل  أحب إليناكره ذلك، والكراهية في العصفر وبعض العصفر. 
  .أحرم في طيلسان 

 أن ، إلاولو أحرم في ثوب نجس ما بلغ في ذلك إلى شيء وقال غيره:
 عليه بدل الصلاة والطواف. يطوف به أو يصلي فيه، فإنما

ل ه ت:قل ،وذكرت في رجل معه سمن جعل يهودي يده فيه فنجسه مسألة:
مدا ان متعكذا  يلزم اليهودي ضمان السمن؟ فنعم، يلزمه ضمان السمن صاغرا إ

 لذلك.
وهل يجوز للمسلم بعد أن مسه  وقلت:فإن لزمه ضمانه فلمن هو؟  قلت:

فهو للمسلم، وقد قيل: في بيعه باختلاف؛ اليهودي أن يبيعه لأحد من اليهود 
لا يجوز فالذي لا يجيز  وقال من قال:يجوز بيعه والانتفاع به.  فقال من قال:

بيعه يحكم على للمسلم فيه بإهراقه ويأخذ ثمنه من اليهودي كاملة، والذي يجيز 
يحط عنه ما ثبت (1)بيعه يثبت على اليهودي قيمة ما نقص من قيمته طاهرا و

مته في حال نجاسته، واليهود والنصارى والمجوس وجميع أهل الشرك من أهل من قي
                                                 

 ث، ج: أو.  (1)
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م/ أهل الحرب في حال محاربتهم فينجسون 157العهد في ذلك سواء، وأما /
 ذلك، ولا يلزمهم ضمان؛ لأن توبتهم تأتي على ذلك.

أنه لا  (1)فهل يخرج عندك في الكلب في بعض القول قلت له: مسألة:
فلا يبين لي ذلك إذا لم يصح له ما ؟ قال: عه فيما لا ينجسينجس إذا كان وقو 

 وصفت لك. (2)يكون به حكم الطهارة أن لو كان يطهر في الأصل مما قد
أيكون ما  فإن قام له ذلك الحوض أو ضرب الماء مقام الغسل، قلت له:

 .ديما عنوقد قال بعض ذلك في؟ قال: مس طاهرا إذا كان فيما لا ينجس
 ا لا يرى ذلك على حال لأصل نجاسته.أن بعض وعندي

 لملغسل ام اإنه إذا قام ذلك مق"فما العلة في قول من يقول:  قلت له:
دن بله من وك ، فما العلة في ذلك"يفسد، وإذا لم يقم له مقام الغسل أفسد

ذا إلذمي يه بافعندي أن صاحب هذا القول يذهب فيه إلى التشب؟ قال: الكلب
 : لا يطهر.وبعض قالشبهه بذلك، تطهر أنه يطهر، ولعله 

 فلا قال: ؟لميتةاة إنه بمنزل :يقول ،فعلى قول من يقول: إنه لا يطهر قلت له:
ن  إبالإسلام  يتحول هذاو أعلم يخرج عندي بمنزلة الميتة؛ لأن الميتة لا تتحول أبدا 

ندي عبه كنت تعني المشرك من أهل الذمة، وإن كنت تعني الكلب فما أش
 كلب عندي أشد من الذمي في أمر النجاسات.بالميتة، وال

فالمشركون من العرب وغيرهم من اليهود والنصارى والمجوس، أكل  قلت له:
س/ 157أحكامهم واحدة في حكم طهارة أيدهم إذا غسلت نجاستها إذا /

                                                 
 زيادة من ث، د. (1)
 زيادة من ث. (2)
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فلا يبين لي في ذلك فرق، وقد قيل ذلك في ؟ قال: يبست، أم بينهم فرق في هذا
 وأهل العهد عندي مثلهم. أهل الكتاب والمجوس،

؟ اءلك سو ل ذفإن لم يكونوا من أهل العهد وكانوا محاربين، أك قلت له:
 نعم.قال: 

ول فإذا غسل الذمي يديه غسل النجاسة على قول من يق قلت له:
رقتا ا قد عنهمأبطهارتهما إذا غسلتا، هل يكون حكم يديه الطهارة حتى أعلم 

ما لك أنهيل ذفعندي أنه قد ق ؟ فقال:ولو يبستا وخلا لذلك قليل أو كثير
 .ن ذاتهموث طاهرتان حتى يجفا ويبستا، وعرقهما عندي أصح؛ لأن العرق حد

رق نه يعإ ل:فقيوكذلك لو أن الذمي غسل بدنه كله، ولبس ثوبا؛  قلت له:
؟ ذلك قولفيه طرحه، هل يكون الثوب طاهرا حتى يعرق فيه على قول من ي

 هكذا عندي.قال: 
ولم  رة،وكذلك أن لو غمس الذمي يده في شيء رطب من الطها قلت له:

نحل أنه ا علمأعلم أنه انحل من يده شيء، هل يكون الذمي مسه طاهرا حتى أ
 .هو كالنجاسة اليابسة من غير الدواب؟ قال: من يده شيء فيه

 م حتىلحكافثوب الذمي الذي يلبسه، هل يكون حكمه طاهرا في  قلت له:
ذا كان من إلحكم ا إنه نجس في ؟ قال: وقد قيل:هُ أو عرق فيهيعلم أنه نَجَّسَ 

ذي قضى الان. لباسه، وذهبوا أن أحكام لباسه أحكام بدنه حتى يعلم طهارته
 .من كتاب بيان الشرع

من  شيئا يبيعوا نه يشدد على اليهود أنإ ابن عبيدان: ومن غيره: مسألة:
ن يئا مششتري اليهودي أن يم/ الرطوبات على المسلمين، وأما إن أراد 158/

 أسواق المسلمين؛ ليأكله فلا يمنع من ذلك، والله أعلم.
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وجائز لكم أن ترفقوا على المشركين أن يبيعوا الرطوبات للمسلمين،  مسألة:
الرطوبات للمشركين فجائز ذلك لهم ولا ينهون عن  (1)وأما إذا باع المشركون

 ذلك، والله أعلم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: المشركين.  (1)
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 لقياض والبدالفي ا الباب التاسع عشر

 ،ما تقول في رجل قايض بمال مغصوب قلت له:: ن كتاب بيان الشرعم
لا يجوز  قال: ؟(1)هل يجوز بشري المال الحلال الذي قايض به المغصوب قلت:

 ذلك، هو لصاحبه؛ لأن هذا ليس يقع به قياض.
 جائز.؟ قال: اشتريته من عند المقايض قلت:
ه، هو ل لأصلانعم؛ لأن ؟ قال: منها وكذلك إن لزمتني تبعة استحله قلت:

 وليس هذا قياض ثابت.
أيأخذ  خر،آفإن كان قد زال هذا من يده، وانتقل من يد رجل إلى  قلت:

 .نعم؟ قال: ماله من حيث أدركه ويرجع الآخرون بعضهم على بعض
؟ وعن من في يده أرض مكروهة أو مغصوبة قايض بها أرضا طيبة مسألة:

 حكم البدل حكم المبدل عنه عند من علم ذلك. عرفت أن (2)قد فقال:
ع: )خر وسئل عن رجل يقايض رجلا بقطعة من ماله بقطعة الآ مسألة:

؟ لكشباه ذو أالأخرى( على أن يقعش عنه فسلا فيها، أو يدفن عنه ساقية، أ
قية، للسا الدفنالقياض جائز وليس لأحدهما نقض، والشرط تام بالقعش و قال: 

ه ذلك، وكان س/ وأراد النقض لم يكن ل158نه مثنوية، /وإن ادعى أحدهما أ
 الشرط ماض.

                                                 
قال: لا يجوز شري المال الحلال الذي قايض به المغصوب؟"، لا يستقيم زيادة في الأصل: " (1)

 سياق المعنى بوجودها في النص. 
 زيادة من ث. (2)



 نالثالث والخمسو الجزء  312  قاموس الشريعة

 

رجلان تقايضا أرضا بأرض وفسل أحدهما الأرض التي أخذها  مسألة:
ذلك، أيجب للذي فسل الأرض في ذلك  (1)بالقياض، ثم إنهما ]تقايلا بعد[

، (2)إنما وقعت الإقالة على ما كان بينهما من بيع :الذي نقول بهشيء أم لا؟ 
فأما المال الذي لم يكن من البيع زيادة من جعلها خارجة من حكم الإقالة، فإن 
شاء أخذ ما غرس من شجر وفسل، وإن شاء أخذ من رب الأرض قيمة ذلك 

 على هيئة بالأرض في وقت الحكم بينهما.
ار إليه لذي صل ارجلان تقايضا منزلا بمنزل، وعَمَّر أحدهما المنز  مسألة:

ال هما أقمن يه بناء وغما بجذوع من عنده، ثم إن كل واحدبالقياض وزاد ف
 صاحبه، أيجب للذي عمر المنزل على صاحبه شيء أم لا؟

علها لتي جادة إن الإقالة فيما كان بينهما من حال، فأما الزيا الجواب:
رر احبه ضصلى عالمشتري فيما ابتاعه فتلك هي له إن شاء أخذها، إن لم يكن 

 بالثمن، وبالله التوفيق. في ذلك حكم له عليه
لومة أو ام معسه وما تقول في القياض بالمال المشاع بسهم معلوم من مسألة:

ما ن معلو كا  مال خالص بسهم من مشاع، أذلك جائز أم لا؟ كل ذلك جائز إذا
 عند المبتايعين.

؟ نهأخذ مو ده وعن الذي قايض مالا بمال، فأدرك أحدهما بما في ي مسألة:
عضهم لئك بجع أو جع بالذي له ولو زال من واحد إلى واحد، وير له أن ير  :قال

 على بعض.
                                                 

 هذا في د. وفي الأصل، ج: تقابلا بعد. (1)
 فوقه: ح مال. (2)
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 عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر: م/159/أرجو  مسألة:
هذه "وذكرت في رجل قايض رجلا بثمرة نخلا، فلما كان بعد ذلك قال أحدهما: 

لة الجاحد ، وتمسك بنخلة الرجل، ولم يصل الرجل إلى نخلته وكانت نخ"نخلتي
أيجوز لهذا الرجل أن يأخذ هذه النخلة، ولو   قلت:، أكثر من النخلة التي أخذها

كانت خيرا من نخلته حيث يقر أنه قايض أصلا بأصل، أو لا يجوز له أن يأخذ 
فإن  :فعلى ما وصفتوهل يجوز له بيعها؟  قلت:، إلا بمقدار ما تغل نخلته

حود بمقدار ثمرة نخلة الجاحد احتج اجتمع مع الجاحد من غلة النخلة هذا المج
على الجاحد فيما بينه وبينه، إما أن يعطيه نخلته وغلتها، وإما أن يأخذ نخلته 
بغلتها، وأخذ من ثمرته بمقدار ما قد لزمه، فإن لم يفعل له الجاحد أو كان يتقيه 

ا من لا يحتج عليه فيستوفي ثمن نخلته من غلة نخلة الجاحد، فإن لم يوفيه الغلة دع
قوم عليه النخلة قيمة من العدول، ثم قبضها من ثمن نخلته التي قد جحده 

هو ذلك، واستقضى على  (1)الغاصب ومن ثمرتها، فإن لم يقدر على العدول فهل
نفسه واستوفى منه إذا ظلمه نخلته، ولا يأخذها بقول الجاجد وإقراره وهو يعلم أنه  

 كاذب.
والزرع  جر،لقطن؛ يعني الشجر بالشوسألت عن القياض، القطن با مسألة:

  وقد كرهه من ئا،بالزرع قياضا قبل أن يبلغ، فلم يحفظ فيه من حضر الكتاب شي
س/ 159لا /لعلف و ه ابكرهه قبل زيادته في الأثر، وأما بيعه فإنه يجوز إذا أريد 

 ه.بس بأيجوز بيعه ليثمر، ومن باع عمله من قبل أن ينبت الزرع فلا 
 درك.ذا أقياضه إذا أدرك؟ فهو جائز بيعه وقياضه إ: هل يجوز وسألت

                                                 
 ث، ج: فعل. (1)
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ر تمب من هل يجوز قياض جرا وقلت: ومن جواب أبي الحواري: مسألة:
من  ل جرابوك بجراب من تمر إذا عرف كيلهما أو وزنهما، أو حتى يكون قرضا

ن ال مل من قوقافقد وجدنا في الآثار أن ذلك جائز.  :فعلى ما وصفتبلد؟ 
إن  ه ذلكلجاز أوز ذلك إلا بالقرض، فمن أخذ بالقول الأول لا يج الفقهاء:

 اض، إلا فيالقي جازةإنه هو الأكثر، ولم نسمع بإ والقول الآخر معناشاء الله. 
ذلك  ول لا يجوزم، فنقراهالطعام، وأما المصارفة والدنانير بالدنانير والدراهم بالد

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعإلا بالقرض. 
في رجلين تقايضا أرضا بأرض  : ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير:مسألة

وعلى أن يكون القياض بالذرع، فذرعا الأرضين، فزادت إحداهما على الأخرى 
ما زاد من  (1)في الذرع، واتفقا على أن تكون الزيادة قيمتها دراهم، ولم يعرفا

كل واحد منهما ما الأرض أنه كذا وكذا، ولا قطعا له ثمنا في وقتهما ذلك، وجاز  
أخذه من الأرض، وزرعه وخلطه على أرض له أخرى، وصار ما أخذه كل واحد 
من الأرض من صاحبه لا يعرف حدوده عن أرضه الأولى، ومات من له زيادة 
الأرض قبل أن يقطعا للزيادة ثمنا، وترك أيتاما، هل للذي أخذ الزيادة أن يتحرى 

عدل قيمتها، ويسلم الثمن للوصي أو  م/ لها ثمنا مثل160الزيادة، ويجعل /
 (3)على الهالك من الحقوق، أم أحسن أن يقومها عليه الوصي، أم ماذا (2)فيما

 يفعل الذي عنده الزيادة؟
                                                 

 هذا في ث، ج. وفي الأصل: يعرف.  (1)
 ث: قيمتها. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل، ج: ذا. (3)



 نالثالث والخمسو الجزء  315  قاموس الشريعة

 

ن إجاز  لانإن أمكن بيعها بالنداء فذلك أحزم، وإن قومها عد الجواب:
 شاء الله.

مالك أكثر " وسألته عن رجلين قال أحدهما للآخر: مسألة عن أبي نبهان:
 :، وكان بحضرتهما رجل فقال لهما"لا، بل كلهما سواء"، فقال الآخر: "من مالي

من يكسل  ، فصفق بينهما صفقة القياض، وعلى أنّ "نعم"؟ قالا: "(1)أتتقايضان"
، ثم دخل "نعم، رضينا"منهما على صاحبه أملاكه هديا بالغ الكعبة، فقالا: 

سل، فأعلم المصفق بينهما، فقال لهما الغبن في قلب أحدهما، فأراد أن يك
أنتما لا تكسلان على بعضكما بعض، بل ادفعا كل لصاحبه بجميع "المصفق: 

، فأعطى كل صاحبه جميع أملاكه، فردت كل أملاكه الأولى إليه كما  "أملاكه
 (2)كانت أولا قبل القياض، وفي أنفسهما أن هذه حيلة منهما عن أن يلزمهما

لا ؟ قال: ، هل يكون عليهما شيء على هذه الصفة-اللهشرفها -شيء للكعبة 
أعلم أنّ عليهما لمثل هذا لمعنى الحيلة شيئا؛ إذ لا بأس بهما؛ إذ لا فيها إذا خرج 
المعنى بها في النظر على الوجه الواسع في العطية منهما، قبل أن يكون منهما أو 

كذلك إن فعله،   من أحدهما ما قد جعله على نفسه في أملاكه من الهدي لها،
 س/ عليه هنالك ما يوجبه الحق في ذلك.160وأما بعد ذلك فلا يكون /

  هذامه فيفعلى لزو ؟ قال: وما الذي يكون عليه إن لزمه ذلك قلت له:
 .الموضع له يكون عليه العشر من جميع أملاكه في قول المسلمين

                                                 
 هذا في د، ج. وفي الأصل، ث: أيتقايضان. (1)
 هذا في ث، ج. وفي الأصل: يلزمها. (2)
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 سسي أوهل على المصفق القياض بينهما شيء؛ لأنه هو الذ قلت له:
 فيسلم  يه ماعندي أنه لا شيء عل؟ قال: الكلام في القياض والحيلة بعده

 دخوله بينهما من الباطل في شيء من ذلك.
 (1)إني ما أرد"فإن قال أحدهما بعد القياض بحجة وصيام شهرين:  قلت له:

؟ ، أيلزمه ما جعل على نفسه إن رده"على فلان المال الذي آل لي بالقياض منه
لي لزوم ذلك له على هذا من لفظه، إلا أن ينوي أنهما عليه أو  لا يبينقال: 

يقصد بهما اليمين إن فعل ذلك فيجعله على نفسه، ويخرج في لزومهما له لمعنى 
 النية الاختلاف من القول في الرأي، والله أعلم.

لرجل ليه لر، وعوفيمن له على رجل صاع تمر أو حب ذرة أو ب ومنه: مسألة:
ز لهما أن بيع جاال  غيره من الأنواع، وكلاهما في لزومه من جهةمن جنس ماله لا

هذا  رضى فيال يتقاطعا، وإن اختلفا في النوع فلا بأس عليهما؛ لجوازه على
قيمة  اله منر مالموضع، وإن اقتضى كل منهما ماله أو قضي ما عليه على مقدا

 فلا حرج فيه، إلا أن يكون في ربا أو سلف أو بيع إلى أجل.
أو النخل أو  (2)وفي رجلين تبادلا ثمرة مال بمثلها من الكرام ومنه: سألة:م

م/ لم يجز 161الزرع في بلدين فإن كان هذا البدال في وقوعه قبل دراك الثمرتين /
لهما، إلا أن يكون على شرط لقطعهما قبل كون الزيادة فيهما أو في أحدهما، 

ازه؛ لقول من رآه لا من النسيئة وإن كانتا في الحال مدركتين؛ فالاختلاف لجو 
                                                 

 ج: أراد.  (1)
 ث: الكرم.  (2)
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من المسلمين، وقول من لم يجزه حتى تكون الثمرة من المالين  (1)فأجازه بعض
حال المبادلة حاضرة من المتبادلين، يدركها كل واحد منهما رؤية بالعين، والقول 

 فيهما إن كان البدال يوما بعد حصادهما على هذا الحال.
القياض غلة نخلة بغلة نخلة، وأحدهما يزيد وهل يجوز  ابن عبيدان: مسألة:

أم لا؟ قال إذا كانت النخل مدركة،  (2)صاحبه شيئا من الدراهم، هل يجوز هذا
أن فيعجبني وكانت في مال واحد فجائز ذلك، وإن كانت في أموال متباينة 

 يستطني كل واحد من صاحبه الثمن، والله أعلم.
من التي تنسب إلى الرموم، ولكنها ومن قايض بمال فيه شبهة  ومنه: مسألة:

قد حازها اليوم أناس وفي أيديهم إذا أخذ عن ذلك المال مالا من الأملاك 
حال القياض، أيكون مثل المشكوك فيه؛ إذ هو  (3)الصحيحة، كيف يكون

إن المال الصحيح جائز ولا شبهة فيه، ولو أخذه عوضا ؟ قال: عوض منه أم لا
 جو أنه لا يخرج من الاختلاف أنه لا يعجب ذلك. عن المال المشكوك فيه، وأر 

صح يأن الشك لا يحرم الأصول حتى  وعن الشيخ ناصر بن خميس:
في و ذلك. بس بشاهدي عدل، ويفسر أن الحرمة من ذا وذا، وإن لم يصح فلا بأ

ن كان سم، إالق إن له أن ياخذ الحلال ويعرف لصاحبه الحرام في بعض القول:
 ذا رضي صاحبه بالحرام، والله أعلم.س/ صريحة إ161حرمة /

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث، د. (2)
 زيادة من ث.  (3)
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، وعند أخيه (1)في رجل عنده نخلة أزاد مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح:
إن كانت ؟ قال: نخلة هلالي، فأراد كل واحد منهما أن يبادل أخاه بالثمرة

النخلتان في مال واحد فذلك جائز، وإلا فلا، وذلك إذا عرفت النخل بألوانها، 
 نس، والله أعلم.ولو كان من غير الج

دابة  بادل ل، أووفيمن قايض رجلا مالا بما الشيخ حبيب بن سالم: مسألة:
أخذه   فيماغير بدابة، ثم إن أحدهما أتلف الذي في يده من صاحبه، هل للآخر

؟ م القيمةلمثل أه البجهالة بعد إتلاف البديل أم لا، وإن ثبت له الغير، أيثبت 
له.   غيرلا :فأكثر القول، وإذا تلف البديل إن القياض ضرب من البيعقال: 
روي له. والش لمثلعليه ا فقول:له الغير، وإذا لم يشترط عليه الشروي؛  وقول:
صة، ول خاالأص عليه الشروي في وقول:لا شروي عليه، وعليه القيمة.  وقول:

الله ولمثل، اما وليس عليه فيما يكال ويوزن شروي، وما يكال ويوزن عليه فيه
 م.أعل

يكه ا شر أحدهم : وفي رجلين تقايضا أموالا بينهما، وكانالزاملي مسألة:
 رثم غير الآخ يتيما، فأتلف أحدهما شيئا من المال الذي آل إليه بالقياض،

ن هذا ن كاإ: ؟ قالبالجهالة، واحتج أن عند شريكه يتيما، كيف الوجه في ذلك
فيها سهم و ض بها اييتيم، فقالمقايض شريكه يتيم والأموال مشاعة بينهما وبين ال

م/ المقايض 162اليتيم فالقياض عندي باطل في الحكم، ولا يثبته إتلاف /
 نصببثبت ي وقول:الآخر؛ لأنه باطل في الأصل على القول الذي يعجبني. 

 
                                                 

 القاموس المحيط: مادة )الأزاذ(. .نَـوْعٌ من التَّمْرِ  هكذا في النسخ جميعا. ولعله: الأزاذ. الَأزاذُ: (1)
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 الله أعلم.وول، ل الأالقو يعجبني  الشريك المقايض ونصيب اليتيم راجع إليه، وأنا
نين، مدة س  منوفي رجلين تقايضا بمالين لفان:الفقيه مهنا بن خ مسألة:

ل تصرف كو ك، وحاز كل واحد منهما ماله بالقياض مع الاتفاق منهما على ذل
م لا، لغير أاما واحد منهما في ماله ببيع أو غيره مع صحة الرضى منهما، أله

؟ ه أم لالوجاوادعى الجهالة على بعضهما بعض، أيقبل في التغيير على هذا 
لى قضا عندهما فلا أرى لأح :من أمر هذين المتقايضينلى ما وصفت قال: فع

ض هما نقفي صاحبه في رد ما قايضه به؛ لأن القياض ضرب من البيوع، وليس
دعى اإن بعد التصرف من الناقض بما يصح منه ثبوت حكم الإتلاف به، و 

عة سمو غير م هي الجهالة بعد، فدعواه إياها مع طلبه النقض بها بعد الإتلاف
في  ض بعدهلنقامنه؛ لأن إتلافه بعد الشراء دال على الرضى، فلا يقبل منه 

كمه،  حفيالحكم، وهكذا يكون حكم القياض كحكم البيع؛ إذ هو أشبه به 
تََ والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ ينَ ٱشب ِّ لََّّ ِّكَ ٱ ٰٓئ لَ و 

ُ
لَلٰةََ ا  ٱلوُ أ ضَّ

بهُدَىٰ  ِّٱل راء،  الاستبدال شضلالة، فسمى اللهأي استدلوا بالهدى  ؛[16]البقرة:﴾ب
 والاستبدال والقياض لمعنى واحد، والله أعلم.
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في الكيل والمكيال والوزن والميزان وفي  الباب العشرون

 الموازين وقطعها وقبض الحقوق (1)عيار

: الميزان  كتاب بيان الشرع: وقال أبو عبد الله  س/162/ومن 
ين حتى يوفيه صاحبه، وأما البائع للطعام والمكيال على من كان عليه سلف أو د

من  وقال:فعليه المكيال والميزان حتى يزنه أو يكيله للمشتري منه ويدفعه إليه، 
درهما، فعلى  (2)اكترى جمالا يحمل له شيئا على حساب وزن البهار بكذا وكذا

 المكتري القفان أو المكيال حتى يعرفا وزن ما حمله له أو كيله، فليس ذلك على
إن كراء الكيال والوزان والدلال والبيع على البائع، والبيع مثل  قيل:المكتري. 

 الدلال.
زن يحتى  تي بهالميزان على الذي عليه الحق يأ وقال: ومن غيره: مسألة:

يضا، لسلف أايه الرجل حقه، ولو لم يجده إلا بالأجرة والمكيال على الذي عل
 .يه الميزانلف فعلأس كيال والميزان، وإذاوإذا باع الرجل حبا أو تمرا فعليه الم

والوزن  بائع،لى الإجارة المكيال والميزان مكروهة، والكيل ع وقال: مسألة:
لك ع؛ فذلبائأكره للرجل أن يكيل لنفسه ولو أمره ا وقال: على المشتري،

 مكروه.
                                                 

 ث: عيارة. (1)
 زيادة من ث. (2)
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ليه سلم إم، فوسئل عن رجل عليه لرجل دراه ع: عن أبي سعيد(:) مسألة:
عليه  ؟ قال:يئاش، وقال له: استوفي منها حقك، فأبى أن يأخذ منها صرة دراهم

 أن يزن له حقه، ويميزه له من دراهمه.
قك ذ حوكذلك إن كان شيء من العروض، فقال له: بعها، وخ قيل له:

 م/163ه. /يه حقعليه أن يبيع هو ماله ويسلم إل؟ قال: منها بالقيمة، فأبى
لَ وَ فَ وفي قول الله تعالى: ﴿ مسألة: فِّ لََاَ ٱلبكَيب وب

َ
قب تصََ أ نَا    دَّ  [88]يوسف:﴾عَلَيب

 دلالة على أن الكيل على البائع ولو بأجرة.
مائتا و  إن الكر ألف مسألة من كتاب الأشياخ: عن سعيد بن قريش:

 مكوك.
: في  قال أبو زياد: عن هاشم عن بشيروما صفة الكيل الشرعي؟  مسألة:
 . (1)ة، ثم يجلب عليه الحبيغمزه غمزة رفيق؟ قال: كيل الحب

 الذي لكيلاعن الرجل يشتري الطعام ويشترط كيلا أوفى من  سئل الحسن
رأس  ذ علىن تأخأإذا اشتريت من العامل واشترط لك  فقال:يكيل به إذا باع؟ 

 ما زادل فالجرب هكذا وكذا، وشار بكفه فلك شرطك، فإذا بعت فأوف الكي
 فلك، وما نقص فعليك.

 وَيبل  ﴿ :عن الكيل: فقال سألت ابن سيرين وقال الربيع:
ِّيَۡ  ِّف مُطَف  ِّلب  .أداها ثلاث مراتف، حتى ختم، ثم أعدتها عليه، [1]المطفِّفين:﴾ل 

لكيل كون ا: إن كانت الأرض واحدة فأحب أن يفقال وقال: وسألت قتادة
 ها.واحدا، وإذا اختلفت الأرضان والصاعان فكل أرض وكيلها وصاع

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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، لال: ؟ وقافي الكيل، هل هو واجب على من يكيلوعن الهمز  مسألة:
 ولكن ضربة رافقة يجلب عليه.

وسألته عن رجل يكيل لآخر من حب له، فبينما قد باعه له وكان له  مسألة:
عليه من سلف أو غيره فكان إذا ملأ المكوك من إنائه إلى إناء المشتري وصاحب 

 من هو مثله.هو للمشتري و  :(1)الحق سقط منه شيء، لمن هو؟ قال
وفاء ا بالحقلا؟ قال: وعن الوكيل )خ: الكيل(مسألة: ومن كتاب الأصفر: 

 س/ رفيقة ويجلب.163يغمز غمزة /
ا، ل حبوذكرت فيمن يشتري من عند رج مسألة من جواب أبي الحسن:

ب في من الح غمزفيقول البائع للمشتري: كِلْ لنفسك، فيكيل لنفسه بلا غمز ي
 ن يغمزألا بالبائع كال للمشتري، فكال له مرسلا  المكوك، وكذلك إن كان

عم، ن ال:؟ فقالحب، ثم قال له: أكيل لك على هذا الكيل، ترضى بهذا الكيل
ن كيل كا  فإن :فعلى ما وصفتهل يلزمه للمشتري حق من بعد هذه الصفة؟ 

 ان كيلكإن  و أهل البلد معروفا بذلك، وعلى ذلك بيعهم فليس له إلا ذلك، 
بائع ليه العشرط معروفا بالغمز للمكوك والمشتري ممن يعرف ذلك، فأهل البلد 

وقد عرف  ي،أني أنا أبايعك على أني أكيل لك بلا غمز، ورضي بذلك المشتر 
 عالى.ت المشتري أن أهل البلد يغمزون المكوك، فذلك جائز إن شاء الله

بره البائع وأما إن كان المشتري غريبا عن البلاد لا يعرف كيل أهل البلاد، وأخ
بكيل أهل البلاد، ثم بايعه بلا غمز، جاز ذلك. وأما الموجود في الأثر أنها غمزة 

                                                 
 زيادة من ث، د. (1)



 نالثالث والخمسو الجزء  323  قاموس الشريعة

 

رفيقة، وينبغي للبائع أن يبيع كيل الناس على الوفاء، وقال في الأثر لاحقا بالوفاء 
 غمزة رفيقة.

 نعم، غمزة رفيقة ويجلب. ومن غيره: قال:
أهل البلد في التي عليها العمل أن يقتفي سنة  (1)أحسن ذلك معنا قال غيره:

 بين الناس، إلا أن يتشارطا على شيء غير ذلك مما يعرف فلا بأس.
 غمز اه بلابرض وإذا عرفا سنة أهل البلد في الكيل، وبايعه ومن الجواب:

فالكيل على  م/ يأمره أن يكيل لنفسه164جاز ذلك إن شاء الله، وأما أن /
ن ضى الآخر أيه وير عل ، إلا أن يخبره أن الكيلالبائع فلا يعني المشتري في الكيل

 يكيل لنفسه جاز ذلك.
ذا ذا وككلى  عوإذا كان أهل البلد لهم مكيال معروف، فوقع البيع  وقلت:

د، إلا ل البلكياممكيال، هل يكون إلا بكيال البلد؟ فنعم، فلا يكون إلا على 
ا يل، كملكا أن يكون البلد مكيالهم فاحش وكيلهم فاحش خارج من العدل في

فلا نرى  نزوى، عنيفي بلدنا في بعض المكاييل، وهذا قول أبي الحسن في بلدهم ي
كاييل لينا مإفع في الكيل يثبت على الناس؛ لأن معناهم فيما رأيناه ر  رالجو 

ذلك لاق، فخلا فاحشة، ورأيتهم يغمزون المكوك غمز الظلم وغمز من لا ورع و 
 مإلا عن رضاه يثبت ذلك معنا على الناس، ليس بغمز رفيق ولا كيل عدل، فلا
 وطيب أنفسهم، والله أعلم بالعدل.

وإذا لم يكن الناس يتعاملون إلا بالكيل المرسل بلا غمز، هل يكون  وقلت:
: إن الكيل على مكاييل الجواب في ذلكإلا على سنة البلد؟ فنعم، قد مضى 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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، من صاع النبي  البلد والمعروف بينهم ما لم يكن نقص في المكيال فاحش
فيعلم المشتري بذلك والبائع، فيتراضيا على ذلك بعد معرفتهما بنقصانه جاز 

 ذلك.
أم كيف تعاير  قلت:وإذا أردت أن تعاير مكيالا بالوزن أو بالكيل،  وقلت:

المكاييل والموازين؟ فأما المكيال فسمعنا أن عياره ثلاثة أمنان إلا ثلث من حب 
 . (1)المنج وهو الماش

أما الوزن س/ و 164/: سعيد كذلك يوجد في أحكام أبي: وفي موضع آخر
ه، بان من يثق لى ميز ر عفي معاير الأوزان فليس إلا على الأوزان المعروفة، أو يعاي

 هي وأوزانه.
جائز، ولو  ه غيرأن فإذا عايرته مكيالا أو ميزانا على ميزان من يثق به قلت:

ر لك ا يعايهذ  جائز، وكذلك إن أعطيتلم تكن له ولاية إلا ثقة به أنه غير
تأخذ وه ذلك من ، أيقبل"إنه قد عايره واستوى"ميزانا على ميزانه، وقال لك: 

ام ولا ل الحر ستحيبه؟ فلا يعاير إلا على ميزان ثقة إن أردت ذلك، والثقة لا 
الخطر  دع عنك، و يحرم الحلال، ولا يأخذ الشبهات، ولا يعمل إلا بما يجوز له

 ائل على سبيل الظفر، والله أعلم بالصواب.فإنه ز 
وسألته عن رجل كان لي عليه عشرة أكرار طعام،  ومن غيره: مسألة:

نصيبي "واشتريت أنا وهو عشرين كرا بيني وبينه فاكتلناها جميعا، ثم إنه قال لك: 
أكره ذلك حتى يكيله؛ لأنه يقال: لكل  ؟ فقال:"من العشرين بالعشرة التي علي

                                                 
مَّصِ، أَسْمرَُ اللَّوْنِ يَميِلُ إِلَى الُخضْرَة؛ يكونُ بالشامِ الماشُ: حَبٌّ مَعْرُوفٌ مُدَوَّرٌ أَصْغَرُ مِنَ الحِ  (1)

 وبالهنِْدِ، يُـزْرعَُ زَرْعاا. تاج العروس من جواهر القاموس: باب )موش(.
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، إن كنت أسلفته فيها سلفا أو اشتريتها منه شراء، ولكن إن كنت بيعة كيلة
أقرضته إياها قرضا فلا بأس أن تأخذها ولا تكيلها إذا رضيت، فأما إذا اشتريت 

 فاكتل.
 الوزن بمنزلة الكيل.؟ قال: فقطن كان بهذه المنزلة قلت:
إن  لا بأس،؟ قال: فصراف اشتريت منه بدراهم فأخبرني أنه قد وزنها قلت:

وكذلك عدد الجوز لا بأس  وقال: .الدراهم لا تنقص أبدا كما ينقص الطعام
 ؛ لأن الجوز أيضا أبدا لا ينقص.(1)بأنه

ع : وعن رجل با ومما يوجد عن الشيخ موسى بن علي مسألة:
لذي باع به م/ علم أن المدة ا165طعاما له إلى مدة، فلما حضرت المدة /

قدر  ن علىن الثمأن يضع مأحب إلي  فيماارية؟ ناقص، والمد لم يكن استعاره ع
 ما نقصهم من الكيل.

د، نه زائرف أوعن من كان معه مكوك يع ومن جواب أبي الحواري: مسألة:
قال له: فأرزا  أو يصل مكوكا وثلثا، فإذا كان يشتري من عنده رجل حبا أو تمرا

وز فلا يج ا؟ذهولم يعلمه، هل يجوز  "أشتري منك ملء هذا ثلاث مرات بدرهم"
دته  يعلم بزيايته حتىرؤ  هذا حتى يعلمه أنه يزيد كذا وكذا، ولو أراه المكوك لم يجز

 .أو نقصانه
أشتري من "ورأيت إن جاءه بمكوك لا يعرف زيادته أو جاءه بقدح، فقال: 

، هل يجوز وفي نفسه أنه زائد، هل يسعه؟ "عندك ملاء هذا ثلاث مرات بدرهم
يادته، ولا يعرف أنه يزيد على المكاييل، وإنما يظن أنه فإذا كان لا يعرف كم ز 

                                                 
 د: به. (1)
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زائد، فهذا عندنا مثل بيع الجزاف، وبيع الجزاف جائز إذا كان البائع والمشتري 
جاهلين بالشراء، فلا يعرفانه كم هو من الكيل والوزن، وكذلك إذا قصد إلى 

 حب ظرف أو تمر وأشباه ذلك، فباعه جزافا.
ل ه، فقاله حق على رجل من قبل سلف أو غير وعن رجل  وعنه: مسألة:

يجوز  ، هل"زنِْ لنفسك"، أو "كِلْ لنفسك"الذي عليه الحق لصاحب الحق: 
 لك أمركذ  لصاحب الحق أن يكيل أو يزن لنفسه؟ فلا يجوز ذلك، فإذا كان

لك، ن ذعصاحب الحق من يكيل له أو يزن إن لم يحضر الذي عليه، وغاب 
كيل وز يا لا يجه الحق فهو أولى بأمره، وإنما قلنس/ الذي علي165وإن حضر /

جائز بيوع فال لنفسه ولا يزن لنفسه في السلف خاصة، وأما في غير السلف من
 إذا أمره الذي عليه الحق.

كال ، ف"نفلالكِلْ "أرأيت إن قال الذي عليه الحق لرجل غير ثقة:  وقلت:
حب رأي صايل بوكان الكهل يبرأ الذي عليه الحق،  -لعله لا يوفي الكيل-له 

ن كان إالحق  ليهالحق ومشورته أو بلا رأيه ولا مشورة عليه، هل يبرأ الذي ع
لحق ااحب صفإن كان ذلك برأي  :فعلى ما وصفتالذي كال لم يوف الكيل؟ 

رأي  ك بغيرذل فقد برئ الذي عليه الحق حتى يعلم أنه أنقصه شيئا، وإن كان
متهم  ان غيركإن   يبرأ الذي عليه الحق، و صاحب الحب، وكان المأمور متهما لم

 .ويأمنه على ذلك فقد برئ الذي عليه الحق حتى يعلم أنه نقصه
مسألة منقولة من خط الشيخ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم: عن أبي 

وعن رجل اتفق هو وآخر على أن يبيع له حبا أو غيره مكوكا بدرهم  سعيد:
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إذا وقع البيع كان له ؟ قال: بالسدس (2)له[ مكوكين، هل يجوز له ]أن يكيل(1)و
أن يكيل بالسدس ما لم يعلم أن في ذلك نقصانا في مكوك، فإن كان يبين أن في 
ذلك نقصانا لم يجز إلا بالمكوك، فإن طلب المشتري أن يكيل له بالمكوك لم يكن 

 له أن يكيل إلا به على معنى قوله.
إنها تعاير على  قال من قال: نهإ :في عيار الميزان قال أبو سعيد مسألة:

م/ ومعي أنه لا يحمل على الناس 166ثقتين، / وقال من قال:ميزان ثقة. 
الحكم بعيار اثنين؛ لأن ذلك يخرج عندي إلى التضيق عليهم؛ لأن الأصل كله 
إنما يخرج عندي على معنى النظر ولا يكاد أن يلحقه التساوي على معنى واحد؛ 

الذين يؤمنون على المكيال والميزان إذا نظر إلى التساوي في  تلأنه قد يكون الثقا
، ولكن الوجه (3)ميازينهم ومكاييلهم، ولم يكاد يتفق، ولابد لها من اختلاف
الذين يؤمنون  تعندي أنه يؤخذ الناس ويردوا إلى معنى اختلاف ميازين الثقا

لافهم، ومن على الميازين فيرد من نقص ميزانه عن ميازينهم حتى يدخل في اخت
زاد ميزانه زيادة تخرج من اختلاف ميازينهم رد عن ذلك حتى يرجع يدخل ميزانه 

 في اختلاف ميازينهم، ولا يكاد أن يدرك هذا كله إلا على النظر.
: إن أصل العمل من الموازين وقال أبو عبد الله محمد بن روح 

لكبير، وقد قال في والمكاييل على الرز، والرز مختلف، وقد يكون منه الصغير وا
إن دون الدرهم كذا وكذا رزة، والوقية كذا وكذا  أنه قال:الزراعات عنى، إلا 

                                                 
 ث: أو. (1)
 زيادة من ث، د. (2)
 ث: الاختلاف. (3)
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درهما، والرطل قياسه على الوقية، والمكيال قياس على الأرطال، فكان من مذهبه 
يخرج عندي على النظر أن الدرهم  وقال:أن ذلك كله إنما يخرج على النظر، 

هو مائتا رزة ورزة وثلاثة  وهو قال:ب الرز، يخرج عياره على الوسط من ح
 أخماس رزة.

 مسألة: مما وجدته بخط الشيخ أبي محمد عثمان بن أبي عبد الله بن أحمد
عند ؟ قال: س/ من الوزن166وعن الموازين المن كم يكون مقداره / حفظه الله:

شرة ع (1)كل وزن ]كياس وزن[  وقال: .أكثر الناس أن المن أربعة وعشرون كياسا
دراهم وثلثي درهم، فالله أعلم بصحة ذلك؛ لأن الدراهم يختلف أوزانها في 

 الأمصار، والأمنان مثلها. 
 ؟يجوز له ذلك وعمن يشتري الأوزان أو يأخذها من عند غير ثقة ووزن بها،

وافية  أنها وزانهلا، إلا أن يكون الذي يبيع قد اتفق الناس على صحة أقال: 
 مستوية، أو يكون ثقة.

يعرف ذلك ؟ قال: وكيف يعرف مقدار أوزان الدراهم والذهب قلت له:
بالذهب كل وزن سبعة مثاقيل، هي وزن عشرة دراهم وأربعة دوانيق، المثقال 

ليس فيه  (2)عندهم المعروف بالوزن الذهب الاتفاق عليه من الناس في الآفاق
ط لعله على حب اختلاف، والدرهم ستة دوانيق، والدانق أربعة قراريط، والقيرا

الذرة، والقيراط الفضة من حساب البر حبتين، والقيراط الذهب ثلاث حبات، 
يكون دانق الذهب اثنا عشر حبة، ويكون المثقال اثنين وسبعين حبة، وحساب 

                                                 
 زيادة من ث، د. (1)
 هذا في ث، ج. وفي الأصل: الأوفاق. (2)
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الفضة الدرهم ثمانية وأربعين حبة، والمن من حساب الذهب مائة مثقال وسبعون 
فضة مائتا درهم وسبعون )خ: وستون( مثقالا وستة مثاقيل ذهب، والمن من ال

 درهما، والرزة أربع على وزن الأرز أقل، وقد سموا القيراط حبة.
 (1)إن الدراهم عن بعض الفقهاء: تذكر لنا عن بعض الثقا قال غيره:

م/ بالفضة درهم 167اثنين وسبعين أرزة، والله أعلم. والمثقال الذهب وزنه /
 ونصف وحبة وثلثا حبة.

ثمان مد عمحبي أيار الأوزان: مثل أن يعرف من كتاب الفقيه مسائل في ع
يعرف  يه أنعل ومن أراد الدخول في البيع والشراء فالواجب بن موسى بخطه:

ة، ومائة عون حبأربعيار الأوزان، مثل أن يعرف الدرهم هو ستون عشرا وثمانية و 
 وعشرة انقدواثنين وتسعين رزة، وأربعة وعشرون قيراطا، واثنا عشر نصف 
ة ، وخمسداسأعشار، وتسعة أتساع، وثمانية أثمان، وسبعة أسباع، وستة أس

ع قراريط نق أربلداأخماس، وأربعة أرباع، وثلاثة أثلاث، ونصفان سواء على أن ا
 حبتين، والحبة أربع رزات، والعشر ثلاث رزات وخمس رزة.

وأربعة  زة،ر  ثمانوالمثقال ستون عشرا، واثنتان وسبعون حبة، ومائتا و فصل: 
انية ع، وثمتسا وعشرون قيراطا، واثنا عشر نصف دانق، وعشرة أعشار، وتسعة أ

وثلاثة  ع،أثمان، وسبعة أسباع، وستة أسداس، وخمسة أخماس، وأربعة أربا
 ب ثلاثلذهاأثلاث، ونصفان سواء، وعلى أن الدانق أربع قراريط، وقيراط 

وهو خمس  ة أخماس رزة،حبات، والحبة أربع رزات، وعشر الذهب حبة وأربع
 الحبة.

                                                 
 ، ج: الدرهم.ث (1)
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ة قية، والوقيو شرين ة وعوالمن مائة وثمانون مثقالا، وأربعين أستارا، وأربعفصل: 
س/ ودانقين 167عشرة دراهم، وأربعة دوانيق، والأستار وزن ستة دراهم، /

 ين.رزتونصف حبة، والمثقال أيضا، قالوا: وزن درهم ودانقين ونصف و 
وثمان  ألفينا، و فيرا، وأربع مائة وثمانون مكوكوالكر مائة وعشرون قفصل: 

رون ثة وعشثلامائة وثمانين كيلجة واحد عشر ألف وخمسمائة وعشرون ربعا، و 
 قفير أربعةكون ال، يألفا وأربعون ثمنا، والقفير أربع مكاكي، والمكوك ست كيالج

 إن :أنا قلتوقد غلط الأولون في حساب الدينار.  فقيل:ة؛ لجوعشرون كي
سبعي و رزتين ، و ينار ستون عشرا على ما ذكروه، وحباته ثمانية وستون حبةالد

لاث تين وثحب رزة، ومائتا وأربعة وسبعون رزة، وسبعي رزة على أن القيراط
عدد  صحة فيال رزات، وثلاث أسباع رزة، وعشر حبة، وأربعة أسباع رزة، فهذا

ة عشر، نار ستدير الحبات المثقال ورزانة ووزن القيراط والعشير فافهمه، وعش
فهو  لحقيقةى اوهو نصف دانق وحبة وأربعة أخماس رزة على السهولة، فأما عل

تين نق وحبدا نصف دانق وحبة، وأربعة أسباع رزة، وسبعة على السهولة، نصف
سباع أأربعة ت و على السهولة، وأما على الحقيقة فنصف دانق وحبة، وثلاث رزا

ة على سبع رز ، و ، وأما السبع فهو ثمن وحبةرزة، وثلث سبع رزة، والمن معروف
ن اثنين زء، وموج السهولة، وأما على الحقيقة فإنه ثمن وحبة، وستة أسباع رزة

ثة زة وثلاور  وعشرين جزء، من سبع رزة، والسدس مشهور والخمس دانق وحبتين
رزة،  ين ورزة وسبعم/ وأما بالحقيقة فإنه دانق وحبت168أخماس رزة بالسهولة، /

 ا ما بين السهولة إلى الحقيقة.فهذ
الدراهم ستة عشر وهو نصف دانق وثلاث رزات، وخمس رزة،  فصل آخر:

وتسعة ونصف دانق، وحبة ورزة وثلث رزة وسبعة وثمن وثلث رزات، وثلاثة 
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أسباع رزة، وخمسة دانق وحبة ورزتين وخمسي رزة، ولم أذكر السدس والثمن 
  ذلك.والنصف والثلث والربع؛ إذ لا شبهة في

هما، شر در عبعة ووزن عشرة دراهم سبعة مثاقيل، ووزن عشرة مثاقيل أر فصل: 
ة، ر وخمسيناوربع درهم، وحبة ورزتين، وستة أسباع رزة، والدرهم نصف الد

ة من لفضوكذلك دانق فضة من دانق ذهب هو نصفه وخمسة، وكذلك قيراط ا
 قيراط الذهب كل واحد من فضة هو نصف وزن الذهب وخمسة.

وأما على  نيق،والأوقية بأوزان الذهب وزن عشرة دراهم، وأربعة دوافصل: 
ع رزة زة وسبور  الصحة بأوزان الدرهم وزن عشرة دراهم وأربعة دوانيق وقيراط

 وبأوزان الذهب وزن سبع مثاقيل ونصف.
ن وثلث ا وثمدرهم والمن بأوزان الدراهم وزن مائتي درهم وسبعة وخمسونفصل: 

ثمان اب عن كت. انقضى ما وجدته مباع رزة وهو سبع الدرهمرزات وثلاثة أس
 بن موسى بن محمد بن عثمان.

يزانه فرفعه، س/ م168في رجل أمر رجلا أن يرفع / قال أبو سعيد مسألة:
 ه.ير إذن بغنه يكون وازناإ ":يزنها"مر فيه درهما، فقال الآخر: فطرح الآ

ن  ضماه لاأنال: معي ؟ قفإن تلفت الدراهم، هل يضمن الوازن قلت له:
 عليه.

ب ، وطلليهعن رجل ادعى إلى رجل إجارة ميزان، فأنكره المدعى ع وسئل
بما لم  فأقر دعوى أنه إذا ادعى عليه؟ قال: معي المدعي يمينه، هل عليه يمين

لمدعى اذا هيلزمه له بها حكم من ضمان مال أو وجه يثبت فيه حق، فأنكر 
 إنه لا يجوز د قيل:فق، لو أقر بذلك لم يؤخذ له به عليه، لم يمكن عليه يمين؛ لأنه

 كراء الميزان والمكيال ولا يثبت الأجر فيه.
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يح هل صحو  ي:مسألة: ومن غيره: عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروص
 م لا؟أذا عندك ما قيل: إن الدراهم المذكور في الأثر هو عشر القرش ه

 مثقال، وبه عمل والدي  هو ثلثاقيل: مختلف في الدراهم؛  الجواب:
سبعة المثاقيل عشرة دراهم،  وقيل:تعالى، فعلى هذا فالستة المثاقيل تسعة دراهم. 

وبه عمل الشيخ سعيد بن بشير الصبحي على ما يدل عليه فتواه أن مائتي درهم 
مثقال،  (1)هي مائة وأربعون مثقالا، ومع والدي هي مائة وثلاثون مثقالا وثلث

ة والقرش سبعة مثاقيل عمان، ولعله هو ستة مثاقيل بالمثقال ذلك نصاب الزكا
الشيرازي، والمثقال ستة وثلاثون حبة قيراط هندي لا سواحلي من أوسط الحب، 

 يعتبر فيعلم الصحيح، والله أعلم.
وإذا كان لك على إنسان  قلت::  ومن جواب أبي الحسن مسألة:

فقبلتها منه، ثم إنك وزنتها  ،"هذا دراهم"م/ وقال لك: 169دراهم فأعطاك، /
في ميزانك أو ميزان رجل فزادت قيراطا أو نصف قيراط، أيلزمك أن تستحله من 

فقد عرفنا أنه يسعك ما يحتمل الزيادة في اختلاف  :فعلى ما وصفتالزيادة؟ 
الموازين، ولا حل عليك في ذلك، فإن كان يمكن في اختلاف الموازين أن يكون 

أو نصف قيراط فلا حل عليك في ذلك إن شاء الله، قيراط يزيد في درهم 
والكثير بكثرته على حسب ذلك فيما عرفنا،  (2)وكذلك الزيادة في القليل بقلته

والله أعلم، وما كان لا يمكن إلا أنه غلط أو فاحش في الزيادة فذلك مردود أو 
 يستحل منه. 

                                                 
 ث: ثلثا. (1)
 زيادة من ث، د. (2)
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يادة والز  غلطلانه يسعه أخذ ذلك ما لم يخرج على إ :وفي موضع من الكتاب
 إذا خرج ذلك عن تفاضل الموازين ونقصانها.

وز لا يج راموعن اختلاف الميزان على غيره، هل قيل: إن كذلك ح مسألة:
لك ذته أخذ ذلك؟ فلا أعلم أن لذلك حدا إلا على ما يتعارف من زياد

 ونقصانه، وعلى ما تطمئن القلوب.
ون إحضار وسئل عن رجل باع على رجل حبا، على من يك مسألة:

 أنه يلزم إحضار المكوك البائع.؟ قال: معي المكوك
ضار ون إحيك فإن اشترى الحب، وأراد أن يزن له الثمن، على من قلت له:

 أنه يلزم المشتري إحضار الميزان. ؟ قال: معيالميزان
؟ قال: معي فمن يزن منهما الدراهم بيده الذي له الحق أو الذي عليه قلت:

 عليه الحق. (1)أن الذي يزن الذي
س/ 169/يه وعن رجل عمل لامرأة ثوبا بثلاثة دراهم، فسلمت إل مسألة:

ليه على إلمتها سا ، وإنم"هنا ثلاثة دراهم كراك"فضة على أنها كراه، وقالت له: 
زمه هل يلف :قلت، فوزنها فزادت على الثلاثة نصف دانق ،أن تلك الفضة كراه

ك في ا عندو مأ قلت:تلاف الموازين، هذا النصف دانق، وهذا مما يمكن به اخ
ف اختلا ون فيأنه إن خرج في الاعتبار معه أن ذلك مما يك؟ قال: معي ذلك

له،  لموزونلنه أالموازين معه في موضعه على ما يتعارف فقد قيل في مثل هذا 
 وإن كان لا يخرج إلا على معنى الغلط فهو للوزان.

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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لذي ما اوأ ن أبي بكر:أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد ب مسألة:
لك إن ه ذحسب لقوم حسابا وغلط في حسابه، فيعرف الذي حسب لهم، ويجزي

 شاء الله ولا ضمان عليه.
 ما جرت ا، إلاحتهولا يجوز لأحد أن يزن بأوزان لا يقع له العلم بص مسألة:

روف، ع المعوضبه العادة من استعمال الناس وتراضيهم على ذلك الوزن في الم
لا يجوز في  لك،ذالذي يستعمل في وزن القطن والتمر والسمن وأشباه  والرجحان

فاحش. ه بالأحكام وجائز عند سكون النفوس وطيبة القلوب ما لم يكن في
ما خلا  لشرع،ن اومن أول الباب إلى هاهنا كله منقول من كتاب بيا ،انتهى

 مسألة واحدة عن ناصر بن أبي نبهان.
: وفي المنادي يعطى  يس بن سعيدومن غيره: عن الشيخ خم مسألة:

شيئا يباع بالوزن ويزنه راججا، ويزيد عند كل من زابن عليه ليعرف رجحانه 
م/ له، حضر رب المال 170ويزيد في ثمنه؛ لأجل رجحانه، أيكون ذلك واسعا /

أو لم يحضر، أم لا يجوز له ذلك على حال والمشتري يكون له هذا الرجحان 
لأن الزيادة  قال بعضهم:في ذلك اختلافا بين المسلمين؛  إن؟ قال: حلالا أم لا

إن الزيادة  وقيل:بعد اعتدال الميزان معلومة يجوز أخذها بطيب نفس صاحبها. 
: لا يكون شيئا مبيعا؛ فالزيادة لشيء وبعض قالثمن البيع مستحق ما استحق. 

الجزء من غير معلوم، وإن كانت هبة فالهبة لا تكون إلا معلومة على أنه هبة 
الأجزاء مختلف في جوازها، وزعم قوم: أن الرجحان لا يكون جائزا حتى يعتدل 

إن الزيادة  وبعض يقول:لسان الميزان بحق الطالب، ثم تكون الزيادة منفصلة. 
تحل ويجوز إذا كان ذلك متعارفا بين الناس، والدليل على صحة هذا القول لما 



 نالثالث والخمسو الجزء  335  قاموس الشريعة

 

لصاحب  دة غير منفصلة؛ ولقوله أعطى رباعيا عن بكر، ومعلوم أن الزيا
 ، والله أعلم.(1)السراويل: اتزن وأرجح

لكيل صفة ا أن وعلى ما سمعنا من الأثر مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد:
 علم.أ بضرب المكيال ضربة خفيفة ويجلب عليه من الحب ما يحمل، والله

 نذوروقد جاء شيء من معاني هذا الباب في جزء ال قال المؤلف:
 كفارات، فمن أراد الزيادة يطلبها منه من هنالك.وال

  
                                                 

 .6594؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 6162أخرجه أبو يعلى في مسنده، رقم:  (1)
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 في المصارفة وما جاء بمعنى ذلك الباب الحادي والعشرون

ا مصف : وعن رجل صارف رجلا بدراهم، فخرج نمن كتاب بيان الشرع
 يل:د قق ؟ قال: معي أنهنقص )خ: قبض( أحدهما صفرا، هل ينتقض الصرف

 ائز، وإن لمثل ما كان ذلك فذلك جس/ البدل وأبدله م170إن تتامما على /
ت ، ويثبنقديبدله في بعض القول إنه ينتقض من الصرف بقدر الفاسد من ال

 إنه يفسد الصرف كله ويتراددان. وفي بعض القول:الباقي. 
 الرجل عطييأنه كان لا يرى بأسا أن  مسألة عن أيوب عن ابن سيرين:

لا بأس  بيع:قال الر واسط. درهما بالبصرة، وليأخذها صاحبها بالكوفة أو ب
 بذلك.

 يكره. وقيل:لا يجوز.  قد قيل: ومعي أنه قال غيره:
رهما ثين دبثلا عن رجل باع من رجل دينارا أحسب عن أبي المؤثر: مسألة:

احد و اب كل د غإلى أجل مسمى، ثم قبض الدراهم، ثم أرادا جميعا التوبة، وق
نهما محد على كل وا فإنّ منهما عن صاحبه وقد نقصت الدنانير أو زادت؟ 

ا في يده مستوفى ابه التوبة ورد ما كان في يده إلى الآخر، وإن لم يقدر على صاح
ا قد مل على فض قيمة ماله ورد الفضل إلى من يقوم بأمر الغائب، وإن كان له

 الله أعلم،ودفع،  قد دفع إلى صاحبه، لم أر له أن يزداد من مال الغائب أكثر مما
يده،  لذي فيالك ذمما في يده برأي عدلين من المسلمين يقوّمان  وإنما يستوفي

ه ذلك ليفعل  حداويستوفي مما في يده برأي عدلين من المسلمين، فإن لم يجد أ
ن يقوم إلى م فضلاشترى هو لنفسه مما في يده مثل ما كان له واستوفاه ورد ال

 بأمر الغائب.
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ن عدم ل، فإلعدو افي يده برأي قد أجيز له أن يأخذ بالقيمة مما  قال غيره:
 فرق في م/ ويأخذ بالقيمة، ولا171العدول جاز له أن يستقصي في ذلك /

 وض. العر  لك منذإنه ليس له في الربا إلا مثل ماله لا غير  وقد قيل:ذلك. 
ن يسلم أأراد بة، و أرأيت إن كانا حاضرين، فأراد أحدهما التو  وقلتم: ومنه:

ستطيع أن ي، ولم ليهعذ منه حقه، وامتنع الآخر أن يرد إلى الآخر ما في يده ويأخ
ن يأخذ نرى أ إنافينتصف منه؛ لأنه لم يجد بينة أو لم يجد حاكما، كيف يصنع؟ 
ويعُلمه  إليه، فعهدمقدار حقه مما في يده، يشتريه لنفسه ويرد الفضل على الذي 

 أنه قد استوفى منه ما قبله له من الحق.
ن يبيع لرجل فضة بدراهم، فلم يحضر معه دراهم وعن رجل أراد أ مسألة:

فدفع إليه فضة واقترض منه الدراهم وجعل الفضة معه رهنا أو وديعة أو قرضا، ثم 
منه الدراهم، الأول فالأول حتى صار معه قدر قيمة الفضة، ثم  (1)جعل يقرض

قال له: "قد بعتك الفضة التي معك لي بالدراهم التي معك"، فقبل ذلك الذي 
عه الفضة، هل يكون واسعا لهما ويثبت هذه المبايعة؟ فنعم هو واسع لهما إن م

 شاء الله، والمبايعة أيضا ثابتة إذا عرف كل واحد منهما وزن الذي عندهما.
رها أحض نعم، وإن كانت الفضة قائمة غير مستهلكة ومن غيره: قال:

ه م، وإن سماالدراه من وكانت المبايعة عليها بعينها قضاء منه له بما قد صار إليه
على  دينا لأن الدراهم قد صارت أحب إلي؛بيعا جاز ذلك أيضا والقضاء 

 . ونةالمقترض، فإنما يقع للبيع على قائم العين أو بفضة غير مضم
                                                 

 ث: يعترض. د: يقترض. (1)
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س/ وعن رجل باع لرجل حليا مصبوغا بدراهم إلى أجل، فلما 171/ ومنه:
ورد الذي معه الحلي إلى  حل الأجل وقبض الدراهم عرفا بعد ذلك القول، فتابا

الذي معه الدراهم وطلب دراهمه، وقد نقصت قيمة الحلي، فكره صاحب الحلي 
أخذه وهو ناقص الثمن، ما يكون على كل واحد منهما؟ فليس لصاحب الحلي 

 (1)إلا حليه إذا كان قائما بعينه، إلا أن يكون نقص وزنه أو انكسر أو أنقصت
يرده ويرد ما نقص من وزنه وما نقص من قيمته  قيمته من قبل عيار دخله، فإنه

من أجل تغيره، وإنما يقوم يوم دفعه، وإذا كان نقصان قيمته من قبل رخصه 
 فليس له إلا حليه.

ولم  ،عن رجلين تبايعا على دينار بدراهم وفي جواب من أبي المؤثر: مسألة:
الآخر من يستوفي منه إلا بعد أيام وهما جاهلان، وأحدهما من شرق عمان و 

غربها، أو كان أحدهما من حضرموت والآخر من عمان، وكان قيمة الدينار مثل 
تلك الدراهم وقبض كل واحد منهما، ثم علما بفساد ما صنعا وأراد التوبة ولم 
يمكن أحدهما الوصول إلى صاحبه إلا بتعب شديد ومؤنة ثقيلة، هل تجزيه التوبة؟ 

ي مما أخذ من صاحبه مثل ما دفع إليه، فأرجو أن تجزيه التوبة، إلا أنه يشتر 
فإن بقي في( يده فضل بعثه إلى صاحبه وهو  :أراد لعلهويستوفي لنفسه، فإن في )

كل واحد منهما ما كان   (2)ضامن له حتى يصير إليه، فإن لقيه بعد ذلك أعطى
م/ بعضا، وإن ماتا لم أر عليها إثما إن شاء 172أخذ منه، أو يوسع بعضهما /

 ا كانا قد تابا وفعلا أمر ذلك كما وصفنا.الله إذ
                                                 

 د: نقصت. (1)
 هذا في د. وفي الأصل، ث: أعدا. (2)
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من  و شيئاأره بوسألته عن رجل يبيع حصته من دينار أو  مسألة من الأثر:
 ليس له فيه شفعة.؟ قال: هذا فيه شفعة
فهل يجوز بمثل هذا، هل له أن يبيع حصته من ذلك بدراهم من  قلت له:

أو بدينار أو  (1)حصته من بره أو دينار أو شيئا من الفضة والذهب بذهب
دراهم، فلم يجز الصرف في مثل هذا في حصة معروفة إلا أن تكون الدنانير والبرة 
للمشتري، إلا الحصة التي يشتريها فإن ذلك جائز البيع فيه، وكذلك إن اشترى 
ذلك كله من عند الشركاء كلهم في مقام واحد جاز ذلك، أو يأمر الشركاء 

عه له واحد فإن ذلك جائز الصرف فيه، وأما إن واحد منهم يبيعه له كله أو يبي
 اشترى حصة بالصرف من ذلك لم يجز ذلك.

س فيه ا ليمملك ذفغير ذلك من الأمتعة، مثل القدر والبوت وأشباه  قلت له:
 .ة فيهعروفنعم، يجوز بيع الحصة الم؟ قال: صرف من الأمتعة، أيجوز ذلك

أو  و سدسأ ك الشيء، ربعفإن كان البائع لا يعرف كم له من ذل قلت له:
، ثم ة درهمائبمعشر أو أقل من ذلك أو أكثر، إلا أنهما قد حسبا ذلك العلف 
لا  وهو ،مراهدحسبا فإذا هو يقع له من مائة درهم كذا وكذا درهم من عشرة 

بهذه  شيءيعرف أن له نصف العشر أو أشباه هذا، فباعه سهمه من هذا ال
 ذلك تم قضه فيينا إن لم؟ قال: وز ذلك، أم لاالدراهم، ويجوز ذلك الدراهم ويج

 س/ وإن ناقضه في ذلك انتقض البيع.172البيع، /
فإن المشتري لا يعرف كم للبائع فأوقفه على حصته أنّ له فيها نصف  قلت:

العشر أو عشرا وشيئا من ذلك، والبائع لا يعرف ذلك إلا بصفة المشتري 
                                                 

 هذا في ث، ج. وفي الأصل: يذهب. (1)
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لأن المشتري حسب ؟ قال: نقضويعلمه، فرأي البائع إن نقض ذلك فله ال
 لنفسه.

ير لمه غأع فإن حسب له غير المشتري فأعلمه ذلك وأثبته عليه أو قلت:
 المشتري.

وز يجفلا  ؛جلومن باع الذهب والفضة بالطعام وهو حاضر أو إلى أ مسألة:
هي ثمن  لأشياءس اذلك بنقد ولا نظرة؛ لأن الذهب أو الفضة أثمان للأشياء ولي

 و بهذاأنار قد بعت لك هذا الجري بدي"وجواز ذلك، ويقول:  الذهب والفضة
 ."قد أبعت لك هذا الدينار بهذا الجري" :، ولا يقول"الدينار

لصرف ارفته هم، فعومن دفع إليك دينارا وسالك تبعه له بدرا مسألة: )رجع( 
نصرف من هم، وادراوأوفيته على الدراهم فرضي فوزنت له الدينار ودفعت إليه ال

 ك فهذه مصارفة وبيع تام.عند
شترط جل ويأرأيت الرجل يسلف الر  قلت: ومن جامع أبي صفرة: مسألة:

إذا دخل في  ؟ قال:الخيار ثلاثة أيام، ويشرط ذلك عليه الذي أخذ الدراهم
 السلف خيار ساعة فما فوقها فقد فسد السلف.

 نعم.؟ قال: وكذلك الصرف قلت:
لأنه جاء فيه الأثر، ؟ قال: يارولم أفسدت السلف والصرف في الخ قلت: 

معه، فإذا أجزت فيه الخيار  (1)]إن وثب حائطا فثب[ :حتى جاء في بعضها
 م/ 173وافترقا قبل أن يجب البيع والسلف والصرف سواء. /

                                                 
(. وفي النسخ الثلاث: "إن نويت حائطا فثب"، من غير 42/321شرع )هذا في بيان ال (1)

 تنقيط لكلمة "فثب". 
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ر الذي ه الأثل فيأنه أراد إذا أجاز في الخيار فقد بط معي: قال أبو سعيد
 .بض والتماميه القا فع بقبض أو تمام فيمجاء أنهما لا يفترقان إلا عن ثبوت البي

دينار هم بأرأيت الرجل يشتري من الرجل عشرة درا قلت: ومن الكتاب:
ه، يها إيايعطفينقده الدينار، وليس عند صاحب الدراهم دراهم فيستقرضها ف

 نعم.؟ قال: أتجيز ذلك
 عروض.به اللأن الدراهم لا تش؟ قال: ولم وقد باع ما ليس عنده قلت:

دا بيد يعينه يء ب: إنه إذا وقعت الواجبة لغير شغيره: قال أبو سعيد ومن
اهم ف الدر لصر اهاء وهاء فهو باطل، ولو اقترض في الوقت في المجلس، وإنما 

يء فيما شر منه تأخبالدراهم والدراهم بالدنانير والفضة بالذهب هاء وهاء لا ي
 هاء.و ء بيد ها قيل، فإذا وقعت على غير شيء فقد استحال عن قوله يدا

أرأيت أن لو أباعك قفيرا من حنطة بدرهم وليس  :(1)قلت ومن الكتاب:
نعم. وهذا عندي لا  قلت:عندك درهم، فاستقرضته فأعطيته أكان هذا جائز؟ 

 هما سواء. قال: يشبه ذلك. 
من قبل أن  دراهمال هذا لا يجوز في الصرف، إلا أن يقرضه قال أبو عبد الله:

 . وزال: يجقما كارفا من بعد فهو جائز، وأما في الحنطة فهو  يصارفه، ثم يتص
ذ بالقول نا نأخألا إ: هو كما قال أبو عبد الله في الحنطة، قال أبو الحواري

 الأول ما لم يفترقا.
يكن  ، ألمطاهولو باعه فلوسا بدرهم وليس عندي درهم فاستقرضه فأع قلت:

 .نعم قلت:هذا جائز؟ 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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ا يسا سواء، هذل قال أبو عبد الله:؟ س/ جائز كله173هذا كله واحد/ قال:
 ة.سيئيجوز فيه النسيئة؛ لأنه صفر بدراهم، وذلك لا يجوز فيه الن

لوس فده أرأيت الرجل يشتري من الرجل فلوسا بدرهم، وليست عن قلت:
 هذا جائز.؟ قال: حتى تدخل عليه فلوس فيعطيها إياه

ا ا بكذخبز  لو اشترى منه أرأيت قلت:ولم قد باعه ما ليس عنده؟  قلت:
هذا  نده، و ت عوكذا فلسا وليست عنده فلوس، أو اشترى لحما بكذا وكذا وليس

نطة حما من تو محكله جائز، والفلوس ها هنا بمنزلة الدراهم، ولو اشترى منه 
 له.كبدراهم أو لحما بدرهم فأعطاه إياه بعد ذلك، كان هذا جائز  

بالفلوس  ير أونانطعام بالدراهم وبالدأرأيت الرجل يشتري من الرجل ال قلت:
بائع ند الليس عأنه أراد فيجعل له الثمن، و  معي: قال أبو سعيدفيجعل له؟ 

 وهذا بيع ما ليس عنده. ،هذا فاسد قال:طعام، 
كذا بوزن  بغير بيع ذهب الصوغ والدنانير جزاف مسألة: ومن غير الكتاب:

ط علم ذا أحاس إرى بذلك من بأوكذا درهم بوزن معلوم، أهو جائز أم لا؟ ما أ
 المتبايعين بما تبايعا، وبالله التوفيق.

ه إن ط عليوسئل عن رجل باع دنانير واتزنها، وشر ومن غيره:  مسألة:
 ، فإنا عمليكره الشرط، وأن يفترقا وبينهم؟ قال: نقصت فعليه نقصانها

 نقصت ورد عليه شيئا منها فعليه بدلها.
لك ، وكذرف، فلا يجوز في الصرف الشرطنعم، هذا ص قال: ومن غيره:

 .م/ الصرف174قال: لا يجوز الخيار ولا الشرط في السلف ولا /
عن رجل باع لرجل درهما بدرهمين إلى أجل، فحل  وسألت أبا المؤثر مسألة:

الأجل وقبض الدرهمين، ثم تابا مما فعلا واستغفرا الله، وعلما أن فعلهما في ذلك  
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أمسك من الدراهم التي  "لدرهمين لصاحب الدرهم: قال صاحب ا ،كان باطلا
لعله  "كنت قبضت مني درهما مكان درهمك التي قبضت منك ورد الدرهم الباقي

وَإِن تبُبتُمب فَلَكُمب ما القول في ذلك؟ فقال الله تعالى: ﴿ ،ن فعل ذلكأإلى 
ونَ  لَمُ لََ تُظب ونَ وَ ِّمُ ل تَظب ِّكُمب لََ  وَلٰ مب

َ
فإن كان هذا منهما  [279]البقرة:﴾رءُُوسُ أ

بعد التوبة والاستغفار والرجوع عما عملا فلا أرى بذلك بأسا؛ لأنه إنما أخذ 
 رأس ماله.

الذي   لدرهمر اوكذلك لو دفع صاحب الدرهمين إلى الآخ قلت لأبي المؤثر:
وهبها له لربا و ايع كان قبض منه، وتصدق عليه بالدرهمين اللذين كانا قبله من ب

ب  ين تاحلأنه  نعم، ذلك جائز؛ فقال: ؟إلى أحد من الناسأو أمره بدفعهما 
 ا.مهوإن لم يقبض كان له رأس ماله وهو الدرهمان، فله أن يصرفهما فيما ذكرت،

بة لتو اوكذلك لو تصدق هذا على هذا أو هذا على هذا بعد  قلت له:
يس لعروف الم نعم، ذلك جائز إذا تابا فعلا عن ذلك من باب ؟ فقال:منهما
 ب الربا.من با

في  : وجدت مكتوبا مما يوجد عن والدي محمد بن سعيد مسألة:
لفضة او هذه ر أرجلين تبايعا على كسور غائبة عند أحدهما بهذا الذهب الحاض

تلف فهذا يخ ؛اعرفانهينا الحاضرة التي هما به عارفان أعني المكسورة الغائبة إذا كا
 جو أنه لالا يجيزه، وأر س/ أن بعضا يجيز ذلك، وبعضا 174فيه؛ فأحسب /

 عروف، فهذاضر الملحايبعد إجازته لما وقع البيع على هذا الغائب المعروف بهذا ا
 الحاضر من ة بهذاائبيخرج معنا يدا بيد لا بنسيئة، وكذلك إن باع له الكسور الغ

 نديعمعناه فذا الذهب والفضة فأي ذلك وقع عليه البيع من هذا بهذا وهذا به
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باع له هذا الذهب الحاضر أو الفضة الحاضرة بكذا وكذا درهما  واحد، وإن كان
أو دينارا من غير أن يكون يدا بيد فهذا عندي بيع يضعف؛ لأنه لا يقع معناه 
يدا بيد، فإن لم يفترقا حتى أوفاه ذلك الثمن الذي باعه له بوجه من الوجوه، 

قا حتى يوفيه الثمن. إنه يجوز ما لم يفتر  قال من قال: فأرجو أنه يختلف في هذا؛
لا يجوز؛ لأن الأصل البيع لم يقع على معنى يدا بيد، ومعي أنه  وقال من قال:

إن قضاه هذا الغائب من الذهب الذي وصفه قبل أن يفترقا وكانا عارفين به، 
فعلى قول من يجيز ذلك في التبايع به ويجيز بيع الأول إذا أوفاه قبل أن يفترقا، 

على هذا القول إن لم يقضه ذلك حتى  (1)هذا المعنى[فيكون هذا بيع ]على 
افترقا، الأصل عندي من البيع أخاف فساده وإبطاله؛ من أجل أنه ليس يخرج 

 معناه يدا بيد، فافهم ذلك إن شاء الله.
وإن كان البيع على هذا الذهب الغائب المعروف بثمن حاضر من  قال:

رفان بذلك، فوقع البيع على هذا الحب أو التمر أو الثوب أو العروض، وهما عا
م/ أنه يختلف في 175الذهب الغائب بهذا الحاضر مع صفقة واحدة، فأرجو /

إجازة ذلك على حسب ما قد مضى، فإن وقع البيع على هذا الذهب الغائب 
المعروف بثمن من الذهب والفضة، ثم لم يفترقا حتى أوفاه ذلك دراهم أو دنانير 

نه مما يختلف فيه، وقد مضى ذكر ذلك، وإن افترقا عروضا بذلك، فذلك أرجو أ
أن هذا بيع لا يجوز، ولا أعلم في ذلك اختلافا،  فمعيقبل أن يوفيه ثمن ذلك، 

وإن كان البيع على هذا الذهب المعروف بثمن معروف من الحب والتمر مما يجوز 
ن  البيع فيه، إلا أنه ليس من الذهب ولا من الفضة فذلك عندي بيع ضعيف، فإ

                                                 
 زيادة من ث، د. (1)
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كان أتما ذلك بعد المقايضة أو تقايضا ذلك على المتاممة فأرجو أن مثل هذا لا 
يدخل فيه الفساد من طريق الربا، ولكن من طريق النقض بجهالة البيوع، وإن  
كان هذا كله إنما يسلمه المشتري إلى البائع على وجه تقدمه لذلك، أو على 

هب بالفضة حتى إذا صار سبيل القرض، ولا يكون في ذلك قطع بيع على الذ
إلى البيع لذلك من عند المشتري قدر الثمن أعطاه ذلك حقه، جاز ذلك 
عندي، وإن كان على غير البيع، وإنما هو الحوز والتقدمة، فلما صار ذلك لذلك 
على الحوز صاغ المشتري للبائع صوغا بذلك، أو صنعه له صيغة بذلك، أو سلم 

و فضة أو شيئا من العروض، ثم أتم البيع بالمقايضة إليه دراهم أو دنانير أو ذهبا أ
 والتسليم، فذلك جائز عندي إن شاء الله.

عضا مما بضهما ن بعموإذا جرى بين المبتايعين ما لا يجوز من الربا أو قبضا  
لخلاص راد اللذي أس/ يجوز، ثم امتنع أحدهما عن الرجوع إلى اللازم، ف175لا /

ع ك البيه ذلماله الذي صار إلى صاحبه من وجأن يشتري بالذي في يده قدر 
ه يلعوإن بقي له  ويستوفي حقه، فإن بقي شيء استوفاه منه على ما يوجبه الحق،

لك ذتم له يلم و شيء رده عليه، وإن كان الذي صار إليه على غير سبيل الربا 
لذي اه غير نفسلالبيع قاصص نفسه بما يجب عليه له، ولم يكن عليه أن يشتري 

 إليه، إلا بما يكون من الربا، فافهم ذلك. صار
وأما بيع الثوب وغيره من العروض بشيء معروف من الدراهم من ثمن هذا 
البيع فذلك عندي تبع البيع، إن كان البيع فاسدا، أو إعطائه غيره فهو يفسد 
مثله ويلحقه عندي حكمه وفيه المراددة، وإن كان البيع منتقضا، وإنما قبض 

تبع له، وينتقض بنقضه ويتم بإتمامه على ما يجري من المتاممة، فإن   ذلك منه فهو
كان البيع جائزا فالقضاء جائز على ما وقع عليه إذا كانت صفقة القضاء جائزة 
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وصفقة البيع، وإن كان الثوب وهذه العروض إنما وقع القبض له بالثمن على 
ائزة فذلك بيع جائز سبيل البيع لا على سبيل القضاء، وكانت العقدة في ذلك ج

لا يلحقه معنى البيع الأول في الفساد ولا في المناقضة، وهو على البائع والمشتري 
 بالثمن المعقود به في ذلك إن شاء الله.

ة ه صنعمل لعوكذلك إن صاغ المشتري للبائع صوغا، أو صبغ له صبغا، أو 
م/ 176/ة بشيء معروف من هذا البيع، فإن كان هذا البيع فاسدا فالأجر 

نه وبه، علقة عت مفاسدة، وإن كان البيع منتقضا فالأجرة تبع له عندي إذا كان
ه في رة مثلأج فإن تتامما على ذلك جاز، وإن تناقضا انتقض رجع الصائغ إلى

 .الصنعة، وكذلك في البيع الفاسد، فانظر في ذلك إن شاء الله
ليلا؟ قليلا ق عطيورجل اشترى ذهبا بثمن معروف، فلما أخذه أقبل ي مسألة:

دا كون ييتى أنه إن كان البيع وقع على ذهب أو فضة فذلك لا يجوز ح فمعي
ع  البيض فيبيد وما يشبهه، وإن كان ذلك شيء من العروض مما يلحقه النق

 وتتامما على ذلك، لم يضق عليهما إن شاء الله.
إن لم يجز ذلك وقد فات الذهب والثمن، والذي ممتحن بذلك  وقلت:

أن الضعيف والقوي والغني والفقير سواء في  فمعيف لا يقدر على رده؟ ضعي
حكم الحق، وعلى كل من ذلك ما قدر عليه، ومن لم يقدر على شيء من أمر 
دين الله فالله أولى بعذره إلى أن يقدر عليه، ويرجى له ويتجاوز عنه في كل ما لم 

الله، وإذا تبايعا على يقدر عليه، فإذا قدر أتى من ذلك حكم ما يقدر إن شاء 
ذهب فتأخر من ثمن الذهب شيء فأعطاه بعد ذلك، فإذا كان هذا البيع بذهب 
أو فضة فيبقى من ثمنه عن حال ما يكون يدا بيد فالبيع فاسد كله، وإن كان 
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الثمن من العروض التي يجوز بها البيع فهو جائز، وإن كان من المجهولات التي لا 
 ض.يجوز بها البيع فهو منتق

س/ كل ذي 176إن تقايلا وعادا تبايعاه من بعد، فإذا صار إلى / وقلت:
ن إد ذلك بع حق حقه، وخرجا من حال البيع الفاسد جاز لهما إن تبايعا به

 شاء الله.
ة، ن خمسلثموعن رجل اشترى مثقال ذهب بعشرة دراهم، فدفع من ا مسألة:

ن من إن كاف ،الصرفلا يجوز ذلك في ؟ قال: ودفع بخمسة طعاما، يجوز ذلك
 لوم.مع طريق المبادلة والجميع حاضر جاز ذلك، أو يكون لكل صنف ثمن

با فقد ر فيه  يعابإنه إذا باع الرجل  )رجع إلى كتاب بيان الشرع( ويقال:
 ضمن ثمنه المشتري، وأما ما كان فيه من ربح فليس له بضامن.

فة، فذلك اعمن أكل الربا أضعافا مض وأما الذي ذكره الله  مسألة:
 الرجل يبيع من آخر بيعا إلى أجل 

لي أخر عيك ففإذا جاء ذلك الأجل، قال المبتاع للبائع: لا أجد ما أعط
 وأزيدك في الذي لك علي.

هذه "ه: لوسألته عن رجل أراد أن يصارف رجلا بدراهم، فقال  مسألة:
أنه  ي: معال؟ قالدراهم بهذه، وما رد علي منه أرددته عليك"، هل يجوز هذا

يل لى سبعقع إن الشرط في المصارفة بمنزلة الشرط في السلف؛ لأنه ي قيل:
دي شبه عنا يالتأخير، وأحسب أنه ينقضه إذا كان فيه الشرط المجهول، وهذ

 الشرط المجهول؛ لأنه لا يعرف ما يرد عليه.
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رف على ا الصبه لو أنه لما قبض كل واحد منهما الدراهم التي وقع قلت له:
ذلك  ل يجوزهه، فظ، أقر كل واحد منهما لصاحبه بما صار إليه من عندهذا الل

 .سواء أنه إذا كان الإقرار على أساس الصرف فكله؟ قال: معي لهما
م/ رضي كل واحد منهما بما صار إليه من الدراهم، يجوز 177فإن / قلت:

في  ؟ قال: يعجبنيفي أحكام الاطمئنانة، والجائز ما لم يرجع أحدهما على الآخر
قضاء من المجهولات من طريق الصرف، ولا  (1)هذا الفصل أن يتتامما؛ لأني ]...[

 يبين لي أنه من طريق الربا، والله أعلم، وينظر فيه.
اممة بعد المت وزفإن كان أحدهما قد أتلف ما قبض أو كلاهما، هل تج قلت له:

 أرجو إن شاء الله.؟ قال: هذا
شتري ما ض الما قببمنزلة البيع المجهول إذفيخرج عندك القول فيه أنه  قلت:

 هول.ع المجالبي ليس هو عندي بمنزلة؟ قال: اشترى وقبض البائع الثمن أم لا
 تبدلني به د عليا ر فإن قال: "هذه الدراهم بهذه الدراهم، إلا أنه م قلت له:

اس ان أسأنه سواء إذا ك؟ قال: معي أو أرددته عليك"، هل يكون سواء
 الصرف.

تلك  أمر الذي كان بيني وبينك من"فإن قال أحدهما للآخر:  ه:قلت ل
 مت لهأتم قد"، فقال: "الدراهم أخاف أنه لا يجوز، وأحب أن تتم لي ذلك

عي ال: مق؟ ما، هل يكون هذا مجزيا له"أنا متم لك ذلك"، وقال الآخر: "ذلك
لفظ أن هذا ال ومعي ،ممةأنه إذا لم يبلغ إلى معنى الربا فأرجو أنه يجزي فيه المتا

 قول.ى بالإن المتاممة بالقول والرض وقال: ،تجري فيه معنى المتاممة
                                                 

 بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمة. (1)
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كانت ، و ورجل اشترى من رجل شيئا إلى أجل أو أقرضه دراهمه مسألة:
لصنف ذلك ا ناسالدراهم يوم البيع مزيف أو غير ذلك، ثم جاء الأجل فطرح ال

ع عليه البيع، طي ما وقس/ وطلب الغريم أن يع177من الدراهم وتبايعوا به، /
راهما دخذ يأ، أو طلب أن "أنا لا آخذ شيئا لا ينفعني"وقال صاحب الحق: 

 قيل: فقد ؛كيف الرأي في ذلك؟ فأما القرض  قلت:ينفق منه في حاله ذلك، 
، أو صرف نانيررفه دله قيمة دراهمه يص وقيل:إن له مثل دراهمه بصرفه دنانير. 

م د البلد يو له نقبت و يث فقد قيل: ؛وأما البيع .تهذلك من الدراهم الجائزة في وق
 ع.غير هذا، وهذا أشبه؛ لثبوت البي وقيليحكم عليه بالتسليم. 

صح، اهم و وعن رجل باع شيئا وشرط در  ومن جواب أبي الحسن: مسألة:
 فلما أراد أخذ حقه كره أن يأخذ دراهم قطوع.

 لي ور، بينهل له ذلك ويأخذ الدراهم الوضح صحاح هي أو كس قلت:
ضحا و راهم فإذا باع شيئا وشرط د :في هذه المسألةفعلى ما وصفت ذلك؟ 

ح هي  الوضفينا فهي الوضح المعروفة عند أهل البلد من نقدهم، والمعروف عند
 حاح فيه صالدراهم الجيدة من الدراهم، وليس هي بالصحاح كلها، وليس ل

خذ  لم يأ حااشترط صحا شرطه هذا حتى يشترط عند البيع دراهم صحاحا، فإذا
ند الناس روفة علمعكسورا، ولم يأخذ إلا دراهم سالمة صحيحة، وأما الوضح فهي ا

ن نقد يدة مالج من أجود الدراهم، صحيحا وكسورا، إلا أنه الوضح من الدراهم
 البلد المتعارف معهم أنها هي الوضح.

نير، فلما وعن رجل باع له رجل قطعة بعشرة دنا مسألة من كتاب أبي جابر:
لا آخذ منك إلا عشرة دنانير، لا تزيد ولا "م/ 178جاء الوزن قال له البائع: /

؟ "أعطيك ما يجوز مع الناس ناقص وزائد ومنقطع"، وقال المشتري: "تنقص



 نالثالث والخمسو الجزء  350  قاموس الشريعة

 

يعطيه مثل نقد الذي يتبايع به الناس في زمانهما، إلا أن يشترط عليه شرطا قال: 
 فهو ما شرط عليه.

بيع  فإنه لالحوأما ما ذكرت من بيع الشاة بدراهم  د:مسألة عن أبي سعي
 .لمبايعمنها اضقد فمنتقض، فإن لم يرده الشاة ولم ينقض البيع حتى ماتت الشاة 

ه نقد له كان ثمنبالبيع إذا تلف أنه يضمنه بثمنه، وإذا ضمنه  وقال من قال:
 المثل. وقيل:البلد. 

لوقت الك ن النقد في ذوسألته عن رجل باع سلعة على رجل وكا مسألة:
للبائع  ا يكون، موضحا، فلم يعطه المشتري ثمن سلعته إلى أن رجع النقد مزيفا

إذا كان  :لقولض ا؟ قال: معي أنه قد قيل في بعنقد يوم البيع أو يوم القضية
خذ ب أن يأطل في ذلك ضرر على أحدهما، البائع أو المشتري، قيل للبائع إن

شئت  م، وإنيلز  إن شئت خذ نقد البلد الذي" :شتريالنقد الأول ولم يعطه الم
ئت إن شو إن شئت سلم إليه سعلته، "، وكذلك يقال للمشتري: "خذ سلعتك

 ."أعطه نقد البلد يوم البيع
ال: ؟ قتريلمشفإن كانت السلعة قد تلفت، ما يكون للبائع على ا قيل له:

يمة مثلها قفله  دمتعا أنهما إذا رجعا إلى المراددة كان له سلعة مثلها، فإذمعي 
 ن ثمنها.س/ أكثر م178من نقد البلد في الوقت، ولو كان قيمة مثلها /

وعن رجل اشترى من رجل جرابا من تمر بعشرة دراهم حلال إلى  مسألة:
أجل شهر معروف، ثم اختلفا في النقد فما يجب له من النقد، وإنما له من التمر 

رط الحلال في النقد مجهول، فإن اتفقا إن ش ؟ قال: معي أنه قد قيل:مثل تمره
على شيء من ذلك وأثبت البيع ثبت، وإن اختلفا نقض البيع عنهما بأيهما 
نقضه، وإذا انتقض البيع بينهما بعد أن يأكل المشتري ما أكل من الجراب، 
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فمعي أن عليه قيمة ما أكل برأي العدول، فإن لم يوقف، وعلى ذلك كان القول 
 يمينه. قوله في الغرم مع

ع البي كانوسألته عن رجل اشترى من رجل سلعة بعشرة دراهم، و  مسألة:
أقل  عندهم اهموقع في عمان، ثم خرجا إلى بعض الأمصار التي فيها وزن الدر 

كم، بما لى الحإلا من وزن عمان أو أكثر، فطالبه بالعشرة في ذلك البلد، وتناز 
؟ قال: زائدا أو الوزن ناقصا يحكم عليه بنقد عمان أو بنقد ذلك البلد، وكان

 لا يختلف. واحد بها أنه بنقد عمان إذا كان البيع فيها ولو كان منهما وكانمعي 
حكم بنقد  وكذلك إن كان البيع وقع في عدن ثم طالبه بعمان، قلت له:

 هكذا عندي.؟ قال: عدن
م ف درها بألوعن رجل باع لرجل مالا وطعاممسألة من جامع ابن جعفر: 

يع، وم البز يت أو حالة فلم يقضه حتى طرحت الدراهم التي كانت تجو إلى وق
أبو  وقال. ه حقههذا له نقد الناس يوم يقض إنّ  فقول:فصارت لا تسوى شيئا؛ 

 ت.ة فيقال: قد تقدمم/ أيام النقا فرجعت مزيف179إذا كان البيع في / الحواري:
عليه إلا شرطه، وإن لم إذا شرط عند البيع نقدا بعينه فليس له ولا  قال غيره:

لا زيادة  (1)له دراهم نقد البلد فقد قيل:يكن شرط شيئا، إلا أنه سمى دراهم، 
ولا نقصان يوم الحكم عليه بذلك، ونقد البلد في ذلك اليوم يحكم في هذا 

 فإن شئت فخذ نقدا، وإن شئت فخذ"الباب، وإن أبى ذلك البائع قيل له: 
                                                 

 زيادة من ث، د. (1)
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، فإن أبى ذلك (2)على ]أخذ ذلك[ (1)بر، فإن أبى أج"سلعتك من المشتري
إن شئت فسلم إلى البائع سلعته، وإن شئت فنقد "المشتري قيل للمشتري: 

 ، وإن أبى جبر ذلك."البلد
جها لك زو ق، وه: عن امرأة لها على زوجها صداوقال أبو الحواري مسألة:

رثة: و قال ال، ففطلبت أن تأخذ صداقها منه، وهو ألف درهم، وطلبت دراهم نقا
لمزيف، أو اد على لنقوقد تزوجها في أيام كان النقد نقا، ثم رجع ا "تعطى مزيفة"

ج أو لزو اتزوجها في زمان يجوز المزيف، ثم حدث الحدث، فماتت أو مات 
رثته: ج أو و لزو طلقها، والمزيف أيضا جائز، وطلبت النقا أو ورثتها، وقال ا

إن لها  :مانن عثالله نبهان بقال أبو الحواري: عن أبي عبد ؟ "تعطى مزيفة"
 د ذلك وعادمن بع غيرنقد البلد يوم القضاء إن كان تزوجها في أيام النقاء، ثم ت
لم  لها نقا مافلنقاء الى إإلى المزيف، وإن تزوجها في أيام المزيف فتغير النقد فرجع 

ن صداق عس/ وقد كنت سألته 179تشترط عند التزويج، فهذا حفظي عنه. /
 هولم أعلم أن في، بهلا، وكان هذا قوله، ثم رأيته من بعد ذلك يتفكرامرأة من 

النقد   أياما فيرجع عن هذا، وقد سألت عنها أبا المؤثر فقال: إن كان تزوجه
م المزيف في أيا جهافرجع النقد إلى المزيف، فلها نقد يوم تزوجها، وإن كان تزو 

 فلها النقد نقا فلها نقد البلد، فهذا حفظي عنه.
لوا ذلك، ، وجهلا فإن كان يوم التزويج لم يعرفوا كان يجوز المزيف أم لت:ق

 أيكون لها اليوم نقصا نقا أو مزيفة؟
                                                 

 ج: جبر. (1)
 ث: ذلك بأخذه.  (2)
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بلد يوم قد النها إن كانوا لا يعرفون نقد ذلك اليوم فل قال أبو الحواري:
 دله(.عفي و القضاء، فقد بينت لك الذي أحفظه، فانظر في ذلك وعدله )خ: 

بل قبائع ال ل اشترى من تاجر بيعا، فلما أنقد عليهوسئل عن رج مسألة:
في دراهم  لدراهماي البيع قال المشتري: هذه الدراهم من الخراج، وقد خلط المشتر 

 لخراجاصحاب أنه إذا لم يكن من أ؟ قال: معي له أخرى، ما يلزمه في ذلك
 ندي فيعسد واحتمل أن يكون هذا اللفظ يخرج على معنى من المعاني لم يف

لا يجوز فلفاسد ج الحكم، إلا أن لا يحتمل عندي في المعنى، إلا أنه من الخرا ا
جوه، ذه الو هبه عندي، ومعي أن الغلة من سائر الثمار هو خراج وغيره مما يش

اج من خر  اهموذلك في هذا الوجه وذلك في الاطمئنانة، وإن كانت هذه الدر 
عي أنه لا دراهم، فمم/ في 180الغصوب الفاسدة، وقد خلطها هذا البائع /

ذ بالنقد والأخ ياطيطيب له أن يبايعه بها في الحكم، وإذا احتمل ذلك في الاحت
ده ولا لى فساى عوما يذهب إليه القلب فلا يجوز ذلك، وأما في الحكم فلا أقو 

، بخراج ذونتحريم ذلك، ولو كان ذلك الذي قال له من السلطان الذين يأخ
مل من لك يحتذن أنه يحتمل في الحكم حلاله؛ لأ وقال له: هذه من الخراج فمعي

 قوله أيضا، وقد مضى الاطمئنانة في أول الكلام.
ثم أراد  ا،لهفإن ثبت ضمان ذلك عليه بحكم أو اطمئنانة بقبضه  قلت له:

لك ذفي  قال: معي أنه قد قيلالخلاص، هل له أن يردها عليه ويبرأ؟ 
ك إذا ءة بذللبرااعليه ويرجى له  إنه يجوز أن يردها فقال من قال:باختلاف؛ 

يكون و غيره، ا لبهلا يبرأ بذلك؛ لأن هذا قد قر  وقال من قال:ردها بعينها. 
 حكمها حكم الأموال التي لا يعرف لها رب. 
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قال:  لاصه؟ا خأرأيت إن أتلفها القابض لها، ثم أراد الخلاص، م قلت له:
تلف قد اخو ب؛ ر يعرف لها إن حكمها حكم الأموال التي لا  معي أن ه قد قيل:

 ه.في ذلك، وإن فرقها على الفقراء فلعل ذلك من أحد ما قيل في
 ه هذهقول ، هل يكون مثل"هذه دراهم الخراج"أرأيت إن قال:  قلت له:

راج م الخدراهو ، "هذه دراهم خراج: "أن قوله؟ قال: معي الدراهم من الخراج
ام في ج الحر را أنهما من الخ يخرجان على معنى الصفة، ولا يوجب قوله ذلك من

 الحكم.
أن عي قال: مس/ 180قال: هذا من سبب أو دراهم التسبب؟ / قلت له:

ا في هذ راجالقول فيه سواء في الحكم والاطمنانة، وهو أوحش من اسم الخ
 بب.تس العصر، وقد يحتمل معنى التسبب؛ لأن ما سبب من أمر شيء فهو

لحرام في اج هو را ل الموضع، إلا أن الخفإن كان لا يحتمل من لغة أه قلت له:
ك لال ذلم حالتعارف، ولا يخرج ذلك عندهم من اللقطة، هل يحتمل في الحك

به أنه يشعي ال: م؟ قعإذا كان يخرج معنى الخراج أنه من اللغة لغة غير أهل الموض
 فه.تمل خلايح أن يثبت على كل قوم أحكام لغتهم فيما يتعارف بينهم أنه لا

م لدراهذه اه"وقال له الصبي:  ،أرأيت إن كان الذي يشتري صبي قلت له:
، هل تهم، والصبي من جهة السلطان وممن يتصرف لهم في خدم"من الخراج

البالغ، كليسه  ندي فأما في الحكم ع؟ قال: يكون إقراره في مثل هذا مثل البالغ
 وأما فيما يستفتيه العقول فذلك إليهم، وكل أولى بلبسه.

؟ لصبياول قن كان عبد من عبيدهم، هل يكون القول فيه مثل فإ قلت له:
 هكذا عندي.قال: 
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قبض  ان قدا كوإن كان حرا بالغا ممن قد يعرف أنه يأخذ الخراج إذ قلت:
هل يسع  لخراج،ن االسلعة من المشتري، ثم أراد أن يوزن، فقال: هذه الدراهم م

 دي إذا كانم الجنعلياء، ولا البالغ أن يأخذها ويعتقدها لفقره إذا كان من الفقر 
م/ ذلك 181/تقد أنه إذا اع؟ قال: معي يتقيه على )ع: قول( من يقول للفقراء

 مثل فياء وكان )ع: ودان( بالخلاص منه، متى ما صح له رب على ما قد ج
ع ه لموضقطتذلك جاز له ذلك عندي على قول من يقول بأن اللاقط ينتفع بل

 فقره أو أشباه هذا.
؟ وصية ذلك فإن حضره الموت وقد انتفع بها، هل يكون عليه في قلت له:

صفة( : بالة )عإن عليه الوصية بالقص قال: معي أنه قد قيل في مثل هذا:
 بأقرب ما يرجو درك معرفة ذلك من الصفة.

ى ية عللوصافإن كان قد انتفع بها على غير نية، أتكون عليه  قلت له:
 .هكذا عندي؟ قال: الصفة مثل ما مضى

أو  "نلديوان امإنه أخذها "وعن الرجل الذي يأتي بالدراهم فيقول:  مسألة:
 ،لطانالس ، وهذا الرجل ممن يعرف في عمل"نه أخذها من النفقة"إ :يقول

نه "إ :يقول لا أننعم، لك ذلك، إ؟ قال: هل لي أن أبايعه بهذه الدراهم قلت:
 ."أخذها من الخراج

ء من ل شيلديوان والنفقة على فعإن كان الذي أخذه من ا قال غيره:
في رد فرط شمطالب العباد، وكان ذلك بشرط فعليه رد ذلك، وإن كان بغير 
لك أخذ ذ يعهذلك اختلاف؛ في قول من يوجب عليه رد ذلك، ولا يجبر لمن با

 لم.منه؛ لأنه غير مستحق له وهو لمن هو له في الأصل، والله أع
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 لخمر،انع ءه رجل معروف أنه يصوسئل عن رجل يبيع العنب، فجا مسألة:
 هكذا معي أنه يجوز. ؟ قال: هل له أن يبيع له من عنبه

هل يجوز  س/181وكذلك أن رجلا كان معروفا بتدليس النقد، / قيل له:
ليه من بما ع ضاهلأحد أن يعطيه الصفر الذي يشبه الأصفر وأخبره أنه صفر، فق

أنه عي ال: م؟ قلاا المقرض أم الدراهم درهما بدراهم ورضي بذلك، هل يجوز لهذ
 يجوز. 

ر، فقال ا صفأنه وإن كان عنده دراهم يشبه الصفر، إلا أنه يستيقن قيل له:
 يه علىعل له: أخاف أن فيها صفرا فرضي الذي له الحق أن يأخذها بالذي

 هكذا عندي.؟ قال: هذا، هل يجوز ذلك
هل عليه أن يخبره ، (1)فإن كان لا يعلم هو أنها صفر ]إلا بالظن[ قلت له:

؟ أنه يظن أن فيها صفر، أم ليس عليه ذلك ما لم يعلم أنها صفر بما لا يشك فيه
 أنه ليس عليه أن يخبره كان يبصر إذا لم يقصد إلى التدليس بذلك.قال: معي 
وما تقول في رجل معه دراهم، منها ما يجوز بلا اختلاف،  قلت له: مسألة:

أنه يرده بعض ويأخذه بعض، هل يخلط هذه  ومنها ما لا يجوز بالإجماع إلا
في بعض  ؟ قال: يوجد في الأثرالدراهم بعضهما ببعض لرجية جوازها تلك جملة

إنه لا يجوز؛ لأنه بمنزلة خلط الحب والتمر وأشباه ذلك، والقول في مثل  ما قيل:
هذا أنه إذا كان ذلك ينفق بعضه ببعض، وقصد إلى ذلك بخلطه أنه لا يجوز 

في هذه الدراهم عن التعارف  ما قيل وفي بعضالغش في بعض ما قيل. بمنزلة 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: إلا بالباطل.  (1)
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فيها أنها تنتقل ويوجد كل شيء بعينه، وأنه يجوز خلطها لهذا المعنى، ولا يكون 
 غشا ولا عيبا.

ها وحدها بنفس وزتجفإن كانت هذه الدراهم في معنى الاتفاق أنها لا  قيل له:
ا تجوز م/ التعارف أنه182/ خلطت مع غيرها من النقد، رجعت في معنى

 بالاتفاق. 
ن لأيها؛ لة فعفإذا كانت على هذا خرج معناها أنها من النقد الجائز لا 

ا غيرها لط فيهخذا إالناس على ما اتفقوا عليه فهو ثابت لهم وعليهم، فإن كانت 
  معنىض فيمن النقد صارت بحال في التعارف أنه يأخذها بعض، ويردها بع

فيها  يقصد لك ولمذأنه إذا كان يختلف في أخذها في حالها معي  قال:التعارف، 
ن يجوز أ جبنيأعه إلى تدليس، وإنما قصد إلى إنفاذ النقد الجائز ممن أخذه من

 ذلك.
فر، نها صه أما تقول في رجل معه دراهم صفر، فأتى إلى آخر فأخبر  قلت:

 أنّ له ذلك.؟ قال: معي هل له أن يشتري من عنده بها
رضي ر فإن كان يخاف أن ذلك صفر، فأخبره بذلك أنه يخاف صفف قلت:

 أن له ذلك.؟ قال: معي بذلك
و فّي أيراسومن كان عليه لرجل درهم جيد، فأعطاه  مسألة من الضياء:

يف افّي أو مز طى سير لمعامزيفا، فإنه يبرأ إذا كان فيه من الفضة شيء، فإن لم يعلم 
 ، والله أعلم.فهو جائز ؛فإذا كان فيه من الفضة شيء
ف أنه : وسألته عن رجل معه درهم يعر  مسألة عن أبي الحواري

 ك.لا يجوز له ذل؟ قال: رديء، هل يجوز له أن يشتري به طعاما
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ذا إال: ق؟ فةوكذلك إن قلت له: إنه رديء، فبايعني به على معر  قلت له:
ؤثر لم اأبا فإنعرّفه أنه رديء جاز له ذلك، إلا أن يكون حديدا أو صفرا، 

 يد. الحدل في: إذا كان صفرا طرحه ولم يشتري به شيئا، وكذلك أقو قال 
صفر أو   س/ من رجل شيئا بدراهم فيها182وأما الذي يشتري / مسألة:

 صد أحديق كلها صفر والبائع عالم بأن ذلك صفر، فذلك عندي جائز ما لم
ن كتاب لذي ما ىانقضالمتابيعين إلى نية فاسدة اعتقاد باطل من وجوه الحرام. 

 .بيان الشرع
أول من ضرب الدرهم والدينار آدم  :يقال: ومن كتاب المصنف مسألة:
 :لما ضرب الدرهم أخذه ابن عباسلا تصح المعيشة إلا بهما.  وقال :

إبليس لعنه الله فوضعه على عينه، وقال: أنت ثمرة قلبي وقرة عيني، بك أطغي 
آدم بحب الدينار من أن يعبدني. وبك أكفر وبك أدخل النار، رضيت لابن 

كانت الدنانير رومية والدراهم جسروية، فلما جاء الإسلام كتب على   وقيل:
بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمد "القراطيس: 
، فلما وصلت القراطيس إلى الروم "أرسله بالهدى ودين الحق رسول الله 

قلق ذلك ملك الروم، وبعث إلى عبد الملك بن مروان وعليها هذا الكتاب، 
ورد  ،بهدايا كثيرة، وسأله أن يسقط هذا الكتاب عن رسول القراطيس، فأبى

، فحزن "ن أنت لم تفعل نقشت على الدنانير بشتم نبيك"إ :الهدايا وكتب إليه
ذلك عبد الملك فشاور قبيصة بن ذؤيب الأسدي، فقال: لا عليك، نادي في 

، وانقش سكة عليها هذا انا لا نأخذ دينارا روميإاكتب في الآفاق: الناس و 
 "هو الله أحد قل ،لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمد رسول الله"الكتاب: 

م/ ونقش سكة، فأول من ضرب الدنانير العربية والدراهم العربية 183ففعل /
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قيل وزن درهم، عبد الملك، وكانت الدراهم أعجمية، ثلاث أصناف منها مثا
، ووزن (1)ووزن مثقال وهي البغلية، ووزن عشرة دراهم ستة مثاقيل وهي الطيرية

عشرة دراهم خمسة مثاقيل، ولم يكن في الدراهم زكاة، وإنما كان في خمسة الأواق 
، فجمع عبد الملك هذه الثلاثة الأصناف، عشرة دراهم، ووزن (2)ربع العشر

ين مثقالا، فقسمها ثلاثة، فضرب عشرة ستة، ووزن خمسة، ووزن أحد وعشر 
دراهم وزن سبعة مثاقيل فصارت الزكاة على مائتي درهم؛ لأنها خمس أواقي، 
والأواقي الوقية أربعون درهما تجب في العشر المائين خمسة، والسير عشرون درهما 

 وهو وزن لأهل المدينة، وهو نصف أوقية، والنواة خمسة وهي ثمن أوقية.
 الدرهم الذي فيه رصاص أو نحاس. والثمن مسألة:
 :روصيس الخومن جواب الشيخ الفقيه أبي نبهان جاعد بن خمي مسألة:

لم، ع يفي قول كل ذ نعم،؟ قال: في المصارفة بين الدنانير والدراهم لا بأس بها
 إلا أنها من البيع فلا يجوز أن تصح إلا يدا بيد في جزم.

مه لحرا اطل؛فهو من الب؟ قال: وما كان من تصارفهما في تأخير قلت له:
 قطعا في قول من به خبير.

 قد قيل: ال:ق؟ فإن لم يفترقا من مجلسهما بعد كونه حتى تقابضا قلت له:
 س/ غير ما183/إنه لا يصح لهما إلا هاء وهاء، فإن تأخر عن العقد بطل من 

أن ما  لاإهما، ن أمر بجوازه على هذا م وقيل:فرق بين ما قل في المدة أو أكثر. 
 قبله أصح؛ لما به في السنة من دليل عليه.

                                                 
 ث: الطبرية. (1)
 زيادة من ث. (2)
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قا م يفتر فل فإن قاما من مجلسهما قبل التقابض منهما مصطحبين قلت له:
ن لتي ماحكم  فأحق ما بهذه أن تكون في؟ قال: حتى تقابضا ما كان بينهما

 قبلها في الحق.
لا مما دفعه بيد فإن قام أو أحدهما من المجلس فافترقا لإتيان ما قلت له:

 ىلعإلا ما يدل  فلا أدري في هذا قولهم وضعا،؟ قال: يأخذه من الآخر منهما
 فساده؛ لظهور باطله قطعا.

؟ لكهو كذفله وإن كان من وراء الحائط فقام لإخراجه له من داخ قلت له:
 هكذا معي في ذلك.قال: 

 فيتلاف الاخف؟ قال: وما كان على شرط الخيار إلى مدة معلومة قلت له:
د بي سعيأأي ر وازه؛ لقول من لم يجزه، وقول من أجازه، إلا أن الأول في ج
 .أصح 

د أجازه قل: ؟ قافإن شرطا فيه أو أحدهما إن وجده رديئا رده إليه قلت له:
 بعض. وكرهه آخرون، إلا أن ما قبله أرجح.

إن هذا من  ؟ قال: قد قيل:فإن شرط أن ما رد إليه رده عليه قلت له:
ن يرد له أ يجوزإنه يصح ف وقيل فيه:لشرط باطل، والصرف منتقض. المجهول، فا

لا جواز  رد ماأن ي إنه يبطل الشرط فيثبت الصرف، إلا وقيل:إليه ما رد عليه. 
ا دل في الأول م له في النقد فله شرطه، غير أنه في قول الشيخ أبي سعيد 

 على أنه أصح؛ لأنه بيع فيه شرطان.
لا عن شرط لشيء من هذا، إلا أن أحدهما  م/ فإن كان184/ قلت له:

فهو المنتقض على ؟ قال: وجد في بعض ما قبضه عيبا لا يجوز معه في النقد
 وقيل:قول؛ لما به من الفاسد، وإن قل فلابد وأن يخرجه عن هاء وهاء يدا بيد. 
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إن تتامما على  وقيل:إن أبدله من قبل أن يفارقه جاز فصح، وإلا فلا جواز له. 
بتمامه إن كان الفاسد أقل  وقيل:جاز إن أبدله، وإلا فسد كله فيتراددان.  البدل

حتى يكون أكثر من نصفه،  وقيل:من النصف. : وفي قول آخرمن الربع. 
فيجوز في كل رأي من هذه ما لم يبلغ الحد الذي يفسد على قياده، فيبطل أن 

شريكان.  ينتقض من الصرف بقدر الفاسد، وفي هذا ما دل على أنهما فيه
إن  وقيل:بجوازه، وإن زاد على النصف فهو كذلك؛ لما به من الشركة.  وقيل:

هذا في الحكم إن نزلاه، فأما في الواسع من الجائز إن أبدله على التراضي بينهما 
 بغيره فأتماه فلا بأس، إلا أنه على رأي؛ لجواز خروجه به عن النقد في البيع.

فحتى  ال:؟ قا يأخذه بعض ويرده بعضفإن كان ما رده عليه مم قلت له:
 محل فيفساده م بيكون مما يرد، فلا يجوز في الإجماع أو يقضي به من له الحك

 التخاصم قطعا؛ لما بينهما من النزاع.
فهلا تعرفني في هذا الموضع على رأي من يقول فيه بالشركة بماله من  قلت له:

أن يصارفه مثلا دينارا بعشرة  بلى، إن في قول من رآه فقاله؟ قال: مثال أعرفه
س/ درهما لا جواز له في المعاملة بين الناس؛ لفساده، 184دراهم، فيجد فيهن /

 (1)فيكون له إن رده عليه عشر الدينار، فإن زاد أو نقص عن هذا فبحسبته
يرده عليه الدراهم  يكون الاشتراك، على قياده نعم، إلا أنه في قول الربيع 

 فيتم لهما، ولا يكون فيه شريكا.فيبدله بما يجوز 
                                                 

 ث، ج: فبحسبه. (1)
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 ما لا ه، إلافي فإن كان ما أخذه عوضا من دراهمه أو دنانيره ليس قلت له:
فيرد كل  حال، فهذا موضع ما به النقض في الصرف على؟ قال: يجوز في النقد

 واحد منهما ما للآخر معه؛ لعدم ما به من جدال.
ضي به جاز سه فر نفو عرفه هو بفإن أخبره أنّ فيها زيفا فدله عليه أ قلت له:
 نعم، قد قيل هذا لا غيره فيما نعلم.؟ قال: فيما بينهما

رفه، ولما صم في راهفإن دفع إليه الدينار على ما اتفقا عليه من الد قلت له:
 في د قيل:ال: قق؟ رهتكن في يده فاستقرضها من عنده، ثم أوفاه إياها ثمنا لدينا

ل كون صله قب أأن يكون القرض على ما جاز في هذا بالمنع لهما من فعله، إلا
 و في مثله.ه، كما هاءو المصارفة بينهما، وإلا فلا يجوز؛ لما به من تأخير عن هاء 

 بجوازه ما لم يفترقا من قبله. وقيل:
أو   سكة فيوبالجملة فجميع ما كان من الذهب أو الفضة مضروبا قلت له:

 غيره لحق لاافي  هكذا معي؟ قال: ذلكلا، فالقول في بيعه بما هو من نوعهما ك
 عدله. لظهور جازبين أهله، ولا أعلم أن أحدا يخالف إلى غيره لرأي أو رده ف

ه، م/ يعرفان185/فإن كان أحدهما حاضرا والآخر غائبا، إلا أنهما  قلت له:
خوله ه؛ لدجواز  فعسى أن يختلف في؟ قال: فاتفقا في تبايعهما على هذا بذلك

 في هاء وهاء وجواز بعده على رأي آخر. معنى على رأي
وما دفعه إليه منهما أمانة أو رهنا، فجعل يأخذ من عنده الدرهم  قلت له:

؟ قال: (1)والدرهمين أو ما زاد قرضا إلى مقدار ماله من بائعه إياه بما صار له معه
فهذا قد قيل فيه بالإجازة إذا عرف كل منهما وزن عندهما قبل كون المبايعة 

                                                 
 زيادة من ث، د. (1)
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هما، إلا أن بعض من أجازه أعجبه مع بقاء المدفوع أن يحضراه فتقع الواجبة بين
عليه بما صار إليه قضاء، وإن سماه بيعا في قوله غير أن الأول هو الذي من حبه؛ 
لأن الدراهم قد صارت على من اقترضها من الدين، والبيع إنما يكون في وقوعه 

فإن كانت الدراهم باقية أيضا  على العين أو بصفة غير مضمونة، وعلى قياده
فينبغي أن يحضرا جميعا أريد بهما من وقوع الواجبة عليهما نقدا ولا بأس، فإن 

إن هذا من المقاصصة فلا يجوز حتى يرد كل  وقيل: .القضاء ضرب من البيوع
واحد منهما لصاحبه ما قد أخذه منه فيكون البيع لهما من بعد على هاء وهاء، 

 .وإلا فلا جواز له
جلة إلى اس مؤ لنحفإن صارفه دينارا أو درهما بكذا وكذا فلسا من ا قلت له:

وم فيه لفلا  لجائزنعم، قد قيل في هذا إنه من ا؟ قال: أيام معلومة جاز لهما
 عليهما.

ما أن ه فيهل لفإن كان له عليه شيء من الدنانير أو الدراهم، ه قلت له:
أجازه  قد؟ قال: له منهماس/ الرضى غير ما185يقتضي من صاحبه على /

وبعض  ضمون.ة م؛ لأنه ليس بشيء في نفسه قائم العين، وإنما هو في الذمبعض
  رأيه، لاغائب فير بكرهه، ولعله إنما يراه كأنه في معنى ما يأخذه صرفا من حاض

 ما.على هاء وهاء، والمقايضة لهما من الشرط؛ لجوازه فيما بينه
لى وزنها عزاده و م، يه دنانير بشيء من الدراهفإن أتى صرافا فدفع إل قلت له:

كرهه، وبعض  بجوازه. قد قيلنعم، ؟ قال: قدر أجر الصرف، جاز لهما أم لا
 إلا أن ما قبله أصح، فلا بأس عليهما.

فإن باع من رجل درهما بدرهمين إلى أجل، ولما أن حضرا قبضهما  قلت له:
فهذا ما لا شك فيه أنه من ل: ؟ قامن المشتري لدرهمه على هذا الوجه من البيع
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الربا، فليس له إلا رأس ماله، فإن رضيا على أن يرده عليه درهما واحدا من 
درهميه، فيجعلا الآخر الباقي في يده بدلا من درهمه الذي باعه له جاز لهما، 
وإلا فليرجع كل منهما إلى عين ماله، وعلى من في يده متى قدر أن يسلمه إليه، 

 غرم كما ألزمه الحكم. فإن أتلفه فال
 مر في لى ماعفيجوز أن لا يصح بهما فلابد، وأن يكونا وعلى قول آخر: 

 الرد.
 فسه لان نمفإن أبى أحدهما أن يرد فامتنع من أن يعطي الحق  قلت له:

له معه خذ ماأإلى  فليرجع صاحبه إلى من يرجو أن يبلغ به؟ قال: لعذر يكون له
و أنكره عدمه أن أه به؛ لعسى أن يوصله إليه، فإعلى ما جاز، فيرفع له ما رام

يه يستوف أن فلم تكن له بينة جاز له من بعد أن يحتج عليه في مقدار حقه
 م/ أخذه مما في يده.186منتصرا في /
 الذهب كون فيا يفإن كانا في ضربهما مختلفين أو في ذاتهما مثل م قلت له:

ده لغريمه  في ي ي ممالموضع أن يشتر فيجوز له في هذا ا؟ قال: والفضة من النقدين
ه بشيء ن وفائمضل كالذي له معه، فإن وفى به وإلا فالباقي له في ماله، وإن ف

ل من وي عدإن له أن يأخذ بالقيمة مقدار حقه برأي ذ وقيل:رده إليه. 
أن  له من بدلاالمسلمين إن أمكنه، وإلا فالجهد من نفسه في مقداره، لكنه 

ه لصاحب بدو فليشهد على ما قد فعله؛ خوفا من أن ييعلمه إن قدره، وإلا
وز له، يجن أن نع مبالم وقيل:الرجوع إلى ما يلزمه فيه من حكم في رد أو غرم. 

 إلا فيما يكون من جنس ماله.
فإن كان قد صار إلى موضع لا يمكنه الوصول إليه، ولا تناله حجة  قلت له:

ا مما في يده له من قبل أن يحتج حق ما دام فيما له في حقه أن يأخذه على هذ



 نالثالث والخمسو الجزء  365  قاموس الشريعة

 

نعم، في موضع ما لا يجوز ؟ قال: عليه، وإن لم يعرفه بإنكار ولا امتناع في إقراره
فيه إلا ثبوته؛ لما به من إجماع، فإن فضل من حقه شيء فهو لربه، وإن نقص 
عنه فقدر؛ رفع عن بعض أهل العلم أنه لم ير له أن يزداد من مال الغائب على 

 ما دفع.
درهم أو أو ب ظرةنفإن صارفه أو باع له دينارا بدينارين أو بمثله  قلت له:

على  نهمالى؛ لأفأولى ما بهذه أن تكون على حال في حكم الأو ؟ قال: درهمين
 سواء لا فرق فيما بينهما.

 فيا دل ثر مففي الأ؟ قال: فإن مات على هذا في إنكاره أو لا قلت له:
ماله بما تقوم له  /س186ع وجوده لمن يحكم له في /وارثه على أنه بمقامه في موض

قه مما خذه لح أفيبه الحجة عليه، أو عدمه له أو لمن يصح به من شهوده فيكون 
 في يده على ما مر في أحكامه.

 مولكنه لم يت بيع،الم وما صار إليه لا على وجه الربا ولا ما أشبهه في قلت له:
لا أنه ذا، إيل هنعم، قد ق؟ قال: عليه لهما جاز له أن يقاصص نفسه بالذي له

 لك.ر في ذينظفي موضع ما لا يقدر على أخذ ماله إلا بذلك، والله أعلم، ف
ية ية أو محمدو لار هما أفي بيع الأشياء مثلا بعشرين دينارا أو در  ومنه: مسألة:

نها، ع به موق على شرط في الوفاء بالقروش أن يكون بعشر من ثمنه ذلك الذي
جواز  عة، وما لافي بي تينم لا؟ فهذا مما قد نهي عنه تحريما له؛ لأنه من بيعأيجوز أ

 له فدع عنك شراءه وبيعه.
فيمن اشترى من رجل شيئا من السلع بدراهم نقدا أو في  ومنه: مسألة:

تأخير إلى مدة، جاز في بعض القول أن يقضيه عنها دنانير بصرفها؛ لأنها 
لا يجوز لغيبة الدراهم التي هي عليه  وقيل:يه. مضمونة فهو إذاا يقضيها عما عل
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تشبيها له بالصرف في قول من رآه فيه، وقد يكون البيع على ما جاز بشيء من 
العروض المدركة بالصفة إلى أجل، فيكون له حكم السلف، فليس له أن يأخذ به 

 غيره، وإن كان بالنقد فالاختلاف في جواز ذلك.
بالغوازي نسيئة فيه  (1)وشراء الصفر: ومن كتاب لباب الآثار مسألة:
حرام، وعلى قول من يقول من النقد حلال،  وقول:حلال.  قول:اختلاف؛ 

 م/ أعلم.187وكذلك شراء الفضة بالغوازي نسيئة مثله، والله /
اخات والش في المحمديات والعباسيات واللارياتابن عبيدان:  مسألة:

، ن واحدبه ك، وأراد أن يشتريوفلوس النثر إذا كان أحد عنده شيء من ذل
ن أوز له ل يجه، وردها عليه، "زائفة أو بائرة أو هذه غير خلاص"فقال له: 

ا أم؟ قال: "خلاص غير إنها زائفة أو" :ولا يعلمه أنه قيل له ،يشتري بها من غيره
شتري ن يأقول واحد فلا يكون حجة ولو كان ثقة، وجائز لصاحب الدراهم 

 د شاهد عدل أنها زائفة، والله أعلم.بدراهمه، إلا أن يشه
غوازي ذه الهفي و  مسألة عن الشيخ العالم ناصر بن أبي نبهان الخروصي:

، هل آخرون باهالصفر إذا كان فيهن شيء يأخذه بعض الناس في المعاملة، ويأ
تجوز به  لذي لالهل يجوز لي أن أعامل الناس به إذا لم أعرف الجيد من الردي، و 

 معروفة؟المعاملة صفة 
إن الذي لا يسير مع عامة الناس من الصرف هو مشهور ويصير  الجواب:

بالشهرة معروفا، فإن كنت من أهل البلد كيف لا تعرفه، وإن كنت من غير أهل 
البلد فهم يعرفونه الذي يسير معهم، والذي لا يسير فجائز لك في حين يعرفه 

                                                 
 الصُّفْر: النُّحاس الجيّد، وقيل: الصُّفْر: ضرْب من النُّحاس. لسان العرب: مادة )صفر(. (1)
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وأما إن كان يعرفه وينظره فهو المستوفي، وإن كان على هل وجه الخفية فلا يجوز، 
إن شاء أخذه، وإن شاء تركه، وأهل البلد في حكم الظاهر يعرفونه إلا الأعمى 
والصبي، فممكن أن يغترا به، والعيب لا يجوز أن يقر به، وإن كان الأكثر 

س/ فإن  187يأخذونه فجائز ولا يعتبر بالأقل، وأما مثل القرش الأفرنسيسي، /
اس، أو بضعف فضة، أو بامتحاء نقشة ينقصه عن ثمنه مع كان معتلا بكثرة نح

الناس في معاملتهم به فهو من عيوبه، وكذلك الكسر، وأما مثل ثلم صغير في 
حده، وأصله صحيح من كل جهة، ويأخذ البعض من غير نقصان فجائز على 
غير الأعمى والصبي والغريب، وأما ما ذكرناه من العيوب التي تنقصه مع الخاص 

عام، فلا يجوز إلا أن تعلمه بعيبه، أو تعلم أنه قد رآه ونظره وعرفه وقس على وال
 هذا، والله أعلم.

فاه ، فأو مدياتوعن رجل عليه لرجل غوازي صفر قدر أربع مح ومنه: مسألة:
أيت إذا عه، أر ن مقرشا، وأخذ منه تمام صرف القرش غير الأربع المحمديات قطعه

ا، ماذا ا جائز لهمه بعد موته، أيكون هذا من فعتأخر التمام الذي بقي له وأخذ
 ترى فيه، بيّن لنا ذلك مأجورا؟

لك؛ جاز ذن أإن القرش فضة، والغوازي نحاس، وعلى هذا فمنهم م الجواب:
منهم لعة، و فس لاختلافهما، ولأن الفضة والذهب كلاهما الثمن، وأما النحاس

 ى بكسررضيالدي لا من شدد على نفسه؛ لأنهما صارا كلاهما صرفا، وكان و 
 القرش بغوازي النحاس إلا يدا بيد، والله أعلم.

شتري ة الم، ونيفي رجل اشترى فضة بدراهم بنقد بثمن معلوم ومنه: مسألة:
 التي لدراهمه اأن يستقرض من عند البائع، وقال المشتري للبائع: أقرضني هذ
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 ه الصفةهذ علي لك قبل أن يقضبه الدراهم، يجوز للمشتري أن يستقرض على
 أم لا؟

كل واحد منهما ماله،   (1)م/ إذا باع فضة بدراهم نقدا وحاز188/ الجواب:
ولم يكن ثم شرط هنالك بينهما على إن اشترى هذه بكذا وكذا شرطا أن 
يقرضهن الثمن، فهو جائز ولو كان كذلك في نفس كل واحد منهما قد تعارفا، 

ل، وإن تعارفا به بلسانهما على ولكن لم يشترطاه عند البيع ولا شرطاه من قب
 سبيل التلويح وعند البيع لم يشترطاه فكذلك جائز، والله أعلم.

أيحل أم  سيئة،سا ن: وبيع اللارية الفضة بكذا وكذا فلسا نحامسألة: الصبحي
ى ، وعللنقودالا يجوز ذلك على قول من يجعل الفلوس النحاس من ؟ قال: لا

 ز ذلك، والله أعلم.قول من يجعلها عروضا، فلعله يجي
لاف؛ ه اختئة فيوشراء الصفر بالغوازي نسي الشيخ حبيب بن سالم: مسألة:

وكذلك شراء  حرام، وعلى قول من يقول من النقد حلال، وقول:حلال.  قول:
 الفضة بالغوازي نسيئة مثله، والله أعلم.

ول من قعلى  ولا بأس في صرف الدراهم بالفلوس نظرةومن غيره:  مسألة:
ذلك   يجيزفلا ى الفلوس من العروض، وعلى قول من يجعل الفلوس من النقودير 

 إلا يدا بيد.
 البيعفط، ومن باع ذهبا وشرط أنه ذهب زنجي، فظهر غير ما شر  مسألة:

، إلا ط باطللشر منتقض، وإن ادعى أحدهما الشرط بخلاف اللون فالبيع ثابت وا
 ر.لا يثبت، والقول الأول أكث وقول:أن يصح ذلك. 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: جاز. (1)
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وقد قال النبي مسألة من سيرة الشيخ محمد بن خميس البوسعيدي:  )رجع(
« :/ (1)«س/ آكل الربا ومؤكله وبائعه ومشتريه وشاهده وكاتبه188ملعون ،

لا يقبل له عمل من الأعمال قط ما دام في ماله ولو كحبة خردل أو مثقال ذرة 
ال، إلا أن يتوب من ذلك من تلك الأفعال يسقيه الله يوم القيامة من طينة الخب

الربا ثمانون بابا، وأهونه كمن زنى بأمه في الكعبة، وقد بين الله  وقيل:الحال. 
، حرمة الربا في كتابه دون الصفة، وحرم اسمه، وصفته بيانها على لسان النبي 

ولا يسع جهل ارتكاب الربا، الاسم ولا الصفات بعد الحجة؛ لتحريم الاسم 
 ما قاله عليه الصلاة والسلام من الصفات المحرمات فذكر بالآيات، وقد وجدنا

بيع »الأجناس المحرمة التي لم تنص في الكتاب معلمات، فقد ورد التحريم منه 
الذهب بالذهب إلا يدا بيد، وبيع الفضة بالفضة إلا يدا بيد، وبيع البر بالبر إلا 

لتمر إلا يدا بيد، وبيع يدا بيد، وبيع الشعير بالشعير إلا يدا بيد، وبيع التمر با
الملح بالملح إلا يدا بيد، فمن زاد أو ازداد نسيئة فقد أربى إلا يدا بيد، هاء 

، فوجب أن الربا في شيء واحد في جنس مثل بمثلين من جنسه يوجب (2)«وهاء
تحريمه وحجره في النسيئة مع الزيادة مع أحدهما، ولو كانت الزيادة من غير ذلك 

وع مع النسيئة، ويتوقع في ذلك اسم الصراف والبيع والقياض الجنس أو ذلك الن
والبدال، ولو كان في غير النقود من الورق والدنانير المضروبة أو غير ذلك من 

                                                 
؛ وابن أبي 671؛ وأحمد، رقم: 1598أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب المساقاة، رقم:  (1)

 .22000شيبة في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، رقم: 
الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، »أخرجه البخاري بلفظ:  (2)

، كتاب البيوع، رقم: «والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء
 .2253فظ قريب منه، كتاب التجارات، رقم: . وأخرجه ابن ماجة بل2134
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م/ الحبوب والسلت 189الفضة والذهب والبر والشعير والتمر والملح وجميع /
والعروض والصفر والرصاص والحديد والنحاس، والقطن الغزل والصحف 
والأسلحة، والحيوان واللحوم واللبن والسمن والدهن والودك والدبس، وجميع ما  
كان على وجه الأرض من المكيل والموزون والمأكول والمدخر والفاسد في يوم أو 
يومين أو ثلاث، في الحلال والحرام، في الكثير والقليل، والدقيق والجليل، في 

دون الحضور والتعجيل، ففي هذا الزيادة مع التأجيل في الصراف والتبديل، 
الآخر ذكر الإباحة والتحليل، ولو ورد ذكره في بعض القول بالترسيل، فمهما 
خرج القياض والصراف في جنس من التنجيس بزيادة، ولو من غيره مع جنسه 

، والصراف في (1)من أي النقليس بغير يد بيد، فهذا ما عرفنا هو الربا والتسبيب
طبق إلى طبق، والانتقال الشيء في شيئين من مجتمع إلى جنس هو التقليب من 

، وإما محجورا إجماعا، وإما فصولا (2)فرق وإيقاعه، إما أن يكون مباحا أشراعا
إفراعا، إما محجورا إجماعا مخصوصا، إما معقولا حجره أو منصوصا، ففيه الوعيد 

باحا مشروعا، والهلاك منصوصا، وراكبه ملعونا منقوصا، محروبا منكوصا، وإما م
فلا كلام أو رأيا موسوعا، وملازمة الحذر أبعد للخطر وأقرب إلى الظفر، ولا 
ينفك الصراف من الثلاثة الأحوال، والصرف نقال إلى نقال، وتصريف حال إلى 
حال، ومن وصال إلى انفصال، ومباينة من الجمع والاتصال، وانتقال من 

جنس إلى غير جنسه، ولا من  محل إلى محال، ولا يتوقع الصرف من س/189/
صنف إلى غير صنفه، وإنما وقوعه من جنس واحد إلى اثنين من جنسه، ومن 

                                                 
 د: النسبيب. (1)
 د: إنزاعا. (2)
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صنف واحد إلى اثنين من صنفه، من أي الأجناس كانت، فكل هذا بموضع 
العلل من المعلول، بأجل معلوم أو مجهول، فهذا عندي من المراتب أحسب أنه 

لصراف عندي هو المهلك لراكبه، وهو مما المجتمع على حجره، وهذا هو البيع وا
لا يسع جهل ارتكابه على حال، ولو كان كمثقال ذرة من تلك الأفعال فراكبه 
يسقيه الله يوم القيامة من طينة الخبال، والصرف هو مصدر الصرف، والمصارفة 

من جنسه ]أو من  (1)يتوقع في شيء واحد بزيادة مع أحدهما، ولو كان نفروط
مع التأخير، فعندي يتوقع عليه اسم ذلك،   (2)شيء من جنسه[ غير جنسه مع

كمثل إن أصرف قرش فضة فضة بعشر محمديات، ولم يسم المحمديات فضة أم 
غوازي صفر، وقبض خمس محمديات فضة وتأخر بعض، فصح عندي هذا بمعنى 
الصرف المحجور؛ لأنه قيل عن عمر بن الخطاب: لا يكون بينهما حلب ناقة. 

يكون بينهما جدار، إلا يدا بيد، هاك وهاك، هذا بهذا، وعندي أن  لا وقيل:
اسم المحمديات يقع على أن المحمديات هي المحمديات الفضة على معنى صرف 
أهل عمان، وإنما الغوازي هي كسر للمحمديات، وهذا عندنا في لغة أهل عمان 

مدية بعد المحمدية هي المعروفة بالفضة، وقد سموا عشرين الغازي الصفر مح
م/ لغتهم 190استقرارهم على كسر المحمدية الفضة عشرين غازيا، فاستقرت /

للكسر معلما معروفا في الكسر  (3)على الكسر تعريفا وتوكيدا وإثباتا
للمحمديات، وألوفا لا يتجاوزه أحد إلى أكثر من عشرين الغازي الصفر إلى أقل 

                                                 
 د: بقروط. (1)
 زيادة من د. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: إثبابا.  (3)
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كثرة استعمالهم في من ذلك، وفي حكم لغتهم على ذلك جرت واستقرت؛ ل
تأكيد الكسر، ولم تذهب حكم لغتهم عن اسم المحمدية الفضة، ولم يذهب 
شخصها، وصرفها وأصلها باق على اسمها وشخصها، واستعملوا اسمها على  
كسرها؛ لما أكدوه تعريفا لكسرها؛ لكثرة الاستعمال، كما أن الباء الزائدة في 

لباء الزائدة بمنزلة اللام، وجروها كما البسملة لاسم الله حذفت الهمزة وقرروا ا
جرت عند العامة والخاصة كثرة استعمالهم على معنى التعريف بمعنى الاستعظام لها 

 (1)والتجليل، ومعروفا في حكم لغتهم جرت اللام وصفه شخصه غير صفة
شخص الباء الزائدة، ولم تذهب في لغتهم صفة حكم اللام عن أصله، وكذلك 

 تذهب صفة حكمها عن شخصها في حكمهم ولغتهم وتعريفهم الباء الزائدة لم
كاتب الباء الزائدة في غير البسملة كان يستحيل   (2)في غير البسملة، ولو كتب

الحكم في ذلك، كما لو أنه كتب قوله للذي ببكة وجر الباء الزائدة حتى صار 
شخصها، كشخص اللام كما وقعت في البسملة لكان مستحيلا إلى غير 

ا ومنتقلا إلى حكم اللام، وكان اللام هو اللام المحكوم به، والباء الزائدة حكمه
هي الباء المحكوم بها على صفة شخصها إذا كان اللام شخصه لم يذهب ولم 

س/ الباء الزائدة لم تذهب ولم نتوقع على صفة اللام، إلا 190يتوقع إلى صفة /
في كثرة الاستعمال، فكل هذا في البسملة استقرارا أو تعريفا في البسملة خاصة 

يخرج عندي بمعنى إن شاء الله، فإن صارف قرش فضة بعشر محمديات، فإنما له 
 محمديات فضة في الحكم عندي على معنى صرف أهل عمان.

                                                 
 زيادة من ث، د. (1)
 هذا في ث، ج. وفي الأصل: كنت. (2)
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 مديةفإن صارف على عشر محمديات فأعطاه تسع محمديات وتأخرت مح
في  جميعا تمدياواحدة، فهذا عندي صرف فاسد لا يجوز، إلا بحضور عشر المح
بهم، ممديات مح المجلس يدا بيد، وعليهم المراددة، فإن أصرف فضة قرشا بعشر

يات مدمحولم يكن وقع الصرف على شرط غوازي الصفر، فلما صارفه بعشر 
ضة أعطاه غوازي صفر، فيخرج عندي أن هذا الصرف بعشر محمديات ف

ي واز عنهن غغائبات غير حاضرات غير معلومات بقرش فضة حاضر، فأخذ 
ذ د، فأخبي صفر كأنه بايعه قرش فضة بعشر محمديات الغائبات على غير يد

رش قبايعة ن مغوازي صفر كأنه باع المحمديات الفاسدات بغوازي صفر عندي أ
مديات مح الفضة بعشر محمديات فضة الغائبات غير جائز فاسد، فأخذ عشر

رش يع القب ا كان أصلصفرا عن المحمديات الفضة الفاسدة فيهن الصرف، فإذ
لفضة ات الفضة بالمحمديات الفضة الغائبات فاسد، فكذلك بيع المحمديا

رش صرف بقال بالغوازي فاسد، لا يجوز بيع شيء أصله فاسد، ومثله أن توقع
ا ا أو حبم/ محمديات غير حاضرات، فأخذ عنهن غوازي صفر 191فضة بعشر /

 راددة.هم المعليلا يجوز ذلك، و أو تمرا أو ثوبا، فعندي أن هذا كله سواء، و 
ل ذلك، رد مثيأن  فإن أتلف المشتري الحب أو التمر أو الغوازي الصفر فعليه

لمراددة اريا دون الا وتبالتحويرد البائع القرش إن كان باقيا بعينه أو قرشا مثله، فإن 
 .وبةفيختلف في ذلك بعد المعرفة لبعضهما بعضا، والاستغفار والت

فضة بعشر محمديات ولم يسم فضة أو غوازي صفرا، فأخذ فإن أصرف قرش 
غوازي صفرا وبعضا محمديات فضة ولاريات فضة في المجلس، فعندي أن هذا لا 
يجوز، ولو أعطاه العشر المحمديات جميعا إذا كان فيهن غوازي صفر ولو غازي 
واحد، وأما إن أعطاه محمديات بياضا فضة جميعا في المجلس فذلك عندي 
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وأما إذا كان أعطاه غوازي صفر ومحمديات فضة ولاريات فضة جميعا في  جائز،
المجلس، فعندي أن هذا لا يجوز؛ لأنه كأنه بايعه المحمديات واللاريات الغائبات 

لا يجوز  وقد قيل:عند صفة صفقة البيع، وكأنه بايعه شيئا فاسدا غير مقبوض. 
ن وجوه الصراّف الفاسد بيع ما لم يقبض، ويتوقع في فساد ذلك علل تفسده م

أن يكون يدا  من سبب غيبة الثمن من ذلك الجنس، والمخالفة لأمر النبي 
بيد؛ لأنه منافي ذلك ومخالفا من أن يكون هذا الحاضر بهذا الحاضر، ومن وجه 

عن بيع ما ليس معك، » س/ الوارد عن النبي 191آخر من سبب النهي /
المفسدة المنهي عنها تدخل هذا الصرف وهذه العلل  (1)«وعن ربح ما لم تضمن

أن يبيع المحمديات الغائبات ما لم يضمنها هذا البائع للقرش وللمشتري 
للمحمديات ولم يقبضها، فكيف يأخذ عنها غوازي صفرا أو حبا، ولم يكن 
يقبضها ولا ضمنها لو تلفت، وهي بعد في ذمة المشتري للقرش الفضة، فلما 

أعني المحمديات الفضة، ولا صارت في ضمان افترقا على غير تسليمها؛ 
مشتريها، ولا خرجت من ذمة مشتري القرش الفضة، ولا توقع البيع على 

صفقة البيع على محمديات  (2)المحمديات المعلومات، فكيف وهذا ]قد وقعت[
بعينها ولم يقبضها الصارف لكان  (3)مبهمات لا يعرف شخصها، ولو عرفت

 ن باعها بصفر أو غيره.تدخل في ذلك علل النهي إ
                                                 

 «.نهى عن بيع ما ليس...»تقدم عزوه بلفظ:  (1)
 زيادة من ث، د. (2)
 في ث، ج، وفي الأصل: غرمت. هذا (3)
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س ن جنإذا القرش هو من جنس الفضة، والمحمديات م ومن وجه آخر:
يد، يدا ب كونالفضة، وأحدهما غير حاضر عند صفقة البيع فصار منافيا أن ي

عا، وهذا ا متاي بهوهاء وهاء، وهذا بهذا، فكيف يأخذ عنها صفرا ويبيعها ويشتر 
الحق  ني إلىو أج ببالي الشكوك، وأرجما بان لي، واتضح لي فساده، ولا تختل

 هداني السلوك.
ا بعض فإن صرف قرش فضة بعشر محمديات غوازي صفر مشروطا، فأعطاه

و ألمجلس الك غوازي في المجلس، وتأخر عن الوفاء فأعطاه ما بقي في غير ذ
الموزون مختلف  م/ من باب192اليوم، فيشبه عندي معنى الاختلاف؛ لأنه كله /

عندي  شبهيأعطاه بعضا غوازي صفر، وبعضا لاريات فضة فذلك  الجنس، فإن
 بمعنى الاختلاف.

 وازيفإن أصرف قرش فضة بعشر محمديات غوازي صفر، فأخذ بعضهن غ
ل نه أص؛ لأصفر، وأخذ ببعضهن ثوبا أو حبا أو تمرا، فأحسب أن هذا جائز

 الصرف ليس بفساد مثل من صارف فضة بفضة.
فر، ي صصرف قرش فضة بعشر محمديات غواز فإن أ وقال في موضع آخر:

ب أن أحسففأخذ بعضهن غوازي صفر، وأخذ ببعضهن ثوبا أو حبا أو تمرا، 
كذلك   هذافهذا جائز على معنى اختلاف الأصل، فعلى قول من يجيز الصرف 

د، س بفاسلي جائز، ومن أنكر الصرف ولم يجز هذا ويخرج عندي أن هذا جائز
 مثل من صارف فضة بفضة.

ن أصرف قرش فضة بعشر محمديات فأعطاه خمس محمديات، ثم استقرض فإ
من عنده خمس محمديات في المجلس فأعطاه إياهن تامات، وصارت خمس 
محمديات القرض، فهذا عندي يخرج في معنى الاختلاف؛ لأنه ينافي في أن يكون 



 نالثالث والخمسو الجزء  376  قاموس الشريعة

 

 هذا بهذا، إلا أن يستقرض قبل الصرف عند المصارفة تكون في يده البيع هذا
ما لم يفترقا، وأما إن صارفه القرش  وقيل:جائز إذا كان في المجلس.  وقيل:بهذا. 

بعشر محمديات فأعطاه خمس محمديات، فردهن عليه بسبيل القرض فأعطاه 
بجواز ذلك، وكل هذا يخرج  وقيلإياهن بعينهن فهذا عندي أقرب إلى الكراهية. 

 س/ فيه معنى الاختلاف. 192/
شر الع عشر محمديات، فأعطاه القرش قبل تسليمفإن أصرف قرش فضة ب

عندي أن ضهن، فقب المحمديات فاشترى بهن ثوبا أو إزارا أو تمرا أو عروضا قبل
 هذا غير جائز. 

لا  لفسادانى فهذا عندي لا يجوز، وهو ما يخرج بمع وقال في موضع آخر:
 المنتقض.

ديات لمحمافإن أصرف قرش فضة بعشر محمديات، فقبضه القرش قبل تسليم 
ن يمشيا اماوهن غائبات في معزل عن ذلك المجلس الذي وقع فيه الصرف، فق

فترقا؛ يبل أن قهن جميعا إلى ذلك المعزل الذي فيه عشر المحمديات، فأعطاه إيا
يد، هذا بيدا  لسإن هذا ليس بجائز، إلا أن يكون تسليم الجميع في المج فقيل:
 ه.يغيب أحدهما عن صاحبجائز ما لم يفترقا، و  وقد قيل:بهذا. 

نه لألاف؛ ختفيخرج عندي في تمامه وفساده معنى الا وقال في موضع آخر:
يتم  ما منه ولمذا قالس إعلته افتراقهم من المج وقيل:لعله افترق المتصارفين.  قيل:

 الصرف.
باقي وال فإن أصرف قرش فضة بعشر محمديات، فأعطاه خمس محمديات فضة

 ذا غير جائز وأخاف فساده.غوازي صفر، فعندي أن ه
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 احبفهذا عندي فاسد غير جائز، فإن قال ص وقال في موضع آخر:
، "عمن": قال؟ "هل لك مصارفة هذا القرش بعشر محمديات"القرش للصراف: 

 ا عنديهذف ؛فوقع الصرف على هذا الكلام، فأعطاه غوازي صفر وشيئا فضة
 غير جائز.

لقرش م/ مصارفة هذا ا193هل لك /"فإن قال صاحب القرش للصراف: 
و ضا، أضا بيا، فأعطاه بعضا صفرا وبع"نعم" قال: "؟بكذا وكذا غوازي صفر

ف ما لا الصر  ز فيجائ قد قيل: فعندي أنه ؛أعطاه جميعا صفرا، أو جميعا بياضا
أحب و تلاف، لاخنعلم في ذلك اختلافا، وأما الفضة فلا يبعد عندي من معنى ا

 إجازة ذلك.
فة صار هل لك م"فإن قال صاحب القرش للصراف:  خر:وقال في موضع آ

ا وبعض ا صفرا، فأعطاه بعض"نعم" قال: "؟هذا القرش بكذا وكذا غوازي صفر
عندي فيه  فيخرج ؛بافضة، أو جميعا صفرا، أو جميعا فضة، أو ثيابا أو تمرا أو ح

 معنى الاختلاف.
ذا هسر ك  هل لك مصارفة هذا القرش أو"فإن قال صاحب القرش للصراف: 

زي ين غاة عشر ، يكون كذا وكذا محمدية صفرا، المحمدي"نعم"فقال:  "؟القرش
 فعندي أن هذا جائز. ؛صفرا

فة صار فإن قال صاحب القرش للصراف: هل لك م وقال في موضع آخر:
ن غازي عشري مديةنعم، يكون بكذا وكذا محمدية صفرا، المح ؟ فقال:هذا القرش

أو  خر شيءذا تأغير جائز، إ وقيل:جائز.  ل:قد قيصفرا، فعندي أن مثل هذا 
 أخذ بهن عروضا.
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شر فإن أصرف قرش فضة بعشر محمديات، ولم تكن عند المصارفة ع
ر ن، وصالرهامحمديات تامات، فاستقرض من عنده شيئا، وقبضه القرش بسبيل 

ضة ش فعندك لي قر "يأخذ شيئا بعد شيء حتى تمت عشر محمديات. فقال: 
عندي فس/ 193، فتقاصصا بذلك، /"عشر محمديات قرضارهنا، وعندي لك 

 حتالواالو أن هذا لا يخلو من شيء أكرهه؛ لأن ذلك صح فيه أساس صرف، و 
لبائع ى ابالرهن والقرض، وعندي أنه غير جائز، وعندي أن كلما كان عل

يه فدي مضمونا وعلى المشتري مضمونا كل ذلك من جنس واحد، فتجوز عن
لنسيئة اين في الدو نقود من الدراهم والدنانير، إلا السلف المقاصصة في مثل ال

قرش فضة  ا لهذاهذ فيما يكال أو يوزن دون النقود، وأما الأمانات إذا كان عند
ر، الحضو  غيربأمانة، ولهذا عند هذا عشر محمديات فضة أمانة فتصارفا ذلك 

 بعشرة فض فعندي أن هذا أحسب أنه لا يبعد من الاختلاف، فإن أصرف قرش
ه زيوفا يات فيمدمحمديات فأعطاه عشر محمديات، فلما افترقا وجد شيئا من المح

أو  الربع قدر تام إذا كان وقيل:ينتقض الصرف.  قد قيل:فعندي أنه  ؛بائرا
ي رددته ر علنما باجائز إذا كان أقل من النصف، فإن اشترط عليه إ وقيل:أقل. 

ن د، فإشرط في الصرف مفسينتقض الصرف بالشرط؛ لأن ال فقيل:عليك؛ 
نس جا كله هذ بايعه قرش فضة بقرش فضة نسيئة، فعندي أن هذا لا يجوز؛ لأن

ة، لزيادمن ا هذا يستحيل قرضا؛ لأنه عاري وقيل:واحد، فدخل فيه الأجل. 
 وعلة الربا هو الزيادة مع الأجل.

فإن بايعه قرشين فضة بقرش فضة نسيئة، فيخرج عندي أن يستحيل قرضا 
م/ يجوز هذا؛ لأن البائع أخذ زيادة الحضور  194أن لا /ويعجبني نفعة، جر م

كأنه أقرضه قرشا بقرش، وأخذ لأجل قرضه قرشا، والله أعلم. واسألوا المسلمين، 
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وأستغفر الله من جميع ما خالف الكتاب، وينظر فيما كتبته ولا يؤخذ جميع ما 
 بوسعيدي.من محمد بن خميس السطرته حتى يعرض على المسلمين. 

وجدت لهذه السيرة نسختين هما بخط مؤلفها  قال المؤلف )خ: الناسخ(:
في موضع آخر،  (1)"[قالـ: "ب]مختلفتي اللفظ، فما تخالف كتبته وفصلت بينه 

 وينظر في ذلك. ،وما لم يختلف اجتزيت بواحدة
ى من اشتر  وسألته عن رجل أحسب أنها عن أبي سعيد الكدمي: مسألة:

ذهبا،  بصرفه طيهاهم النقد، فأعطاه بعضه، وبقي شيء أراد أن يعرجل سلعة بدر 
ه وز ليجلا  :ومعي أن بعضا يقول .أنه قد قيل ذلك؟ قال: معي هل له ذلك

 يكون لصرف لان اذلك بغيبة الدراهم التي عليه؛ لأنهم شبهوا ذلك بالصرف؛ لأ
 ليه.ا عمميخرج؛ لأنه مضمون، وإنما يقبضها  إلا بحاضر، والقول الأول

محل  ه بعدعطيوكذلك إن كان البيع إلى أجل بدراهم، فأراد أن ي قلت له:
 لك فرق.في ذ  ليلا يبين؟ قال: الأجل بقيمتها ذهبا، أيكون مثله في الاختلاف

وكذلك إن كان وقع البيع على شيء من العروض بنقد أو إلى  قلت له:
أنه ؟ قال: معي أجل، هل يجوز أن يأخذ بذلك دراهم أو ذهبا إذا حل الأجل

إذا كان شيئا جائزا يدرك بالفضة )ع: بالصفة(، وبيع إلى أجل فهو عندي مثل 
لا يجوز أن يأخذ في  وقيل:س/ العروض إلى أجل. 194السلف بشيء من /

السلف غيره، ولا يبين لي في قول أصحابنا اختلاف في هذا، وإذا كان البيع بنقد 
أنه يختلف فيه، وأرجو أن بعضا يجيز أن وليس إلى أجل ويثبت البيع به، فعندي 

يأخذ به غيره، وبعض لا يجيز ذلك، فإن كان مما يجوز بيعه إلى أجل وهو مما 
                                                 

 هذا في ث، ج. وفي الأصل: يقال. (1)
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يدرك بالصفة، هل يجوز أن يقضيه بالنقد الذي وقع عليه البيع من غيره من 
لا يبين لي إجازة ذلك في قول أصحابنا إذا كان بمنزلة ؟ قال: العروض قبل محله

 السلف.
؟ قال: فهل يجوز أن يقتضي منه ما وقع عليه البيع قبل محل الأجل لت له:ق

]...[(1). 
وإن تصارفا دراهم بدنانير أو ذهبا بفضة  مسألة من كتاب منهج الطالبين:

هذا بهذا في مقام واحد، وكان في أحد النقدين شيء فاسد خارج من معنى 
سد كله؛ لأجل ما إن الصرف فا قول:النقد؟ فقد قيل في ذلك باختلاف؛ 

يتم الصرف إذا كان الفاسد أقل من  وقول:دخله من النقد الفاسد ولو قل. 
إن كان الفاسد أقل من  وقول:يكونان بين شريكين في الصرف. (2)الربع، و

يتم  وقول:النصف تم الصرف، ويكونان شريكين في النصف بقدر الفاسد. 
ان أكثر من النصف بطل  الصرف ما لم يكن الفاسد أكثر من النصف، فإذا ك

ولو كان أكثر من النصف فهو تام ويكونان  وقول:كله، ويرجعان يتصارفان. 
 شريكين بقدر الفاسد فيما قيل.

إذا نادى السلطان أن اللارية بكذا الفقيه أحمد بن مداد: م/ 195/ مسألة:
 وكذا دينارا، أو الصدية بكذا وكذا دينارا، وتعامل أهل البلد بذلك ورضوا به

ثبت ذلك على الناس، وجازت المعاملة بمعاملة أهل البلد، وجاز في الحكم في 
وفاء من عليه دنانير وجبت عليه في ذلك الزمان من بيع أو أجرة أو صداق أو 

                                                 
 بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمتين.  (1)
 زيادة من ث. (2)
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وصية بدنانير معاملة أهل البلد التي هي جائزة بينهم في المعاملة، كانت تلك 
سواء، هكذا حفظته من جوابات الدنانير الواجبة لبالغ أو يتيم أو مسجد فهو 

الأشياخ، ولا أعلم في ذلك اختلافا، وليس هذا كالتسعير، ولو كان هذا  
كالتسعير لم تجر المعاملة بما سعر عليه السلطان إلا بزيادة أو نقصان، وقد 
حفظت الاختلاف بين الفقهاء إذا نادى السلطان بتجديد دنانير في اللارية أو 

فقد قال صالح  ؛على أحد لغيره قبل مناداة السلطان الصدية، وكانت الدنانير
إنه يحكم لصاحب الدنانير قبل المناداة بصرف دنانير أهل البلد يوم  بن وضاح:

وجبت قبل مناداة السلطان بقلب الصرف، وكل بيع وحق وجب بعد مناداة 
السلطان بقلب الدنانير فيحكم له بصرف المناداة أو معاملة أهل البلد يوم 

 (1)إنه يحكم في الدنانير لمعاملة وقال عبد الله بن مداد وأكثر الفقهاء:اء. الوف
أهل البلد يوم الوفاء كانت تلك الدنانير وجبت قبل المناداة أو بعدها، سواء 

س/ القرض، إلا أن يكون الدنانير معينا بالشرط عند وجوبه أنه خماسي 195/
حد أو شرط، وبهذا القول أو رباعي، أو كذا لارية فضة أو صدية فهو كما 

 الأخير نعمل، والله أعلم.
الصرف عن نقد البلد بأمر الجبار وأهل العدل هو  :(2)وقلت ومنه: مسألة:

إذا تعامل به أهل العدل جاز ذلك على الناس من بقية أهل البلد، والله  ؟سواء
 أعلم.

                                                 
 ث: بمعاملة.  (1)
 ث، ج: قلب. (2)
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عن رجل كتب على نفسه ورقة صداق  الفقيه مهنا بن خلفان: مسألة:
ته ثلاثمائة محمدية غوازي صفر، أتثبت لها غوازي صفر بهذا الصرف الذي لزوج

لها غوازي صغار مثل صرف اليوم كتابة  (1)يتصارفونه أهل بلدها، أم يثبت
؟ قال: الورقة؛ لأنها مكتوبة يوم صرف القرش أربع عشرة محمدية، أفتنا في ذلك

به، وفيما أرجو أن  لم يحضرني فيما سألت عنه حفظ من أثر أعتمد عليه فأقطع
الوفاء يكون على صرف البلد الذي وقع فيها التزويج حين كتابة الحق؛ لأنه عليه  
كتب فيجب الوفاء به لا بغيره، ولا يكلف استيفاءه على بلد غيره إذا كان 
مخالفا له، وفي الأصل لها غوازي صفر إن وجدت فهي حقها، وإن رجعوا إلى 

ه المعاملة بين الناس على ما يصح به الرضى الصرف عنها بغيرها مما تجري ب
ويجري به الاتفاق فيما بينهم إن صح الاتفاق على شيء فسبيل ذلك، وإلا 

 فالمرجع إلى أصل الحق على ما كتب، والله أعلم.
النقد داه و  أراد فوفيمن باع مالا بالخيار، ثم عن أبي نبهان:م/ 196/ مسألة

 فيه المعاملة ا عليبم إن له أن يفديه د قيل:؟ قال: ققد تبدل عما كان يوم البيع
ن البيوع ده؛ لأوم عقيليس له إلا بما وقع عليه البيع  وقيل:النقد يوم الفداء. 

 على ما عقدت في مثل هذا عليه.
أخذه  ثل ماه مإن علي قال: قد قيل:وفي الرهن والقرض والأجرة؟  قلت له:

ه إلى ما رجع فين يفإن عدم جاز لأمن المرتهن أو المقرض، أو ما لزمه من أجرة، 
 له من قيمته.

                                                 
 ث: ثبت. (1)
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 لفادياف على إن نقصان الفداء في الصر الفقيه أحمد بن مداد:  مسألة:
 فداء منه لمن الملأه؛ الرافع الخيار من ماله، وكذلك زيادة الفداء في الصرف هي ل

 فوعةا المر داء بهلمفيقبض الفداء الذي له من هذا البيع الخيار، وتلك الدراهم ا
ن عند فوعة ملمر عند الثقة هي من مال الفادي؛ لأنه لو تلفت تلك الدنانير ا
 وعلى الفادي الأمين لكان التلف من مال الفادي؛ إذ الأمين أمين الفادي،

الأمين،  هم عنددرابدلها للمشتري بالخيار، وقد انفسخ البيع الخيار برفعان ال
ل به المعمو ، و ثر رأي المسلمينحيث إنه رفع بها الخيار من المشتري على أك

أو لم يكن  لخيار،ع اعندنا، وسواء كان المشتري حاضرا أو غائبا أو عنده علم برف
 والله أعلم. اء،عنده علم فهو سواء في نقصان صرف الفداء وزيادته وتلف الفد

إن فداء بيع الخيار يكون بنقد البلد يوم  قد قيل: قال: ومنه: مسألة:
س/ لم يحد عليه عند البيع دينارا معلوما، فله أن يفدي بدينار 196الفداء؛ لأنه /

إن الفداء في  وقول:بلده يوم الفداء خاصة، ولا ينظر إلى دينار البلد يوم البيع. 
البيع الخيار يكون بنقد البلد يوم يقع البيع الخيار، وهو رأي الفقيه صالح بن 

و أهل العدل هو سواء، إذا صرف نقد أهل البلد بأمر الجبار أ (1)وضاح، وقلت
 تعامل به أهل البلد جاز ذلك على الناس من بقية أهل البلد، والله أعلم.

على  تكون راتإن عقدة البيوع والإجا مسألة عن الشيخ محمد بن فضالة:
كون بلد ي في صرف البلد الذي عقد فيه، وكذلك فداء البيع الخيار إذا وقع

 يكن ثم شرط، والله أعلم.فداؤه على صرف ذلك البلد، ما لم 
                                                 

 ث، ج: قلب. (1)
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: وإذا وقع البيع الخيار على صرف وقلب حين الفداء زاد مسألة: الصبحي
صرف يوم الفداء أو نقص أو بطل الأول، وصار لا يتعامل به، ما القول في 

؟ قال: أكثر الفداء بما يكون، وما الذي قيل فيه من الاختلاف في جميع ذلك
بيوم الفداء،  وقد قيل: وقع عليه البيع. نه على الصرف الأول الذيإ :القول

وعندي أن الأول أكثر، ولكن إذا رأى عليه ضررا فله الصرف بيوم سلوكها، 
 .، هكذا روي عن النبي (1)«لا ضرر ولا إضرار في الإسلام»و

: إن صرف الدراهم  مسألة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد
يدا بيد هاء وهاء، وإن وقع  ضرب من ضروب البيع، لا يثبت ولا يحل إلا

م/ وكان الصرف فضة 197الصرف منهما على شيء غائب من الدراهم، /
بفضة أو ذهبا بذهب أو نحاسا بنحاس أو صتا بصت أو رصاصا برصاص، أو 

 (2)ما كان من الأجناس المتفقة، فالصرف عندي غير جائز ولا ثابت وهو صرف
ارفا صرفا صحيحا فهو ضامن فاسد منتقض، وإن أتلف ما أخذه قبل أن يتص

عندي بما أتلف، ويسلم له من ماله عوض ما أتلفه عليه على وجه الضمان 
والخلاص منه بما أتلفه عليه من الدراهم على وجه ما جرى بينهما من الصرف؛ 

 لأنه صرف منتقض فاسد، ويستغفرا الله مما صنعا، والله أعلم.
                                                 

الطبراني في ؛ و 303بن آدم في الخراج، رقم:  كل من: يحيى« ولا ضرار»أخرجه بلفظ:  (1)
كل من: الطبراني في « في الإسلام»وأخرجه من دون قوله:  .5193الأوسط، رقم: 

؛ والدارقطني في سننه، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، رقم: 268الأوسط، 
4540. 

 هذا في ث، ج. وفي الأصل: صفر. (2)
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 (1)وفي هذه الدراهم بنقدها :مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد
 ونجتهد في نقدها ثم ترد علينا بعينها فتعطيها آخر فيأخذها، أيجوز ذلك أم لا؟

جائز عض، فبها جاء الأثر في الدراهم إذا كانت يردها بعض ويأخذ الجواب:
 للمردودة عليه يسلمها في دين عليه، والله أعلم.

ما ما ذكرت من المعاملة وأ مسألة عن الشيخ عبد الله بن محمد القرن:
والوفاء في البيع والشراء بالدراهم أو الدنانير الزائدة أو الناقصة أو المغشوشة من 

 الفعل؟ (2)أي جنس من الدراهم، هل يجوز ذلك ويسع ويكون سالما من هذا
اسدة فة أو سور إن هذه أمتعة وأملاك وأموال الناس، فإن كانت مك الجواب:

يمة، قع ذلك ا ما فإن حقهم وملكهم لم يزل عنها، ولهأو متغيرة بفعل أربابه
ذا عرفوها س/ لذلك إ197فجائز التراضي لبعضهم بعض في تقاضيها منهم؛ /

ولا  فت لك،وص ووقفوا على عيوبها، ولم نعلم أن أحدا قال بحجر ذلك على ما
  أعلم.لك، واللهد ذيمنعهم أن يتصرفوا في أموالهم برضاهم ما لم تدخله علة تفس

م، لدراهاسلم  وفيمن اشترى شيئا وسلم قيمته، وغير بعدما ومنه: مسألة:
د الدراهم أن ير  ائعوبعدما أتلف البائع الدراهم وقلب الصرف بعد ذلك، أعلى الب
كم في كيف الحو ، على ما أوفاه يوم أوفاه، أم يوم غيّر على صرف البلد الأخير

 ذلك؟
البيع وقع على معين من  في مثل هذا إن كانفالذي يعجبني  الجواب:

الدراهم أن ترد بعينها إن وجدت أو مثلها إن وجدت مثلها أو قيمتها إن 
                                                 

 د: ننقدها. (1)
 هذا في ث، ج. وفي الأصل: أهل. (2)
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عدمت، وإن لم يكن كذلك وكان واجبة البيع على كذا وكذا دينارا، وكذا وكذا 
درهما وقضاه نقد البلد أو جنسا من الدراهم بما له عليه، فلا أقول إن الاختلاف 

ن يرد ما اعترض منه بعينه أو قيمتها، إن لم يقدر عليها متعذر في ذلك في قوله أ
إن رأى ذلك من رآه، أو رأى أن يرجع على صاحبه ما عقد على نفسه، والله 

 أعلم.
،  تجزلمجعت : وفي رجل اقترض من رجل دراهم مزيفة ثم ر مسألة: الصبحي

ما  قا مثلنيه أو كانت نقا ثم رجعت مزيفة، أعليه على كلا الوجهين أن يعط
 ا الحكم فيمالها ة بحاقترض، أم نقد ذلك اليوم، أو كان اشترى منه شيئا، والمسأل

 قول:و قترض. اليس عليه إلا ما قول:  أما القرض ففيه اختلاف؛؟ قال: ذلك
الله وفاء، قد يوم الو م/ الوفاء، وأما الشراء فأرجو أن عليه ن198عليه نقد يوم /

 أعلم.
، راهمهقصت دنخر صيغة بدراهم بيعا، ثم : فيمن يصارف آالزاملي مسألة:

فيما  يجوز ض لاهذا قر ؟ قال: هل يجوز أن يقرضه رب الصيغة ليوفيه من ثمنها
 إنه يجوز، والله أعلم.وفيه قول آخر: أرجو. 

ا أو ه ذهبضيه بوفيمن عليه لآخر حق في ذمته، وأراد أن يق ومنه: مسألة:
 ، والله أعلم.نعم جائز؟ قال: فضة من غير مصارفة، هل يحل

لناس اها اوفيمن أو في آخر فلوس صفر ضعافا قد يتقاض ومنه: مسألة:
ل: ؟ قالكت ذبذلك الوقت، ثم قلب الصرف ذلك اليوم أو بعده بيوم، هل يثب

لصرف الب قإذا كان القضاء في وقت جائز فيه وفاء مثل تلك الفلوس، ثم 
  أعلم.فالوفاء جائز، ولو صارت بعد ذلك لا تسوى شيئا، والله



 نالثالث والخمسو الجزء  387  قاموس الشريعة

 

عض، بخذها ا يأوفيمن معه دراهم رديئة وجيدة، إلا أنها مم ومنه: مسألة:
هو لك، و ذوز لا يج ؟ قال: قول:ويردها بعض، ثم هل له خلطها رجاء جوازها

نه ولم ه بعييء منيجوز للتعارف أنها تنتقد، ويؤخذ كل ش وقول:بمنزلة الغش. 
ا ع غيرهموز ز بنفسها، وتجيقصد بذلك تدليسا، ولو كانت بالاتفاق لا تجو 

 م.بالاتفاق، ولا غلة فيها فإنها من النقد الجائز، والله أعل
 دمنها ما يوج ومن كان معه دراهم فيها صفر، مسألة من منهج الطالبين:
و يعلم أن فيها س/ إلى رجل فصارفه بها وه198ومنها ما لا يوجد، فجاء بها /

 ذلك فهو جائز.ذلك الرديء، فإذا علم البائع والمشتري ب
يوم لك الرف ذوإذا كان رجل له عند رجل شاخة والص ابن عبيدان: مسألة:

لاثين علوه ثفج مع أهل البلد الشاخة اثنان وثلاثون فلسا، ثم قلبوه من بعد
؟ قال: لالك أم ه ذفلسا، فلم يرض من له الحق، إلا أن يأخذ اثنين وثلاثين، أل

ه كذا كان ل  ا إنزاد الصرف أو نقص، وأمإن كان عليه شاخة فإنه يوفيه شاخة، 
 م.وكذا فلسا فإنه يوفيه فلوسا، زاد الصرف أو نقص، والله أعل

يكون لي تمر بنزوى، والآخر تمر بإزكي، فطلب مني أن أقرضه  قلت: مسألة:
تمرا من نزوى، وآخذ تمره الذي بإزكي، فأجبته، وأمر من يقبض تمري بنزوى، 

يجوز ذلك أم لا، ويكون ذلك مبادلة جائزة؟  وأمرت من يقبض تمره بإزكي،
: الذي أقرض من بلد واشترط القضاء من بلد آخر أنه يختلف في الذي عرفت

 .يجوز ذلك (1)لا وقول:يجوز.  قول:ذلك؛ 
                                                 

 ث، د.زيادة من  (1)



 نالثالث والخمسو الجزء  388  قاموس الشريعة

 

يجوز ذلك، فقول: وقد اختلف في القرض إذا جر نفعا بعد عقدة القرض؛ 
من الربا فيما  (1)يجوز، وهووإنما جر من النفع عند العقدة أو بالعقدة فذلك لا 

 قيل، ولا أعلم في ذلك اختلافا، والله أعلم.
ق أو قر بحأأو  وفي رجل تزوج امرأة أو اشترى متاعا ابن عبيدان: مسألة:

وصى مات ر أو أأق أوصى بوصايا في غير بلده، أيلزمه نقد البلد الذي اشترى أو
و أقر زوج ألذي تبنقد ا يكون؟ قال: م/ في بلده أو في سفره أم نقد بلده199/

اء على م الوفيو  أو اشترى أو أوصى، وأما فداء البيع الخيار فإنه يكون بصرف
 أكثر قول المسلمين، والله أعلم.

  
                                                 

 ث: وهذا.  (1)
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 في القرض وما جاء فيه الباب الثاني والعشرون

فاتفقا  ضا،: وسئل عن رجل عليه لرجل جري ذرة قر من كتاب بيان الشرع
وز ل يجبر أو جري أو جريين عن جري ذرة، هعلى أن يعطيه خمس مكايك 

تفاق. ى الازة علعندي أنه يختلف فيه؛ فلعل بعضا قال فيه بالإجا؟ قال: ذلك
ل من وقاه. غير و لا يجوز إلا بمقدار قيمة حب الذرة من البر  وقال من قال:

ة د صفقعن لا يجوز ذلك؛ لأنه قرض جر منفعة، كما إذا جر المنفعة قال:
 ذلك الساعة قد جر المنفعة ولا يجوز.العروض، فهو ك

قيمته  (1)لا يجوز إلا أن يأخذ مثل حبه و وقول:: ومن غيره: وفي المنهج
لا يجوز فيه القيمة، وله مثل حبه، ولا يجوز أن يقوّم  وقول:دراهم يوم القضاء. 

 الحب دنانير أو دراهم ويأخذ بها حبا مثل حبه أو غيره. 
ما لا يمكن كيله ولا وزنه، مثل الجذع  وسئل عمن يقرض مسألة: )رجع(

لا يجوز ذلك ولا يقع على  قال من قال: ، أيكون هذا قرضا ويجوز؟(2)والجراب
يجوز ذلك على  وقال من قال:مثل هذا اسم قرض؛ لأن القرض مثلا بمثل. 

 التراضي منهم فيما يكون على مثل هذا؛ لأنه قد ضمنه، والله أعلم بالحق.
ل قدمه، نخولم يكن له  ،س/ القيض199طبا في أول /ومن أقرض ر  مسألة:

م  يكن بينهما لم ،رطبفلا بأس أن يعطي التمر اليابس بال ،فلما أتمر رد ذلك تمرا
 شرط في ذلك.

                                                 
 ث: أو. (1)
 ث: الكراب. (2)
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إذا جر في  قال بعض: ؛(1)«عن كل قرض جر منفعة نهى النبي » مسألة:
وإذا   ،زلم يج "؛هات الكيس حتى أزن لك منه" :إذا قال وقيل:نفس القرض. 

ذا قال: إفيكره ذلك، و  "؛يقاضيه وأقرضته"كان له دين على آخر فقال: 
 فيكره. "؛اذهب إلى الجارية خذ منها"

بل من لا يقفوقال ابن عباس: إذا أقرض الرجل قرضا ومن غيره:  مسألة:
  صاحبه كرامة ولا ركوب دابة.

 ءء، فيجيأقرض جيراني إلى أجل العطا" :لابن عمر قلت وعن المغيرة قال:
لا بأس إذا لم يشترط. وعن الزبير عن عطاء:  فقال:، "عطاؤهم أجود من دراهمي

فبعث إلي بألفي درهم فوزنتها، فإذا هي تزيد  ،قرضت ابن عمر ألفي درهمأقال 
مائتين، فقلت: لعل ابن عمر أراد أن يختبرني، فأتيته، فقلت: يا عبد  (2)عن

وهو قول  ،على حقي، فقال: هي لكالرحمن بعثت إلي بزيادة مائتين درهم 
 الربيع. 

 . قضاء: المعنى في هذا أنه من جر المنفعة عند القال أبو سعيد
: إن القرض أن يقول قد أقرضتك أو قال أبو سعيدو  :(3)مسألة )رجع(

سلمت إليك هذا قرضا أو سلعتك أو أسلفتك؛ لأن بعضا يقول: سلفني بمعنى 
ثبت القرض كان المثل مثل ما أقرضه عليه أقرضني، ولا يسمي غير ذلك، فإذا 

                                                 
 «.كل قرض جر منفعة فهو ربا»سيأتي عزوه بلفظ:  (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث. (3)
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م/ عندي القرض 200من الكيل والوزن إذا كان مما يكال أو يوزن، ولا يثبت /
 بغير ما يكال أو يوزن، إلا أن يدرك القرض بصفة لا تختلف فيها.

من الطعام و  ،زنلا بو لا يجوز القرض من الدراهم أو الدنانير، إ وقال: مسألة:
 إلا بكيل أو وزن.

اضل في ا تفنهلأ؟ قال: ولا يجوز قرض الدراهم بالعدد وقضاؤها بالعدد قلت:
 الوزن. 

ولا يثبت عندي القرض بغير ما يكال أو يوزن، فلا يجوز أن يقترض  قلت:
عشرة روانيح  (1)الرجل من الرجل عشرة روانيح عددا بغير وزن ويقضيه أيضا

لأن الناس قد أجازوا  أرجو أن لا يكون بذلك بأسا؛؟ قال: عددا بغير وزن
بينهم الروانيح بالعدد برؤوسها، وقد أجيز أيضا قرض الخبز عددا والخبز 

 متفاضل، والروانيح أيضا مثل الخبز.
 لربا.اريق طمعي أن هذا لا يجوز من طريق الجهالة، لا من  قال غيره:

سة يله خم، كوعن رجل أقرض رجلا جرابا مكنوزا بجراب إلى القيض مسألة:
ن هذا أعي : م؟ قالولم يعرف ما كم في الجراب، هل يجوز ذلك ،ن قفيراوعشرو 

روفا كان اب، معلجر اولا يجوز على هذا، وإنما القرض أن يقرضه  ،يقع موقع البيع
ا يقع قرض إنمال أو غير معروف، ولا يسمي بشيء، ثم يعطيه المقترض مثله؛ لأن

 مثلا بمثل كاف عن التسمية.
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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: ؟ قالااحدو وشرط عليه تمرا  ،خلاطا من التمورفإن كان الجراب أ قلت:
س/ التمر 200/ أن هذا لا يجوز، وهذا يشبه عندي البيع بما فيها، وبيعمعي 

 بالتمر لا يجوز.
ر الأج قة فيالقرض يزيد على الصد وقيل: ومن جامع ابن جعفر: مسألة:

 أضعافا كثيرة.
 نّ إ» ثار:قال غير المؤلف للكتاب والمضيف إليه: وجدت في بعض الآ

 .(1)«الصدقة بعشرة والقرض بخمسة عشر
قرض »أنه قال:  روي عن النبي  وفي كتاب الروايات: قال غيره: )رجع(

قرض مرتين في عفاف خير من صدقة : »وعنه  .(2)«الشيء خير من صدقة
من قرض ورقا : »وعنه  .(4)«كل قرض صدقة: »وعنه  .(3)«مرة

  .(5)«مرتين كان كعدل صدقة مرة
قة؛ ن الصدل مهذا يناقض أن القرض أفض قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:

رتين ة ملأن القرض قضاء حاجة محتاج، والأصح أنه بالعكس كعدل الصدق
 والقرض مرة.

                                                 
 .2/419، «والقرض بثمانية.. »أخرجه الطبراني في مسند الشاميين بلفظ:  (1)
 .10954تاب البيوع، رقم: ، ك«صدقته»أخرجه البيهقي في الكبرى بلفظ:  (2)
 .4644؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 1505أخرجه ابن بشران في أماليه، رقم:  (3)
؛ والبيهقي في شعب الإيمان، باب الزكاة، رقم: 3498أخرجه الطبراني في الأوسط، رقم:  (4)

 .4777؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 3285
 .10952يوع، رقم: أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب الب (5)
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بي على باب الجنة مكتوب:  يرأيت ليلة أسر »أنه قال:  وعنه  )رجع(
ائيل ما بال القرض الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشرة، فقلت: يا جبر 

لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا  قال:؟ أفضل من الصدقة
 .(1)«من حاجة
حب نه صاميقبل ولا بأس عندنا في الذي يقترض برا ف ومنه: مسألة: )رجع(

، و هذان نحمالقرض شعيرا أو ذرة أو دراهم أو غير ذلك، وكذلك فيما كان 
ك من ذل ليهن يكون بالقيمة أن يقوم ما كان عوبعض شدد فيه، وبعض أحب أ

ة إنما يكون القيم، و أحب إلينام/ بذلك، وذلك 201دراهم أو دنانير ثم يقضيه /
جعة وهما له الر ا فعند القضاء ولا يكون في ذلك تأخير، فإن تأخر ثم رجع أحدهم

نه ثمرض أو كره في ذلك أن يأخذ إلا مثل ما أقوبعض  .على الأمر الأول
 م، ونحن نأخذ بالرأي الأول.دراه

الذي عرفنا أنه له أن يأخذ بالقرض ما شاء على ما اتفق  ومن غيره: قال:
عليه إن شاء دراهم، وإن شاء دنانير، وإن شاء عروضا بالقرض، ولا يجوز أن 

ثم يقضيه بالدنانير أو بالدراهم غيرهما؛ لأن ذلك بيع دين  ،يقوم دنانير ودراهم
ضر وبيع ما لم يقبض فهذا لا يجوز، وهذا قد جاء فيه النهي، بدين وبيع ما لم يح

ليعرف قيمة ما يأخذ به من العروض بقيمة  ؛إلا أنه إن قومه دنانير أو دراهم
ثم يعطيه العروض جاز ذلك، ولا يعطيه العروض بالقيمة التي قومها من  ،الدراهم

أن يأخذ في القرض فإن ذلك لا يجوز، ويجوز  ،قيمة القرض من الدنانير والدراهم
                                                 

؛ 6719؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 2431أخرجه ابن ماجه، كتاب الصدقات، رقم:  (1)
 .3288والبيهقي في شعب الإيمان، باب الزكاة، رقم: 
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إذا لم يكن في القرض شرط، فيجوز أن يأخذ أفضل من النوع الذي منه القرض، 
أو من غيره من الأنواع، والقرض بائن عن السلف والبيع إلى أجل في هذا، والله 

 أعلم.
كنت أريد   سمعت أبا الحسن يقول: قال هاشم: وقيل: (1)رح ومنه: مسألة:

رجانية، وقد لزمت عمر بمالي، فجاءني الأشعث الخروج مع أبي منصور إلى الخ
فأريد بيع القدر الذي أعمل  ،إن أمي أرسلت إليك؛ لأن الديان أخذوني"فقال: 

أعطيك غدا "هذا غريمي يقول:  :، فقلت له"س/ منه201به ومعيشتي /
دفعه إلى أذهب به إلى منزلي فأالدراهم، فخذها منه، فخذ منه حاجتك، والبقية 

ما بلغك أنه يكره كل قرض جر "ذلك أبو منصور وقال:  أنكر عليّ ، ف"جاريتي
منفعة، وأنت تريد يتقاضا لك الأشعث؟ انطلق إلى منزلي فقل للجارية تعطيك 

وذلك يكره كل قرض جر منفعة، ولو بعثه  قال هاشم: "؟حاجتك من الدراهم
 في حاجته.
؟ هنار  أو يلافوعن السلف في الكراء إلى مكة أو غيرها، هل آخذ ك مسألة:

 نعم.قال: 
ن أقبل  بها، ثم طل"أسلفني دراهم إلى شهر"وعن رجل قال لرجل:  مسألة:
 ر.هو أحق بالذي هو له إذا طالبه من غير ضر ؟ قال: يحل الأجل

ما في القرض، وقد قيل في القرض إذا كان  نعم، هذا معنى ومن غيره: قال:
لبه، إلا إلى ذلك الأجل؛ ليس للذي له الحق أن يط فقال من قال: ؛إلى أجل

                                                 
 هكذا في النسخ الثلاث. ولعله يقصد بها: رحمه الله. (1)
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لأنه نقض العهد، وأما الذي عليه الحق فله أن يعطيه قبل محل الأجل؛ لأن أجل 
 القرض ليس بأجل ثابت.

ل كان عن رجو  ثر:ومن جواب أبي محمد عبد الله بن محمد أبي المؤ  مسألة:
وضع ل من منخ في زمان القيظ يسلم إلى رجل دعنا، ويأمره هذا أن يأخذ خوص

 ، فكانادعن، وكان كذلك كل سنة، وقد يكون الخوص أكثر زورا من المعروف
ن عند ذ ميستعملان في هذا، كل واحد منهما يرى أن الحيط له فيما يأخ

ونا قد أن يك خافاف ،بصراإذ صاحبه، ولم يكونوا ذكروا الربا حتى من بعد سنين 
ه لى هذع ملاعم/ عملا عملا لا يصلح لهما، فهل يلزمهما ربا فيما قد 202/

يمة قأكثر  كونيالصفة؟ فاعلم رحمك الله أن الدعن قد يكون فيها حبال وعنا 
أن لا  ه رجوترفوقد تبين وع ،من الزور، فإذا كان أعطاه هذه الدعن بزور نخل

فالذي  : ت في الأثر عن أبي المؤثرديكون في هذا ربا، إلا أني قد وج
تين تان المثمر النخل انتاكبثمرة نخلة إذا  معي أنه قال: إنهم أجازوا قياض ثمرة نخلة 

 مدركتين فليس الخوص والدعن معي بأشد من هذا، والله أعلم.
يرى  لا ناه كاأن ومن جامع أبي صفرة: عن أيوب عن ابن سيرين: مسألة:

. قال: بواسط أو بأسا أن يعطي الرجل دراهم بالبصرة ليأخذها صاحبها بالكوفة
 الربيع لا بأس به.

 يكره.  وقيل:لا يجوز ذلك.  قال غيره: :وفي موضع
بني : يعجقال ،في الذي يقترض ببلد ويشترط قضاه ببلد آخر قال أبو سعيد

لك نفع بت هناث إنمن القول أنه إذا لم يقع هنالك منفعة للمقرض أنه جائز، و 
 نفعة.مذلك المعنى؛ لثبوت النهي عن كل قرض جر لم يعجبني للمقرض 
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ختلف في الذي يقرض قرضا من بلد على أن يوفيه ا وقيل: مسألة: )رجع(
فأجاز ذلك بعض ولم يجزه بعض، وفي ذلك نظر في الاختلاف،  ؛من بلد آخر

 إذا لم يجر نفعا فأشبهه بالإجازة.(1)فإذا كان الشرط يجر نفعا فأشبهه بالفساد، و
نه لا يجوز لمن يقرض طعاما في إ : يوجد عن هاشم ومسبح مسألة:

 س/ القضاء من صحار.202ترط /ويش (2)وفالج
د برا، لا أج"ض: وعن رجل أقرض رجلا برا ثم طلبه إليه، فقال المقر  مسألة:

ه حتى در علييق ، فعرض عليه الثمن بسعره، ثم طلب الثمن فلم"فخذ مني الثمن
 رض ذلكلمقفكره ا "،خذ مني برك الذي أقرضتني"رخص البر، فقال المقرض: 

 له دراهمه.  :-وأظنه ابن المبشر-قال سعيد  ؟وطلب الدراهم
ليس  لقيمةامن  له بره فذلك الذي صنعا وقال هاشم:له البر.  وقال غيره:

 بشيء.
ر جرض قوعن كل  ومن جواب أبي مروان وسليمان بن الحكم: مسألة:

أو  و حراموه  لي كيف ذلك القرض الذي يكرهمنفعة، على أي وجه يكون، بيّن 
 قرض.عة المنف نفعة بوجه من الوجوه ولا يجرهلا يجر م ؟ فقال:مكروه سواء
وعن رجل  :-فيما أحسب-ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمد  مسألة:

 قلت:، لى أجلإنا اقترض من رجل قفير ذرة، فلما طلبه إليه قال: احسبه علي ثم
دهما قضه أحنإن و هل يجوز ذلك؟ فإن فعلا ذلك وتتامما عليه فلا أراه حراما، 

 تقض.فهو عندي من
                                                 

 زيادة من د. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الخوف. (2)
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ولا نعلم في ذلك إلا أنه فاسد، وذلك  ومن غيره: قال: وقد قال من قال:
 ئمن بيع الكال نهى عنه »، وهو ما من الربا الذي نهى عنه النبي 

 ، والله أعلم، وهو الدين بالدين.(1)«ئبالكال
ف   يعر با لاوعن رجل يستقرض من عند رجل جرا مسألة عن أبي الحواري:

 /م203/ ما؟يكون القضاء، أو على ما اتفقا جاز بينه كم في الجراب، كيف
اكسا لا يتما و فهذا لا يكون القضاء إلا على اتفاق منهما بطيبة من أنفسهم

، وإن حبهفيه، فإن أخذ المقرض دون حقه جاز له ذلك إذا تعسر عليه صا
ص ن الخلاكو ولا ي ،أعطى المستقرض أكثر مما عليه جاز ذلك إذا تعسر عليه

 يعا إلا باتفاق منهما وعن تراض منهما.منهما جم
قرض إلا وز ال يجأنه لا ويوجد في الآثار عن المسلمين:ومن غيره:  مسألة:

  فلا يجوزل، وإلالمثشيئا بشيء معروف بالكيل أو بالوزن أو ما يكون بما يعرف با
 في غير ذلك، ولا يكون ذلك قرضا، والله أعلم بالصواب.

 طاه. ا أعممبجراب؟ فالقرض جائز يأخذ أفضل وعمن اقترض جرابا مسألة: 
جل ر ه عن سألتو وجدت رقعة مكتوبا عن أبي معاوية:  قال محمد بن سعيد:

 لمقترضاال قاقترض من رجل حبا، والرجلين في بلد واحد، فلما جاء القيض 
أنا  وأما؟ فيه ، ما ترى"يتني به"ا، وقال الآخر: "تعال، اقبض حبك"للمقرض: 

 ب القرض عليه أن يؤدي إلى الرجل حبه.: إن صاحفأقول
ن أل له م، هوسألته عن رجل يقرض رجلا دراه مسألة عن أبي عبد الله:

 لا، إلا بوزن.؟ قال: يقبض منه روانيح عددا
                                                 

 .تقدم عزوه (1)
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 نعم.؟ قال: فإن أقرضه برا، أيأخذه ذرة قلت:
لا؛ لأن هذا مثل ؟ قال: أفيأخذ قفيرين من ذرة بقفير البر الذي أقرضه قلت:

فأعطى قفيرين  ،ن أقرضه قفيرا من برإ، وأما (1)طعام بطعام، والبر غير حاضربيع 
 من بر بقفير مكان القرض وقفير تفضلا منه عليه، فجائز. 

الذي  (2)ينس/ أعطاه القفيرين البر مكان حورة الفقير 203فإن / قلت:
 لا.؟ قال: (3)أقرضه إياه، أجائز ذلك

شيء  (4)ببيع ؛ لأن ذلك ليسإن ذلك جائز ومن غيره: قال وقد قيل:
حاضر، وإنما ذلك قضى ما عليه من الدين، وليس مما يجر منفعة عند  (5)غير

 القرض.
وسئل عن رجل أقرض رجلا مائة درهم، فخرج عطاؤه، مسألة: ومن غيره: 

تزيد درهما؟ فكره  (6)فبعث إليه ثمانية دراهم من عطائه عددا، فوزنها فوجدها
 . ذلك

بت اوط ،يادة: لا بأس إذا علم صاحبها بهذه الز  قال أبو عبد الله
 بأس فلا نفسه بها، وإذا وجدها ناقصة فسمحت نفسه فاقتضاها بنقصانها

 بذلك.
                                                 

 زيادة من ث، د. (1)
 ث، ج: القفير. (2)
 زيادة من ث. (3)
 هذا في ث، ج. وفي الأصل: يبيع. (4)
 زيادة من ث، د. (5)
 هذا في ث. وفي الأصل، ث: فوجد. (6)
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جلا : وسألت عن رجل أقرض ر  ومن جواب أبي الحواري مسألة:
ه ن يقضيأاد فأراد أن يقضيه حب ذرة، أو أقرضه ذرة فأر  ،مكوكا من حب بر
 بعض الفقهاء.برا، فقد أجاز ذلك 

بر، رة بقيمة البالقيمة يعطيه من الذ أنه قال وقد روي عن أبي علي 
ن البر ما شاء من م: يعطيه  وقال أبو المؤثرويعطيه من البر بقيمة الذرة. 

كوك من ن بر بما مإن أراد يعطيه مكوك ،الذرة، ويعطيه من الذرة ما شاء بالبر
وهذا  ز ذلك،جا من ذرة بمكوك من بر ذرة جاز ذلك، ولو أراد أن يعطيه مكوكا

عطه إلا م لم يلحكافي القرض خاصة إذا اتفقا على ذلك، وإن لم يتفقا وعاد إلى 
 ما أخذ منه.

 وجدت م/204/ومن كتاب فيما معنا أنه صحيح، هكذا  مسألة:
بأس  ؟ فلادابةوهل ينبغي لرجل أن يأخذ جملا بجمل قرضا أو دابة ب :مكتوب
ء جاز ستواله بالاإن كان يعرف معرفة ذلك وعد (عبد الله: قال أبو: خ)بذلك 

 ذلك، والله أعلم.
ثل جاز في الم وانإن كان يعرف استواء الحي ومن غيره: وفي عبارة المنهج:

  .ذلك
الله وان، ولحيلا يجوز قرض الحيوان با ومن غيره: قال: وقد قيل: )رجع(

 أعلم.
ما  لحيوانادمة ختلاف في قرض ويخرج الاخ ومن غيره: وفي المنهج: مسألة:

 .يخرج من القول في الحيوان
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ذرة  جل حبوسألته عن رجل اقترض من ر  مسألة عن أبي معاوية: )رجع(
ه يحسب لأ ،هأو بر في يوم كان الحب غال، ثم أنه رخص بعد ذلك فيما يعطي

 ه.ثل حببا محيعطيه ؟ قال: على حساب السعر يوم اقترض، أو يعطيه مثل حبه
احب إلا أن يشاء ص ،ليس في القرض أجل ولا عرض وقيل: مسألة:

لا أن إلأجل يع اليس في ب وقيل:والعرض.  القرض، وأما بيع الأصل ففيه الأجل
: الن قموقال يكون إلى أجل كذلك ليس فيه عرض إلا أن يشاء رب المال. 

 .(والعروض :خ)والعرض  في بيع الأصل فيه الأجل
ن لى أع"وقال له:  ، من حبيارجلا جر وسألته عن رجل أقرض  مسألة:

الجري  بايعهلم ي أرجو أنه يجوز ما؟ قال: ، هل يجوز هذا القرض"تقضيني جريا
 بالجري.

 ي.هكذا عند؟ قال: كان ذلك إلى أجل أو إلى غير أجل  قلت له:
؟ ز هذاس/ أقرضه سرا على أن يقضيه سرا، هل يجو 204فإن / قلت له:

 نعم.قال: 
فسد نما ي، وإنعم؟ قال: ا على أن يقضيه سريعا، يجوزفإن أقرضه سر  قلت:

 من طريق الأفضل.
عم، إذا نل: ؟ قالو أقرضه برا وشرط عليه أن يقضيه ذرة وكذلك الثمرة قلت:

ن ينتقض أعجبني وي، ما لم يقع هنالك بيع، وكأني أرى شبهة البيع ،لم يجر منفعة
هو ما شيء ف لىاتفقا ع فإن ،لعله فإن اتفقا وإن اختلفا ،ويكون حب مثل حبه

 اتفقا عليه.
لا بمثل زن مثغير و بفي الجراب بالجراب  معي أنه قيل: قال أبو سعيد مسألة:
 نا.ليعطي وز  ؛لا يجوز إلا بالوزن وقيل:يجوز.  فقيل: ؛باختلاف
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ه  دار فيوض وقال في رجل أقرض رجلا دراهم على أن يسكنه المقر  مسألة:
احتج ف "ريعطني كراء دا"أصاحب الدار: إلى أن يوفيه، فلما أوفاه قال 

د بو عبل أقا ؟ بطيبة من نفسكنتنيالمقروض أنك لست ممن يكري، وإنما أسك
ن، السك شرط أرى عليه كري مثله ما سكن؛ لأنه إنما أقرض منه على الله:

 فذلك قرض جر منفعة.
 فوزر في المال وزرا واحتاج إلى ،وسألته عن رجلين بينهما مال مشتركين فيه

المال  (1)دراهم لصلاح]فأراد أحدهما أن يقرض العامل  ،الصلاح وأحدهما غائب
من الغلة ما كان أقرضه،  (2)[إلي أن يغل الوزر الذي منه قبضه ويرد عليه العامل

أنه إذا لم يكن المنفعة فتنجر من المقرض ]إلى ؟ قال: معي هل يجوز ذلك
 ،ة عليه من جهة ماله وصلاحهمن غير القرض، وإنما تدخل المنفع (3)المقرض[

 م/ فلا يبين في هذا بأس إذا كان ذلك برأي شريكه في المال.205/
فإن كان العامل اقترض على الغائب على هذه الصفة بغير إذنه  قلت له:

على المال كذا وكذا في  (4)فقأنوأصلح المال، فلما جاء القضاء أخبره أنه قد 
عندي ؟ قال: ن غلة المال، هل يجوز ذلكصلاحه، وأمره رب المال أن يستوفي م

أنه سواء كان أخبره  فمعي ،إذا تم له اقتراضه عليه أو أباحه أن يستوفي من ماله
 قبل القرض أو بعده على معنى قوله.

                                                 
 ث: الصلاح. (1)
 زيادة من ث، ج. (2)
 زيادة من ث، ج، د. (3)
 ث: اتفق. (4)
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ه س عليلي فعلى العامل أن يخبر رب المال من عند من اقترض، أم قلت:
ه من عند يخبر  حتى لك إلاأنه لم يتم له ذ؟ قال: معي ذلك إن سأله أو لم يسأله

لى معنى لزمه عن يوأما إن أذن له بقضاء ذلك فلا يبين لي أ ،من اقترض فيخبره
 قوله.

إن كان قرض  :وقال في رجل اقترض من عند رجل قرضا جر منفعة مسألة:
للمقرض أن يأخذ إلا رأس  (1)زو لا يج فعلى قول: .جر منفعة فهو بمنزلة الربا

 .ماله فهو بمنزلة الربا
 فأتلف الحب، وكان القرض دراهم، ،فإن أخذ منه حبا بهذا القرض قلت له:

عة ولا ر منفذا جهلا، ؟ قال: ثم أراد أن يرد عليه حبا فقبل منه حبا دون حبه
 .ها منهترضويرد عليه المقترض دراهمه التي اق ،يعطيه إلا حبا مثل حبه

 ،"بكيك حوأعطعطني دراهمي "أفلما طلب إليه دراهمه، وقال:  قلت له:
 قال: "؟همس/ درا 205لا، قد أعطيتك الحب برضى منك ولا أعطيك /" قال:

تبعه بما  فضل أوال يحتج عليه إن لم يعطه دراهمه، باع الحب وأخذ حقه ورد عليه
 بقي.

ن يبيع مره أ، فأ، وأراد أن يعطيه حقه"بع أنت الحب"فإن قال له:  قلت له:
من  لابد ن يقبض منه الحب؛ لأن هذايأمر هو م؟ قال: الحب ويأخذ حقه

 قبضه، ثم يبيعه المأمور أن يأمره بذلك ويعطيه حقه.
سألت رحمك الله: عن رجل أقرض رجلا  ومن جواب أبي الحواري: مسألة:

حبا وشرط عليه إلى أجل معلوم وإلى بلد معلوم، وكذلك إن كان دراهم أو تمرا؟ 
                                                 

 هذا في ث، ج. وفي الأصل: لا يجيز.  (1)
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أراد الذي عليه الحق أن يقضيه ن إفهذا قرض جائز، إلا أنه  :فعلى ما وصفت
قبل الأجل أو في غير ذلك البلد جاز ذلك لهما جميعا، وكذلك إن أراد الذي له 
الحق أن يأخذ حقه في غير ذلك البلد كان له ذلك، وإن أراد أن يأخذ حقه قبل 

وهذا في جميع ما وصفت، وليس في هذا  ،الأجل لم يكن له إلا برأي الذي عليه
 ربا.

اقترض  ا كانربم  نبهان بن عثمان عن الإمام الصلت بن مالك أنهوقد أخبرنا
 و يقرضأرض من بلد وكان القضاء من بلد آخر، فعلى ذلك القرض إن كان يق

 من هذا البلد ويقضي أو يقتضي من بلد آخر.
 رض جرقنه لا يجوز قرض فسلة بلعق بفسلة فرض؛ لأو مسألة: ومن غيره: 

 منفعة. 
أمره أن و  ،م/ سلعة206عن رجل سأل رجلا قرض / وسألته مسألة: )رجع(

رجت خأنها  لعةيسلمها إلى رجل فقبضها الرجل، ثم ادعى الذي سلمت إليه الس
ض لذي قبا قرض أو علىمتغيرة فاسدة، فأراد ردها، على من يردها على الم

نما إقابض ن الأأنه إذا صح  ؟ قال: معيالقرض، أو ليس له ردها على أحدهما
بت راد وثن أق له على المقترض، ومن عنده قبض كان الرد عليه إقبض على ح

راد ه إن أبه ويطالب ،له ذلك، وعلى المقرض للمقترض الحجة فيما يدعي إليه
 ذلك.

 عليه كميحفإن رد القابض على المقترض فامتنع عن قبضه، هل  قلت له:
ا كان إذ نهأي ؟ قال: معوادعى أنه سلم بدل هذا القرض أفضل منه ،بقبضه منه

، ت عليهثب كان عليه لزوم ما  ،منه بوجه ثبت عليه قضي أو بيع أو اقترض
 وحكم عليه بما يجب له عليه.
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إن فلانا عليه قعادة "ورجل طلب من رجل قرض دراهم، فقال له:  مسألة:
وإذا أمكنك أنت رددت  ،للمسجد خذ منه ما أردت، وأنا أضمن له بالدراهم

هذه الصفة دراهم معلومة، ثم إن الرجل الذي عليه ، فأخذ من الرجل على "علي
فطلب الدراهم من الذي ضمن له، وطلب  ،القعادة أراد أن يعمر المسجد

الضامن من الذي عليه القرض فدافعه، فسلم الضامن من ماله إلى المقتعد عوض 
الذي استقرضها منه الرجل بغير مشورة من المقترض، أيلزم المقترض للضامن من 

سلم عنه أم لا؟ فإذا ضمن عنه بالقرض الذي أقرضه إياه لزمه ذلك،  عوض ما
س/ أدى عنه لزمه له تسليم ذلك إليه، وهذه الدراهم التي أقرضها إنما 206وإذا /

إنما عليه للمسجد دين، وما  (1)قرضهي لمن أقرضها ليس للمسجد؛ لأن الم
 أقرض فهو من ماله، والله أعلم.

لرجل قرض حب بر، وعلى ذلك له هو قرض وسئل عن رجل عليه  مسألة:
فمما على كل واحد منهما لصاحبه، هل يجوز  ،حب ذرة، ثم أراد أن يتقاصصا

أن بعضا يكره  ومعي .أصحابنا أنه يجوز (2)قول[ أكثر]أن في  ؟ قال: معيذلك
 ذلك.

زا إذا ك جائان ذلكإن أقرضه برا أو أعطاه ذرة   وقال أبو الحواري: مسألة:
في  ال هذامث ك، وكذلك إن أقرضه ذرة وأعطاه برا فجائز، وكذلكتراضيا بذل

 القرض، هكذا حفظنا.
                                                 

 قول أكثر.ث:  (1)
 ث: أو. (2)
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 نه لاإ ال:قفقال من  ؛في القرض باختلاف قد قيلنعم،  ومن غيره: قال:
س ن الجنملك يجوز أن يأخذ إلا مثل ما أقرض، لا أفضل من ذلك، ولا دون ذ

مما  فضلألا يأخذ و  ،يأخذ من أدون ذلك وقال من قال:الذي أقرض منه. 
ه فل ،در يقلميأخذ به العروض من غير ذلك الجنس أو  وقال من قال:أقرض. 

 قص.ناد أو ه ز أن يأخذ به ما تراضيا به من العروض من جنسه أو من غير جنس
خذ يأه أن از لج: من أقرض حبا أو تمرا أو غير ذلك قال أبو سعيد مسألة:

ن ملعروض ن المضمونات ما أراد مدراهم؛ لأن الحب مضمون، فله أن يأخذ با
ليشبه  ، أجلم/ إلى207جنسها أو من غيرها، ما لم يكن ذلك سلفا أو بيعا /

 با.حا السلف أو أجرة بالحب، وأما الأجرة بالدراهم فله أن يأخذ به
نى ا المعمجل، أليس في القرض عرض ولا  لأبي سعيد: يوجد في الأثر: قلت
جنسه  رض منما أق لا يجيز الذي أقرض بأخذ غيرالمعنى فيه أنه ؟ قال: في ذلك

ثل لأجل مه افي الحكم إلا بالمراضاة، وكذلك إن جعل إلى أجل لم يثبت في
ء تى يجيحرض البيوع، إلا أن بعضا استحب من غير إلزام أن لا يأخذ ما أق

 الأجل، فإن أخذ فلا بأس.
في  ا ثبتم مثل ولا يثبت الآجال في القرضومن غيره: وفي موضع:  مسألة:

  الديون والسلف والبيوع في أكثر القول.
وعن رجل أقرض رجلا حب ذرة، فلم يحضر المقترض حب  مسألة: )رجع(

يكون : عن موسى بن علي  ؟ فقال:ذرة، فأعطاه مكان قرضه حب بر
ال أبو حفص عمر بن محمد: إنه يحفظ عن أبي ق وفيها قول آخر:بالقيمة. 

فقال ثم يريد أن يعطيه ذرة،  ،جريا من برفي الرجل يقرض رجلا   علي
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 .ثم يعطيه ذرة بقدر الدراهم ،: لا يجوز ذلك إلا بالقيمة يوم البر دراهمأبو علي
 إذا أقرض رجل رجلا دنانير لم يكن له أن يأخذ منه إلا دنانير بالصرف. وقال:

يجوز في القرض أن يأخذ الدنانير بالدراهم،  ومن غيره: قال: وقد قيل:
لا  وقال من قال:راهم بالدنانير بالصرف، ولا يزداد على الصرف شيئا. والد

ولا يأخذ الدراهم بالدنانير،  ،س/ دنانير بدنانير ودراهم بدراهم207يأخذ إلا /
ولا الدنانير بالدراهم، ولا يأخذ أكثر من حقه ولو كان من جنس ماله من 

ولو طابت نفس  يأخذ جنس ماله ولو ازداد على ذلك، وقال من قال:ذلك. 
ويزداد  ،المقترض بذلك، وكذلك له أن يأخذ منه من غيره بالصرف والعروض

قرض أ، وكذلك البر والذرة إذا (نفس المقترض: ع)على حقه ما شاء إذا طابت 
ولا  وقال:يعطيه بالذرة برا بقيمة الذرة.  فقال من قال:فأراد أن يعطيه برا،  ،ذرة

بها الذرة من البر، وإنما يعطيه برا بالذرة نفسها.  يعطيه بقيمة الدراهم التي تقوم
 وقال من قال:تقوم الذرة دراهم، ثم يعطيه البر بقيمته بالدراهم.  وقال من قال:

يعطيه من الذرة ما  وقال من قال:لا يعطيه إلا ذرة ولا يعطيه برا على حال. 
لا (1)و شاء ويزداد على الذي له، ويكون مثل حقه بحقه، وما بقي هبة منه،

على وجه القضاء، وإنما يعطيه مثلا بمثل لا يعطيه بحقه يعطيه أكثر من حقه 
لا يجوز أن يأخذ من القرض ما شاء دراهم بدنانير،  وقال من قال:قضاء. 

ودنانير بدراهم، وعروضا وطعاما بدراهم، ودنانير وطعاما بعروض، وطعاما بطعام 
وكل ذلك جائز ما فعل في من غير جنسه، وعروضا بعروض من غير جنسه، 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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القرض فذلك جائز، وأما ما سوى القرض فالقول فيه غير القول في القرض من 
 الاختلاف.
ويرد  ،رادأم/ اليتيم كلما 208وجائز للوصي أن يقرض من مال / مسألة:

  .براهيمإبي والأمانة مثل ذلك، هكذا عن أ ،المقترض إلى الوصي ما أقرضه
ليتامى، اموال ضا أيجوز للقاضي ولا للوصي أن يقر  نه لاإ وفي كتاب الرقاع:

 فإن فعلا ضمنا، والله أعلم.
أيردها  ائب،فيمن اقترض من رجل دراهم لرجل غ وعن أبي الحسن: مسألة:

 د مالاند أحعلا يجوز لأحد أن يقترض من ؟ قال: إلى المقرض أم إلى ربها
انقضى . تعالى لى اللهويتوب إ ،لأحد، فإن فعل فعليه يردها إلى من أخذها منه

 .الذي من كتاب بيان الشرع
: وفيمن قرض جرابا  مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد

 أم لا؟ (1)يجوزأمن ضنك بجراب من صحار، 
الله وبيع، ال لا يجوز هذا لأجل الشرط جراب بجراب فصار بمنزلة الجواب:

 أعلم. 
ض أحدكم أخاه فأهدى إليه إذا أقر »أنه قال:  روي عن النبي  مسألة:

طبقا فلا يقبله، أو حمله على دابته فلا يركبها إلا أن تكون بينه وبينه قبل 
 . (2)«ذلك

                                                 
 هذا في ث، ج. وفي الأصل: يجوز. (1)
؛ والبيهقي في 2432أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن ماجه، كتاب الصدقات، رقم:  (2)

 .4585؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 10934الكبرى، كتاب البيوع، رقم: 
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ده؛ لئلا لم ير  ليهأما ما دام ذلك القرض ع قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:
أهدى  رض إذالقايكون زيادة على القرض أو يخجله عن طلب أدائه إليه، وأما ا

 .سبألا  بأس بقبوله، وإن كان من قبل بينهما مهاداة فللمستقرض فلا
 . (1)«كل قرض جر منفعة فهو ربا»في رواية أخرى:  وعنه 

اد به ذا ازدإنه أصحيح هذا، ولكن المعنى  قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:
 ،غيرهكا له  دمهس/ مالا على القرض وليس مثله إن كانت المنفعة بأجرة يخ208/

زل ينف ،شب الذين يحملون البسر من الباطنة إلى مسكدنحو أصحاب الخ
فلا  ،البسر دمةصاحب المال بسره إلى صاحب الخشبة الذي يقرضه لكرائه أو لخ

ق حبه فو صا يسمي هذا جر بالقرض منفعة زيادة على القرض، ومنفعة من مال
 قرض جرستولا الم ،القرض؛ لأن منفعة صاحب البسر أخذهما بحقه أجرة له

 ماله.  فعا منناد نفع بدراهم القرض زيادة من مال ذي القرض له، بل ازد زيادة
فة  ا معر نهمإن القارض لا يأكل عند من أقرضه إذا لم تكن بي فإن قيل:

 لاستقرض المو كذلك من قبل؛ لأن ذلك زيادة من مال المستقرض فوق دراهمه، 
نعه ويم ،رضهقا يأكل من طعام المقرض له؛ لأنه يزداد بذلك فوق قرضه من مال

ن إذا كاو ه، فيزداد مدة هذا فوق ما ذاك تسمح نفس ،عن طلب حقه متى أراد
بب ه من ساحببينهما ذلك من قبل فلا بأس؛ لأنه لم يردد أحدهما من مال ص

 القرض، فافهم الفرق، وعلى هذين فقس في الفرق بين ذلك.
                                                 

؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع 437أخرجه الحارث في مسنده، كتاب البيوع، رقم:  (1)
 .4778؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 20690والأقضية، رقم: 
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أن  لقارضل لكذالمستقرض له أن يأخذ الهدية ممن أقرضه، ويجوز  أنّ  ومعي
رض أن ستقيرسل؛ إذ ليس فيه جر زيادة من مال المستقرض، ولا يجوز للم

ن ألقارض ل وليس ،يهدي لمن أقرضه؛ لأنه يجزيه خجلا منه عن مطالبته حقه
 إلا أن تكون م/ حقه،209يأخذ ذلك؛ لأنه يزداد به من مال المستقرض فوق /

، ومعي ما فرقنهن مال كل مبينهما مهاداة من قبل، وبين الهدية وبين الأكل م
ارض من ال للقمدة ما لم يكن جر منفعة كان شرطا في زيا ،أنه لا إجماع في هذا

لقرض يكن ا لم المستقرض فهو ربا، وحرام إجماعا وبغير شرط فمحل رأي؛ لأنه
 ة وإما لغيرما لمدض إحين القرض على وجه جر المنفعة، فلا يحرم التنافع إذا القر 

ه الخجل إن منعو ل، ولا يمنعه الخج ،دة فهو مخير بعد انقضائهامدة، فإن كان لم
فذلك  بب ذلكبس لجهالة وقعت بينهما ؛فلا يعلم به، وإن طابت نفسه بالتأخير

 ن، إلابهتى أمن طيب نفسه، وإن كان لغير مدة فهو من أول الأمر راض متى 
  .أن يكون أوعده أنه ليأتي ذلك عن

يخجله، وإن فعل فيه إحسانا فليس ذلك  فحينئذ ليس له أن :(1)مسألة
 فلا أرى ذلك يضره، والقرض والدين في مثل هذا سوى، والله أعلم. ،بشرط

وفيمن أراد أن  ومن جواب الشيخ خلف بن محمد بن مسعود: مسألة:
يستقرض حبا أو تمرا أو أرزا، وقال لمن أراد أن يستقرض منه: أقرضني مكوكا إلى 

ن مسكد، ومثل أهل الزراعات إذا داس أحد منهم أن أشتري من السوق أو م
                                                 

 زيادة من ج. وفي الأصل، ث بياض بمقدار كلمة. (1)
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من عند بعضهم بعض إلى أن يدوسوا، ومثل المرأة تستقرض من  (1)يستقرضوال
 عند جارتها طحينا وأمثال ذلك؟

رضني  ه: أقل لإذا أراد أحد أن يستقرض من عند أحد شيئا أن يقو  الجواب:
ك لا مكو و ب بجرا كذا وكذا بلا شرط، فذلك جائز، ولا يقول: أقرضني جرابا

بيع، ل الس/ بمكوك حب وأشباه ذلك، فإن هذا لا يجوز؛ لأنه مث209حب /
فظت حذا ولا يجوز بيع جراب بجراب، ولا مكوك حب بمكوك حب نسيئة، هك

 من الأثر، والله أعلم.
ن عسألته و س: ومن جواب الشيخ الفقيه أبي نبهان جاعد بن خمي مسألة:

يه قدر علا يت واحد يأكلان جميعا، وكل بمأخوين في النسب مجتمعين في بي
اله، من أصل مئا يسلمه لمؤنتهما جميعا، ثم عجز أحدهما عن المكسبة، فباع شي

عها، وضا وبا عر خذ هذه الدراهم قيمة مالي، اشتري منها أو به"وقال لأخيه: 
فيها   ورقةب ليلعله يحصل لك من قبلها ربح، ولا لي حاجة في الربح، بل اكت

 خيهأ، فمكث من له الدراهم يأكل من بيت "ب عند موت أحدناعن تذه
اهم إلى ه الدر ن لثلاث سنين أو أكثر أو أقل، ولا يسلم شيئا من المؤنة، ثم م

ا يسلمه أن أخيه أراد الخروج من بيت أخيه، أيكون على من عليه الدراهم
ه، ا عليى هذفالدراهم عل؟ قال: جميعا، أم ينحط عنه بقدر مؤنة أخيه ذلك

لى لأصل ع افيوعلى أخيه أن يسلم ما يكون له عليه لأكله من ماله؛ لأنهم 
 ك.ذل ذلك إلا أن يصح له أنه أطعمه تطوعا، والله أعلم، فانظر في

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل، ث: يستقرضوا. (1)
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نفسك لرت فإن قال من عليه الدراهم: أخذتها منك قرضا، وجر  قلت له:
 ،هسلم بنفهو أع ؟ قال:نفعا، أيكون هذا هو القرض الذي يجر نفعا، أم هذا ربا

 ه.وإذا لم يكن ثم شرط به فلا يحكم عليه بذلك على سوء الظن ب
إن كان فال: ؟ قهفإن كان أقرضه الدراهم وقصده به المأكلة من أخي قلت له:

 ه المنفعة لنفسهم/ لأنه من القرض الذي يجر ب210مراده به ذلك لم يجز له؛ /
به جر  لم يردو ه على غير  من المقترض، وعليه غرم ما أكله لمعنى ذلك، وإن كان

 النفع من أخيه لنفسه فليس هو من ذلك.
في أيام  لمؤنةابل قفإن كان من عليه الدراهم يحل من له الدراهم من  قلت له:

ه نهل يثبت برآ ك،ما كانا يأكلان جميعا، ويقول له: أطعمك لله، لا لأجل دراهم
مه ا أطعم: ؟ قاللأخيه على هذه الصفة، وهل فرق بين أن يطعمه ويسكت عنه

ان ذلك ، أو كليهوما أطعمه بشرط على أنه ع ،لوجه الله فليس له عليه رد فيه
 عن حياء لايبرئه ك و هو المعروف فيما بينهما فهو له عليه، وإذا كان يحله من ذل

هذا عنه و  سكتمفرط أدخله عليه لم يكن له أن يرجع فيه، وإن كان يطعمه وي
لقيمة بال إلا لحانه لا يطعم مثله في مثل ذلك ايأكل من عنده على علم منه بأ

عرفه يان لا كإن  فله، وإن كان يعرفه بالتطوع فيه في مثله فلا حتى يشرطه، و 
ذا لم إيه فوكان هو الداعي له إلى ذلك فلا شيء عليه له  ،بشيء من ذلك

الحياء  إدخال في يشرطه عليه، وإن كان ذلك على وجه السؤال أو ما كان بمعناه
ضه يه أقر ض لأخلولاه لم يطعمه لزمه، وإن كان هذا المقر الذي ليه في ذلك ع

ه ، وفي برآنلى ذلكعله لأجل المأكلة به لم يجز له، وكان عليه غرم ما أك ؛الدراهم
نظر  أعلم، فا، واللهلافبالحل بعد المتاب إلى الله لابد وأن يخرج فيها معنى الاخت

 في جميع ذلك.
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 ، بيته، بل وصل إليه يريد بعض الدراهم قرضا فقرضهفإن لم يكن في قلت له:
صار القارض (1)س/ ثم رد المقترض مما اقترض، فذكر جميلا من القارض و210/

وما يقدر  ،إحسانا بينا من قبل خدمة يده (المقرض :ع)يحسن إلى المقترض 
عليه من الإحسان، وفي قلب القارض والمقترض أن ذلك الإحسان إليه من قبل 

لا ؟ قال: ض السابق بينهما، أيكون هذا الإحسان حراما على هذه الصفةالقر 
 يبين لي ذلك.
إن "فقال:  "،أقرضني ألف درهم"إن جاء رجل إلى رجل وقال له:  قلت له:

 وأعطني رهملي عند فلان ألفي درهم، خذها منه، وخذ لك قرضا منها ألف د
ن من ن يكو به أهذا يش إن؟ قال: ، أيلزم القارض على هذه الصفة أم لا"ألفا

 جر المنفعة، وفي الأثر ما يدل على المنع من ذلك.
أو  لقرض،اض هل فرق بين أن يكون له ألف درهم كما أراد المقتر  قلت له:

يستوفي  ره أنيأم نعم، إن لم؟ قال: يكون له ستة آلاف درهم وأمره باستيفائها
كان أراد   ه، وإنل لمنفعةولم يكن مراده بذلك جر ا ،إلا ما أراد أن يقرضه إياه

بقي له ه ما ي لبذلك جر المنفعة لنفسه فلا فرق، وإن كان أمره له أن يستوفي
 واء.ه سأظهر وهذا أخفى، فكأنه على إرادة جر النفع المحرم لنفسه ب

لقارض قول ان يوهل يجوز إذا أراد إنسان أن يقرض إنسانا شيئا أ قلت له:
 ن قولنه لمنعم، كذلك قيل، وإ قال: ؟"أقرضك إلى مدة معلومة"للمقترض: 

 المسلمين، فانظر فيه.
                                                 

 ث: أو. (1)
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طلبه أن يوفيه م/ يجوز له أن ي211وإن أقرض إنسان إنسانا، هل / قلت له:
 نعم، قد قيل: إن له ذلك.؟ قال: ما اقترض منه
فعجز  ،لهفإن اقترض رجل من رجل دراهم، ثم أراد القارض ما قلت له:

ليه، يجوز تفقا عيا بميوفيه عروضا بعدل السعر أو  المقترض عن الدراهم، وأراد أن
 لم عضوب .رضىأجازه على الفبعض  ؛قد اختلف في ذلك؟ قال: لهما هذا أم لا

 يجزه.
رض عروضا القا ترضإن لم يجز إلا بدل الدراهم دراهم، وقد وفى المق قلت له:

ى هذه لعضا عبما بدل الدراهم بجهل منهما، ثم أراد التوبة، أيجوز لهما بعضه
ة لبراءلك فاقد مضى القول في ذلك، وعلى قول من لا يجيز ذ؟ قال: الصفة

الله ولنظر،  امنهما لبعضهما بعضا من ذلك لا يخرج من عدل الرأي جوازها في
 أعلم، فانظر في ذلك.

قد مضى  ال:ق؟ فإن اقترض محمدية، هل يجوز أن يرد عشرين غازيا قلت له:
 ن ذلك.مذا تلف في جوازه على التراضي، وهالقول في مثل هذا أنه مما يخ

خذ أد ما ر ض إن جاز وقد اقترض رجل من آخر قرشا، فأراد المقتر  قلت له:
 لمقترضارد يوكانت في حين القرض وحين الرد على عشر محمديات، أيجوز أن 

لتي ذه والا فرق بين ه؟ قال: على القارض عشر محمديات فضة أو غوازي
 واحد، فانظر فيه.قبلها، والجواب فيهما 

لقرش ا اوهل فرق أن يتبدل الصرف في القرش عن حين ما حسب قلت له:
؟ قال:  يجوزلاس/ حين القرض أم هذا كله 211أم يحسباه / ،بقيمته حين الرد

قع و لى ما ن عفالحساب في صرفه يكو  دل،فعلى قول من أجازه بالقيمة في الب
 الرضى منهما عليه حين الرد، والله أعلم.
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ن يرد م، وأعلو موهل يجوز أن يقرض إنسان إنسانا أثر ماء من فلج  ت له:قل
إن ال: ؟ قوز يجالمقترض على القارض أثر ماء من ذلك الفلج، أم قرض الماء لا

 علم.أالله و، ونآخر ، ولم يجزه بعضفأجازه  ؛في ذلك من قول المسلمين اختلافا
لك ذ فيه، وهل إن لم يجز قرض الماء، كيف حجة من لا يجيز  قلت له:

عنى ثل لميه الملعله من قبل أنه لا يدرك ف؟ قال: اختلاف، وكيف رأيك سيدي
فع ه القارض نبيرُد  لم الرد له بالكيل ولا بالوزن، وفيما عندي أنه لا بأس به إذا

 نفسه المحرم عليه، والله أعلم.
وذكر أنه  : في رجل بدوي أرهنني سيفا بسبع محمديات،مسألة: الصبحي

عرف لأيف مذ سنين، وخلف بنين وبنات، أيجوز لي أن أنادي على الس مات
ت على ن قدر ا، وإإذا قدرت على الحجة فلابد منه؟ قال: قيمته، وهل فيه حيلة

ه،  جواز ف فيالحكم فلابد منه، وإن تعذر جميع ذلك فبيعك هذا السيف مختل
 والله أعلم.
وز له ، أيجيرهاوازي وغومن يقرض المحمديات والدواكري والغ ومنه: مسألة:

عاملة من موغيرها  ،أن يأخذ عن الغوازي فضة، وعن الفضة غوازي ودواكري
م/ 212/ ذاهفي  ؟ قال: فقد قيل:البلد، ويجوز القرض بالعدد من غير وزن

 اختلاف، والله أعلم.
ن إ ، ثمن سنينوفي رجل أرهن عند آخر بيتا فسكنه المستره ومنه: مسألة:

بناه  ، وإناحبهصبناؤه على ؟ قال: وله، على من يكون بناؤهالبيت انهدم من أ
 غرم.ال المرتهن حط عنه من حقه من قبل كراء البيت يسكنه إياه بقدر

وإن أبى صاحب البيت أن يبني بيته أو يفديه أو يأذن للمسترهن أن  قلت:
يبنيه، ومتى فدى صاحب البيت بيته حاسبه بالغرامة، هل يحكم عليه بأحد هذه 
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لا يحكم على أحدهما بالبناء، وإن شاء أحدهما فداء الرهن ؟ قال: وجوه أم لاال
 فعل إن شاء، والله أعلم.

زي الغواو اكري وقد جرى منا كثير من قرض المحمديات والدو  ومنه: مسألة:
ذا هنا في لبك من صرف زماننا هذا بغير وزن، وأخذ عوضها بغير وزن، ما يعج

  مما يعنينا؟الماضي والمستقبل، وهذا كثير
 قال منو ك. بجواز ذل فقال من قال ؛اختلاف في القرض بلا وزن الجواب:

 يك فيعل بحجره، ومن توسع برأي المسلمين لم يضيق عليه، ولا شيء قال
 لك، واللهذثل الماضي ولا في المستقبل إن فعلت ذلك، ولا غنية للناس عن م

 الموفق للصواب.
رض ا القز هذجل دراهم إلى أجل، أيجو : فيمن اقترض من ر مسألة: الصبحي

له بل أجرضه قالقرض جائز إلى أجل أو غير أجل، وإن طلبه مق؟ قال: أم لا
ف بين تلاففي الحكم به اختلاف، وكذلك إن أعطاه أفضل منه بلا شرط اخ

 س/ المسلمين، والله أعلم.212/
وأصح  أجل، إلى ويوجد في بعض الآثار معنى الكراهية في القرض قال غيره:

 جوازه في الحكم وأحوط ترك ربطه بأجل. 
وما تقول في وكيل اليتيم والغائب إذا اقترض من مالهما  ومنه: مسألة: )رجع(

؟ دراهم، واتجر بها وربح فيها، هل يكون هذا الربح ضمانا عليه لليتيم والغائب
وقال الربح مضمون بمنزلة رأس المال.  قال من قال: ؛في ذلك اختلاف :(1)قال

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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هو للمقترض؛ لأن الخراج  وقال من قال:هو أمانة في يد المقترض.  من قال:
 بالضمان؛ يعني الربح، والله أعلم.

يوما و بربع  بعاوقرض الماء أثر بأثر ور  مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج:
ذلك  فعلا ، فإنلا يثبت ذلك؛ لأنه مجهول لا يضبط؟ قال: بيوم، يجوز أم لا

اء احب الملص هما جاز ذلك، وإن رجعا إلى الحكم كانوأخذ البدل باتفاق من
 قيمة مائه، والله أعلم.

، ي دخنة بجر وفي قرض الحب جري بر بجري ذرة، أو جري ذر  ومنه: مسألة:
 ؟أم فيه تحريم خن،دأيجوز ذلك إذا رضي صاحب البر بالذرة أو صاحب الذرة بال

الجري بالجري حرام، لا  لا يجوز هذا القرض؛ لأنه بمنزلة البيع، وبيع الجواب:
يجوز القرض إذا كان بغير شرط، والله أعلم، وأما قرض أثر بأثرين فلا يجوز، وأما 

، ولعل حجة آخرونولم يجزه  .بعضأجازه  ؛أثر ماء من فلج معلوم بأثر ماء منه
من لم يجزه؛ لأنه لا يدرك المثل لمعنى الرد له بالكيل ولا بالوزن، وفيما عندي 

، والله لا بأس به إذا لم يرد به القارض نفع نفسه المحرم عليهم/ أنه 213/
  .(1)أعلم

في رجل أقرض رجلا دراهم إلى شهر، ثم احتاج  ابن عبيدان: مسألة: )رجع(
هذا الرجل إلى دراهمه، هل له أن يطالب المقترض فيما أقرضه إياه قبل حلول 

ض إلى أجل، وأنكر الأجل أم لا؟ أرأيت إذا حضرا عند الحاكم وادعى المقتر 
إن في القرض الأجل.  قال من قال: الآخر ذلك، أعليه يمين في ذلك أم لا؟

لا أجل في القرض، فعلى هذه الصفة جائز  وقال من قال من المسلمين:
                                                 

 ث: زيادة من ث. (1)
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للمقرض أن يأخذ دراهمه متى أراد، وهذا القول يعجبني، وكذلك على هذا القول 
 القرض إلى أجل، والله أعلم.لا يمين على المقرض إذا ادعى المقترض أن 

أو  : ومن اقترض دراهم من عند أحد كانت غوازيمسألة: الصبحي
ض أحق قار فأتلف بعضها أو لم يتلف، ومات المقترض، أيكون ال ،محمديات

لديان سائر او ون بهذه الدراهم الباقية، خلطت بشيء غيرها أو لم تخلط، أم يك
 تعة أولأماكان قد اشترى من   شرعا إذا لم يخلف المقترض وفاء، كذلك إن

عة البضا انتالبضاعات ومات، أيكون صاحب البضاعة هو والديان شرعا إذا ك
ا عها ومقرضهن بائ: إ؟ قال: أما أكثر قول المسلمينباقية، أم بائعها أولى بها

 لعة بائعهابالس ولىأ وقول:شرع مع الغرماء إذا لم يف ما خلفه الهالك لما عليه. 
 ظته فيحف نها، وعندي أن صاحب القرض مثل البائع بلا حفظإذا وجدت بعي

السلعة  س/ لصاحب213هذا في الموت والإفلاس / وقول:المقرض بعينه. 
لا و بت، ثاالبيع  وقول:وهو خاص في الموت دون الإفلاس.  وقول:سلعته. 

 .علميكون صاحبها أولى بها، وإنما هو غريم من الغرماء، والله أ
 قه الله من، فرز دةوطالت عليها الم ،فيمن اقترض دراهم ان:مسألة عن أبي نبه

شيء من افئه بيك قبلهن ربحا، وأراد أن يرد ما اقترض من صاحبه، أيجوز له أن
عضهما بصل يالنفع دراهم أو عروض، وقد سبق بينهما الإحسان، ومعروفهما 

لا  ال:؟ فقمهسل بعضا، أيسع القارض أن يأخذ على هذا أم لا يجوز له، إلا ما
 وازه لهما.من دليل على ج  بأس عليهما؛ لما في قول الشيخ أبي سعيد



 نالثالث والخمسو الجزء  418  قاموس الشريعة

 

: في رجل أقرض رجلا مائة  مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح
فذلك جائز  ؟عليها مكافأة لصنيعه بغير شرط (1))ع: له( دينار، وعند الرد ناده

  أعلم.وقد فعله ابن الأمير عبد الله بن عمر بن الخطاب، والله ،وهو حلال
ن أأراد و ثله، موأما الذي اقترض جري حب ولم يقدر على رد  لغيره: مسألة

 والله أعلم. ك،فجائز ذل ؟يرد عليه قيمته بما يتفقان عليه بالقيمة الحاضرة
ب ض الحقتر فباع الم ،وفي رجل أقرض رجلا جري حب ابن عبيدان: مسألة:

ب ان الحك  ة الحب، وإنبثمن جيد، أيجوز للقارض أن يأخذ من المقترض قيم
؟ م لاذلك أ وزرخص في ذلك الوقت، وأخذ القارض قيمته يوم بيع بالغلاء، أيج

ا لك إذذجائز فوأما إذا اتفقا على القيمة  ،إن للقارض حبا مثل حبهقال: 
ا، رة بر حب الذ وأما إذا أعطاه مكان ،م/ قيمته عند اتفاقهم ذلك214أعطاه /

 قال: ل منوقاجائز ذلك.  فقال من قال:ض؛ ولم يكن بينهما شرط عند القر 
 أعلم. لا يجوز، وأما إذا أخذ مكان حب البر حب ذرة فجائز ذلك، والله

: فيمن أقرض أحدا جري حب، وأعسره الحب، هل له أن الزاملي مسألة:
جائز إذا سلم له القيمة في وقتها ذلك، وإذا ؟ قال: يأخذ عنه القيمة بما يسوى

(2)يمها بطلبافترقا على غير تسل
عند رجل دراهم  (3)كانكما    ،ورجع قريضه 

على أن يخدم له كذا وكذا يوم من غير أجر، وقال المقترض للمقرض: أزجر لك 
هذا من الربا، ولا يجوز ؟ قال: مالك من طيبة نفسي، أيكون هذا من الربا أم لا

                                                 
 د: زاده. (1)
 الأصل: يطلب.هذا في ث. وفي  (2)
 زيادة من د. (3)
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كل قرض جر منفعة فهو »قال:  ولا يحل لصاحب الدراهم؛ لأن النبي 
 ، وإن خدم عنده من أجل ذلك فعليه له بقدر أجر مثله، والله أعلم.(1)«ربا

وأراد أن يعطيه بعد  ،وفي رجل اقترض من رجل لارية طويلة ومنه: مسألة:
فما لم يكن شرط ؟ قال: أيام نحاسا أو شاخا بتراض بينهما، أيجوز ذلك أم لا

يكن شرط؛ لقول ما لم  ،فجائز، وكذلك إن اقترض نحاسا ورد عليه فضة فجائز
 .(2)«خيركم أحسنكم قضاء: »النبي 

، (3)«خيركم أحسنكم ردا للقرض»وفي رواية أخرى أنه قال:  قال غيره:
 وعندي أن معناهما واحد، وإن اختلف لفظهما. 

ارض الق ويقول ،وفي الذي يقترض من رجل دراهم ومنه: مسألة: )رجع(
لبلد الفلانية اس/ إياها من 214أقرضتك كذا وكذا لارية لتعطيني /"للمقرض: 

 ني جريعطيإذا صيّفت لت"ويقول:  ،أو يقترض جري حب "،أو اليوم الفلاني
 ذلك؛ جواز قد يوجد في بعض قول المسلمين؟ قال: ، أيجوز ذلك أم لا"حب

ه من خذ عوضيأل ؛لأن الإمام الصلت بن مالك أعطاه أبو مروان تمرا من نزوى
 رض.صحار، هذا إذا كان على وجه الق

أقرضتني جري حب فتعرضه على شرط أن يعطيه "أما إذا قال:  قال غيره:
، فهذا قرض لا يجوز على هذه الصفة؛ لأن هذا شرط "فجري حب إذا صيّ 

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
؛ 2390أخرجه البخاري، كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، رقم:  (2)

 .1317؛ والترمذي، أبواب البيوع، رقم: 1601ومسلم، كتاب المساقاة، رقم: 
تاب المساقاة، رقم: ؛ ومسلم، ك2305أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب الوكالة، رقم:  (3)

 .2285؛ وابن ماجة، كتاب التجارات، رقم: 1600
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يفسد القرض فيما عندنا، وينقل حكمه إلى البيع الفاسد المحرم على لسان النبي 
  هاء؛ يعني يدا بيد، حيث حرم بيع البر بالبر والذرة بالذرة نسيئة إلا هاء و

 .(1)]بالصواب في هذا وغيره[ والله أعلم
 :  الصائغي (2)[الشيخ العالم سالم بن سعيد]ومن أرجوزة 

ــــــــــــدنا بالعســــــــــــل ــــــــــــع الطعــــــــــــام عن  بي
 

 نظـــــــــــــــــرة لـــــــــــــــــيس يجـــــــــــــــــوز فســـــــــــــــــل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه طعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام   لأن ذاك كل

 
 ولا يجيــــــــــــــــــــــز بيعــــــــــــــــــــــه الأعــــــــــــــــــــــلام 

 وقـــــــــــــــــال بعـــــــــــــــــض إنـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــفاء 
 

ــــــــــــــه الفتيــــــــــــــاء   جــــــــــــــوازه جــــــــــــــاءت ب
 الكســــيف بالســــمكوقيــــل مــــن باع  

 
 نســــــــــيئة بالحــــــــــب والتمــــــــــر هلــــــــــك  

 في قـــــــــــــول بعـــــــــــــض وســـــــــــــواه قـــــــــــــالا 
 

 إني أرى البيـــــــــــــــــــع بـــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــلالا 
 وبيعــــــــــــك الثــــــــــــوب بكــــــــــــل الحــــــــــــب 

 
 كـــــــــــــل فقيـــــــــــــه طـــــــــــــب  ىحـــــــــــــل رو   

 نســـــــــــــــــــــيئة إن بعتـــــــــــــــــــــه أو نقـــــــــــــــــــــدا 
 

 فاعمــــــــل بمــــــــا قلــــــــت وخــــــــل الحقــــــــد 
 وبيــــــــــــع غـــــــــــــزل القطــــــــــــن بالكتـــــــــــــان 

 
 م/215نســــــــــــــيئة بحلــــــــــــــه أفتــــــــــــــاني / 

 زبيــــــــــــــــبوالزيــــــــــــــــت واللحمــــــــــــــــان بال 
 

 والتمـــــــــــــر حـــــــــــــل لـــــــــــــيس بالمعيـــــــــــــب 
 ولا يجـــــــــــــــــــوز الحــــــــــــــــــــب بالمبســــــــــــــــــــل 

 
 نســـــــــــــــيئة وهـــــــــــــــو مقـــــــــــــــال الكـــــــــــــــل 

 وقيـــــــــــــل بيـــــــــــــع القـــــــــــــت بالســـــــــــــماد 
 

 نســـــــــــــــــــــــيئة يلحـــــــــــــــــــــــق بالفســـــــــــــــــــــــاد 
    

                                                 
 زيادة من ج. (1)
 زيادة من ث، د. (2)
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ـــــــــات الأرض ـــــــــل مـــــــــن نب ـــــــــح قي  والمل
 

 (1)بــــــــذاك بعــــــــض العلمــــــــاء يقضــــــــي 
 وقـــــــــال بعـــــــــض لـــــــــيس مـــــــــن نبـــــــــات 

 
 الأرض والكـــــــــــــــل عـــــــــــــــن الثقـــــــــــــــات 

 وكلمــــــــــــــا خيــــــــــــــف مــــــــــــــن الفســــــــــــــاد 
 

 ه يا باديعليــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــل بيعــــــــــــــــــــ 
 نســــــــــــــــيئة قــــــــــــــــد قيــــــــــــــــل بالطعــــــــــــــــام 

 
 وفعلـــــــــــــه مـــــــــــــا فيـــــــــــــه مـــــــــــــن مـــــــــــــلام 

 وحــــــــــد بعــــــــــض مــــــــــن أولي الرشــــــــــاد 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــة الأيام في الفســـــــــــــــــــــــــــــــاد   ثلاث
 وعنـــــــــدنا الأدهـــــــــان جـــــــــنس واحـــــــــد 

 
 وبيعهـــــــــــــــــــــا ببعضـــــــــــــــــــــها ففاســـــــــــــــــــــد 

 وهكـــــــــــــــذا قـــــــــــــــد قيـــــــــــــــل في الأوداك 
 

 فجانـــــــــــــــب الســـــــــــــــعي إلى الهـــــــــــــــلاك 
 إن قلــــــــــت بيــــــــــع طبــــــــــق القرطــــــــــاس 

 
ـــــــه مـــــــن بأس  ـــــــه هـــــــل ب  المكتـــــــوب في

 بطبقـــــــــــــــين لم يكـــــــــــــــن قـــــــــــــــد كتبـــــــــــــــا 
 

 فـــــــــــيهن فـــــــــــاسمع مـــــــــــا يقـــــــــــول الأدبا 
 فبيــــــــــــــــــــع ذاك عنــــــــــــــــــــدنا محجــــــــــــــــــــور 

 
 وهــــــــــــو صــــــــــــواب عدلــــــــــــه مشــــــــــــهور 

ـــــــــــوعين إذ   جمـــــــــــع الاســـــــــــم كـــــــــــلا الن
 

ــــــــه مــــــــن مــــــــين   فخــــــــذ مقــــــــالا مــــــــا ب
ـــــــــــه بالغـــــــــــزل   والقطـــــــــــن إن بعـــــــــــت ل

 
 نســــــــــــــــــيئة حــــــــــــــــــل بغــــــــــــــــــير هــــــــــــــــــزل 

ـــــــــــع غـــــــــــيض النخـــــــــــل بالطعـــــــــــام   وبي
 

 نســـــــــــــــــــــــيئة ذاك مـــــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــــرام 
ــــــــــــــوى ن  ــــــــــــــع الن  ســــــــــــــيئة بالحــــــــــــــببي

 
 يجـــــــــــوز في قـــــــــــول الفقيـــــــــــه الطــــــــــــب 

 ك بالحـــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــل نظـــــــــــــــــــــرةدوو  
 

 هـــــــــــــذا مقـــــــــــــال العلمـــــــــــــاء فـــــــــــــانظره 
                                                  

  بيت الذي يليهفي الالمعنى  من النسّاخ أو يرجع إلى الأصل لأنهذا البيت زائد خطأ إما  (1)
 وقـــال بعـــض لـــيس مـــن نبـــات الأرض

 
ـــــــــــــذاك بعـــــــــــــض العلمـــــــــــــاء يقضـــــــــــــي   ب
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 والعجــــــــــــم بالحــــــــــــب إذا مــــــــــــا بيعــــــــــــا
 

 س/215ذيعـــــــا /أنســـــــيئة اختلافـــــــه  
 أجــــــــــــازه بعــــــــــــض وبعــــــــــــض لم يجــــــــــــز 

 
ــــــه لفــــــظ قــــــد وجــــــ   زهــــــاك جــــــوابا في

 رجَـــــــــــأبــــــــــو ســــــــــعيد قـــــــــــال بيــــــــــع حَ  
 

 ذر رٌ جْـــــــــــــــــــــبحجـــــــــــــــــــــر نســـــــــــــــــــــيئة حِ  
ــــــــت لــــــــه في رجــــــــل قــــــــ   د اشــــــــترىقل

 
 جــــــــــــــريا بجــــــــــــــريين لضــــــــــــــر حضــــــــــــــرا 

ـــــــــــــــــم   فقـــــــــــــــــال لا بأس ولكـــــــــــــــــن يعل
 

 بائعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بأن ذاك يحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم 
 وإنـــــــــــــــه لــــــــــــــــيس لـــــــــــــــه إلا الجــــــــــــــــري 

 
 حفظتــــــــه عــــــــن عــــــــالم حــــــــبر جــــــــري 

 وهكــــــــــــــذا الأحكــــــــــــــام في التمـــــــــــــــور 
 

 وغيرهــــــــــــــا مــــــــــــــن ســــــــــــــائر الأمــــــــــــــور 
ــــــــــــــدة  ــــــــــــــد حضــــــــــــــور الم  يعلمــــــــــــــه عن

 
ــــــــــــــه مــــــــــــــا حــــــــــــــده  ــــــــــــــيس ل ــــــــــــــه ل  بأن

 إن صــــح منــــه الأخــــذ كــــان المشــــتري 
 

 يئـــــــــــــــــا قلتـــــــــــــــــه لم أفـــــــــــــــــتريمنـــــــــــــــــه بر  
 ففــــــــــــــــــي كتــــــــــــــــــاب واضــــــــــــــــــح الآثار 

 
 موجــــــــــــــودة في القــــــــــــــول لا تمــــــــــــــاري 

 رفعهـــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــيخ ســـــــــــــــــــليل درع 
 

ــــــــــــــف الشــــــــــــــرع  ــــــــــــــه حلي  محمــــــــــــــد من
 وإنــــــــــــــــــــــــني وجــــــــــــــــــــــــدتها بعينهــــــــــــــــــــــــا 

 
 بخـــــــــط قـــــــــد ســـــــــلمت مـــــــــن مينهـــــــــا 

 ومــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــل بيعــــــــــــــــــــه بمــــــــــــــــــــن 
 

 سمـــــــــــن بـــــــــــه قـــــــــــولان فـــــــــــافهم مـــــــــــني 
 أجــــــــــــــــازه قــــــــــــــــوم وبعــــــــــــــــض قــــــــــــــــال 

 
 لســــــــــــــــــت أرى ذلكــــــــــــــــــم حــــــــــــــــــلالا 

 ع لحــــــــــــــــم الغــــــــــــــــنمولا يجــــــــــــــــوز بيــــــــــــــــ 
 

 بضــــــــعفه مــــــــن لحــــــــم شــــــــيء فــــــــاغنم 
 نســـــــــــــــــــــــــيئة وجـــــــــــــــــــــــــائز بالنقـــــــــــــــــــــــــد 

 
 فيمــــــــــــا عرفنــــــــــــاه صــــــــــــحيح العقــــــــــــد 

 وبيعـــــــــــــــــــك الفضـــــــــــــــــــة بالنحـــــــــــــــــــاس 
 

 نســـــــــــــــيئة لـــــــــــــــيس بـــــــــــــــه مـــــــــــــــن بأس 
 وكـــــــــــل مـــــــــــا كــــــــــــان مـــــــــــن الأنــــــــــــواع 

 
 اعيــــــــــــــــمختلفــــــــــــــــا حــــــــــــــــل لــــــــــــــــذي الب 

 نســــــــــــــــيئة مــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك البعــــــــــــــــير 
 

 س/216بألـــف شـــاة مـــا بـــه نكـــير / 
 



 نالثالث والخمسو الجزء  423  قاموس الشريعة

 

 ومــــــــــــــــــا يكــــــــــــــــــال بيعــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــرام
 

ــــــــــــــــــه الكــــــــــــــــــرام بمــــــــــــــــــا يكــــــــــــــــــال   قال
ـــــــــــــــــــــــــه المـــــــــــــــــــــــــوزون   نســـــــــــــــــــــــــيئة ومثل

 
 بمثلـــــــــــــه مـــــــــــــن كـــــــــــــل مـــــــــــــا يكـــــــــــــون 

ـــــــــــــد  ـــــــــــــع الصـــــــــــــفر بالحدي ـــــــــــــل بي  وقي
 

 حــــــــــل كــــــــــذا قــــــــــال أولــــــــــو التقييــــــــــد 
 بيــــــــــــــع الثيــــــــــــــاب بالطعــــــــــــــام حــــــــــــــل 

 
 نظـــــــــــــــــــــــــــــــرة وفعلـــــــــــــــــــــــــــــــه يحـــــــــــــــــــــــــــــــل 

 وقـــــــــــــــــــــال لي إن جـــــــــــــــــــــراب تمـــــــــــــــــــــر 
 

ــــــــــــــــه نقــــــــــــــــدا حــــــــــــــــلال فــــــــــــــــادر   بمثل
 وإن يكـــــــــــــــــــن نســـــــــــــــــــيئة محجـــــــــــــــــــور 

 
 وهــــــــــــو صــــــــــــواب عدلــــــــــــه مشــــــــــــهور 

 ضــــــــــــــــــــــاوبعضــــــــــــــــــــــهم أجــــــــــــــــــــــازه قيا 
 

ــــــــــــــــــاترك الأرفاضــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــاه ف  إن سمي
 ومــــــــــا مضـــــــــــي فهـــــــــــو لنـــــــــــا أحـــــــــــب 

 
 إذ الصــــــــــــــــــواب فوقــــــــــــــــــه ينصــــــــــــــــــب 

 ولا يجــــــــــــــــــــوز البيــــــــــــــــــــع للحيــــــــــــــــــــوان 
 

 نســـــــــــــــــــــــيئة بالحيـــــــــــــــــــــــوان الثـــــــــــــــــــــــاني 
 كـــــــــان مـــــــــن الجـــــــــنس أو الجنســـــــــين 

 
 فهـــــــــو ســـــــــواء مـــــــــا بـــــــــه مـــــــــن مـــــــــين 

 لأن ذاك غائـــــــــــــــــــــــــــــــب والبيـــــــــــــــــــــــــــــــع 
 

 فيـــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــرام يحـــــــــــــــــــرم المبيـــــــــــــــــــع 
 والصـــــــــــــفر إن بيـــــــــــــع بـــــــــــــه حديـــــــــــــد 

 
ـــــــــــــــــــدأو الرصـــــــــــــــــــاص جـــــــــــــــــــائ   ز حمي

 والشـــــــــــحم مهمـــــــــــا بيـــــــــــع بالألبـــــــــــان 
 

 لـــــــــــــــــــــــــــــه أفتـــــــــــــــــــــــــــــانينســــــــــــــــــــــــــــيئة بح 
ــــــــــــع نصــــــــــــف جــــــــــــراب نســــــــــــئ   هوبائ

 
 والنصــــــف نقــــــدا كــــــل نصــــــف بمائــــــة 

 فقيــــــــــــــل مكــــــــــــــروه وقيــــــــــــــل فاســــــــــــــد 
 

 وجــــــــــائز قــــــــــد قــــــــــال حــــــــــبر ماجــــــــــد 
 اقلـــــــــــت لـــــــــــه في رجـــــــــــل قـــــــــــد أمـــــــــــر  

 
 رامــــــن يشــــــتري شــــــيئا لــــــه مــــــن الشــــــ 

 فســـــــــــــــلم المـــــــــــــــأمور فيـــــــــــــــه الثمنـــــــــــــــا 
 

 مـــــــــــــــن عنـــــــــــــــده ومالـــــــــــــــه قـــــــــــــــد أذنا 
 ائز يأخـــــــــــــــذ منـــــــــــــــه البـــــــــــــــدلاأجـــــــــــــــ 

 
ــــــــــه الجــــــــــواز حصــــــــــلا   قــــــــــال نعــــــــــم ب

 قلــــــــــت لــــــــــه في رجــــــــــل قــــــــــد باعــــــــــا س/216/ 
 

 مــــــــــــــالا حرامــــــــــــــا حرمــــــــــــــه إجماعــــــــــــــا 
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 ثم اشـــــــــــترى مـــــــــــن بعـــــــــــده بالـــــــــــثمن
 

 مـــــــــالا حـــــــــلالا مـــــــــن بـــــــــلاد الـــــــــيمن 
ــــــــــال حــــــــــرام جــــــــــاء في الأحكــــــــــام   ق

 
 شـــــــــــــــــــــــــــراؤه بـــــــــــــــــــــــــــثمن الحـــــــــــــــــــــــــــرام 

 وبعضـــــــــــــــــــــــهم لم يـــــــــــــــــــــــره حرامـــــــــــــــــــــــا 
 

ـــــــــه قـــــــــد قامـــــــــا   وهـــــــــو صـــــــــواب عدل
 ر الســـــــــــــــلطانعّ إن سَـــــــــــــــوقــــــــــــــال لي  

 
 علــــــــــى التجــــــــــار عســــــــــرة الشــــــــــيطان 

 فــــــــــــــــلا يجــــــــــــــــوز عنــــــــــــــــدنا الشــــــــــــــــراء 
 

ـــــــــــه الآراء   مـــــــــــنهم كـــــــــــذا جـــــــــــاءت ب
 هــــــــــذا إذا كــــــــــان لهــــــــــم قــــــــــد جــــــــــبرا 

 
 علـــــــى الـــــــذي كـــــــان بـــــــه قـــــــد ســـــــعرا 

ـــــــــــــــده أمـــــــــــــــوال  ـــــــــــــــل مـــــــــــــــن في ي  وقي
 

 فيهـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــرام وبهـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــلال 
ــــــــده   قــــــــد قــــــــال بعــــــــض حكــــــــم في ي

 
 حــــــــــل لــــــــــه ويشــــــــــتري مــــــــــن عنــــــــــده 

ــــــــــــال بعــــــــــــض إنــــــــــــه لا ي   شــــــــــــتريوق
 

 وهـــــو صـــــواب قـــــط مـــــا فيـــــه افــــــتري 
 وقــــــــــال بعــــــــــض حكمــــــــــه لأغلـــــــــــب 

 
 مـــــــــــن الحـــــــــــرام والحـــــــــــلال فاذهـــــــــــب 

ـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــل جـــــــــــــــــرابا   وبائ
 

ـــــــــــــــــــــــه وطـــــــــــــــــــــــابا   والمشـــــــــــــــــــــــتري أكل
 قـــــــــــال لـــــــــــه بعتـــــــــــك مـــــــــــال غـــــــــــيري 

 
 ولم أكــــــــــــــن أملكــــــــــــــه مــــــــــــــن خــــــــــــــير 

ـــــــــــدنا أن يقـــــــــــبلا   ـــــــــــه عن ـــــــــــيس علي  ل
 

 حــــــــــتى يصـــــــــــح عنـــــــــــده مـــــــــــا نقـــــــــــلا 
 والبيــــــــــــــــع فيــــــــــــــــه جــــــــــــــــائز حــــــــــــــــلال 

 
 لا جــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالو  ةولا ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 

 وقـــــــــــــــــــولهم في البيـــــــــــــــــــع بالجـــــــــــــــــــزاف 
 

 يجــــــــــوز في اللحــــــــــم بــــــــــلا اخــــــــــتلاف 
ــــــــــــــــــــــــــــــــع إلى أيام  ــــــــــــــــــــــــــــــــل في البي  وقي

 
 فهــــــــــــــي ثــــــــــــــلاث صــــــــــــــح بالتمــــــــــــــام 

 هـــــــــــــــــــــــــــــذا وإن قـــــــــــــــــــــــــــــال إلى الأيام 
 

 م/217فإنهـــــا ســـــبع عـــــن الأعـــــلام / 
 ومـــــــــــــن إلى النـــــــــــــيروز قـــــــــــــد أباعـــــــــــــا 

 
 جـــــــــــــــــــــــوازه وجدتـــــــــــــــــــــــه إجماعــــــــــــــــــــــــا 

 هـــــــــــــــــذا وإن قـــــــــــــــــال إلى الحصـــــــــــــــــاد 
 

 ســـــــــــــــــادأو الـــــــــــــــــدياس فهـــــــــــــــــو ذو ف 
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ــــــــــــــــــرزق وهكــــــــــــــــــذا إلى العطــــــــــــــــــا  وال
 

 فــــــــــــــــلا يجــــــــــــــــوز عنــــــــــــــــدنا للخلــــــــــــــــق 
 لأن ذاك وقتـــــــــــــــــــــــــــــه لا يعـــــــــــــــــــــــــــــرف 

 
 والجهـــــــــــــــل بالعلـــــــــــــــم أراه يصـــــــــــــــرف 

 ومـــــــــــــدة الصـــــــــــــيف بهـــــــــــــا جهالــــــــــــــة 
 

ـــــــــــع والقـــــــــــيض فـــــــــــع  ـــــــــــة في البي  المقال
 والــــــــــنقض فيــــــــــه جــــــــــائز للمشــــــــــتري 

 
ــــــــــــــــــــــه لم أفــــــــــــــــــــــتري  ــــــــــــــــــــــع وجدت  وبائ

ـــــــر   وبعضـــــــهم قـــــــد قـــــــال دوس الأكث
 

 خـــــــــــــي فـــــــــــــانظرألمـــــــــــــدة الصـــــــــــــيف  
 دة القـــــــــــــيض مـــــــــــــتى يخـــــــــــــترفومـــــــــــــ 

 
ـــــــــــــاس أرطـــــــــــــابا بهـــــــــــــا ينصـــــــــــــرف   الن

 ومشــــــــــــــتر أرضــــــــــــــا وفيهــــــــــــــا قطــــــــــــــن 
 

 قــــــــــد قــــــــــش للبــــــــــائع قــــــــــال الفطــــــــــن 
 والبســـــــــــر في أحكامـــــــــــه للمشــــــــــــتري 

 
ــــــــــــل وأنار المشــــــــــــتري   مــــــــــــا جــــــــــــن لي

 والقطــــــــن قــــــــد قيــــــــل مــــــــن المزراعـــــــــة 
 

 لـــــــــيس مـــــــــن الأشـــــــــجار يا خزاعـــــــــة 
 وبعضـــــــــــهم قـــــــــــال مـــــــــــن الأشـــــــــــجار 

 
 وكـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــذا جـــــــــــــــــــاء في الآثار 

 قـــــــــد جـــــــــاء بـــــــــه التفســـــــــيروالحقـــــــــل  
 

 بأنــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــزرع ولا نكــــــــــــــــــــــــــير 
 أبـــــــــو ســـــــــعيد قـــــــــال لي قـــــــــد بعـــــــــت 

 
 أصـــــــــح مـــــــــن قولــــــــــك قـــــــــد أبعــــــــــت 

 وهكـــــــــــــــــــــذا بعـــــــــــــــــــــت إلي أكثـــــــــــــــــــــر 
 

ــــــــذكر يمــــــــن بعــــــــت يا هــــــــذا علــــــــ   ي
ــــــــــــــع والمــــــــــــــديح  ــــــــــــــذم عنــــــــــــــد البي  وال

 
ــــــــــــــــذاك فعــــــــــــــــل باطــــــــــــــــل قبــــــــــــــــيح   ف

ــــــــــــادح مــــــــــــا قــــــــــــد زادا   ويضــــــــــــمن الم
 

ــــــــــــــــــــوع واســــــــــــــــــــتفادا   في ثمــــــــــــــــــــن المبي
 وكرهــــــــــــــــــــوا تلقــــــــــــــــــــي الأجــــــــــــــــــــلاب 

 
ــــــــــو الصــــــــــواب  ــــــــــادي أول  والبيــــــــــع للب

 وكــــــــــره الأشــــــــــياخ بيــــــــــع المصــــــــــحف س/217/ 
 

 وأجــــــــــرة الكاتــــــــــب أيضــــــــــا فــــــــــاقتف 
 ها عنـــــــــــــدنا مكروهـــــــــــــاومـــــــــــــا شـــــــــــــرا 

 
 بــــــــــــــل يســــــــــــــتحب ذاك فاشــــــــــــــتروها 

 وكـــــــــــــــره الأشــــــــــــــــياخ بيـــــــــــــــع النــــــــــــــــار 
 

 في الآبار والعـــــــــــــــــــــــــــــــــذرة والمـــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 



 نالثالث والخمسو الجزء  426  قاموس الشريعة

 

 أبــــــــــــو ســــــــــــعيد أشــــــــــــهر الترخيصــــــــــــا
 

 في بيعهـــــــــــــا فـــــــــــــلا تبـــــــــــــع رخيصــــــــــــــا 
ـــــــه مـــــــن ع   لـــــــةوهـــــــو صـــــــحيح مـــــــا ب

 
 مـــــــــن أجـــــــــل هـــــــــذا شـــــــــيخنا أحلـــــــــه 

ـــــــــــــــل   وكـــــــــــــــره الأشـــــــــــــــياخ بيـــــــــــــــع اللي
 

 والــــــــــــنقض فيــــــــــــه جــــــــــــائز في قيــــــــــــل 
 لمشــــــــــــــــــــــــــــتر وبائــــــــــــــــــــــــــــع جميعــــــــــــــــــــــــــــا 

 
 إن لم يكونــــــــــــــــــوا عرفــــــــــــــــــوا المبيعــــــــــــــــــا 

 وقــــــــــال بعــــــــــض إنهــــــــــم لــــــــــو عرفــــــــــوا 
 

 فــــــــــالنقض فيــــــــــه جــــــــــائز يا خلــــــــــف 
 وقـــــــــــــــــال بيـــــــــــــــــع الحيـــــــــــــــــوان لـــــــــــــــــيلا 

 
 بغــــــــــــــــير نار باطــــــــــــــــل قــــــــــــــــد قيــــــــــــــــل 

 وجــــــــــــــــــائز ذلــــــــــــــــــك في الأصـــــــــــــــــــول 
 

ـــــــــــر المنقـــــــــــول فـــــــــــافهم كـــــــــــذا   في الأث
 والبيــــــــــــــــــــــــع للقــــــــــــــــــــــــاهر والمــــــــــــــــــــــــتهم 

 
 في نفســــــــــــــــــه حــــــــــــــــــل إذا لم تعلــــــــــــــــــم 

 حــــــــــــرام مــــــــــــا أعطــــــــــــوك أو باعــــــــــــوه 
 

ــــــــــد باعــــــــــوه أو أعطــــــــــوه   إن كــــــــــان ق
ــــــــــــــــع للمغصــــــــــــــــوب   ولا يجــــــــــــــــوز البي

 
 مــــــــا دام في حكــــــــم أولى المغصــــــــوب 

 مـــــــــــــــــــــن ربـــــــــــــــــــــه لأنـــــــــــــــــــــه ممنـــــــــــــــــــــوع 
 

 مـــــــــــــن بيعـــــــــــــه في قـــــــــــــولهم مـــــــــــــدفوع 
 قــــــــــــــــال الفقيــــــــــــــــه العــــــــــــــــالم العزيــــــــــــــــز 

 
 إنــــــــــــــــــــه يجــــــــــــــــــــوزأبــــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــعيد  

 لأنــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــــه يصــــــــــــــــــــرفه 
 

 فيمـــــــــــــــا يشـــــــــــــــاء هكـــــــــــــــذا نعرفـــــــــــــــه 
ــــــــــــه غــــــــــــير خــــــــــــاف  ــــــــــــول من  وذاك ق

 
ـــــــــى الأشـــــــــراف  ـــــــــرد عل  يوجـــــــــد في ال

 أكثـــــــــــــــرهم قـــــــــــــــد قـــــــــــــــالا والعلمـــــــــــــــا 
 

ـــــــــالا /  ـــــــــه وق  م/218بحجـــــــــره بات ب
ــــــــــو لم يكــــــــــن مغصــــــــــوبا   حجــــــــــتهم ل

 
 مـــــــــــــــا باعـــــــــــــــه وجدتـــــــــــــــه مكتـــــــــــــــوبا 

 وقـــــد حـــــلا عنـــــدي مقـــــال الكـــــدمي 
 

ـــــــــه ولا تكـــــــــن ذا صـــــــــمم   فاعمـــــــــل ب
 وقـــــــــــــال لي يجــــــــــــــوز بيــــــــــــــع الســــــــــــــوم 

 
ــــــــــــــوم   في جمعــــــــــــــة وغيرهــــــــــــــا مــــــــــــــن ي

ــــــــــــــدا  ــــــــــــــع الن ــــــــــــــه بي ــــــــــــــاج ل  وذاك يحت
 

 وإنـــــــــــــــــــــــــني لطـــــــــــــــــــــــــائع الله فـــــــــــــــــــــــــدا 
 



 نالثالث والخمسو الجزء  427  قاموس الشريعة

 

 مــــــــن حــــــــاكم قــــــــد كــــــــان أو وصــــــــي
 

 فهــــــــــــو ســــــــــــواء قــــــــــــد قيـــــــــــــل أو ولي 
 وقيـــــــــــــــــل إن البيـــــــــــــــــع في الأمـــــــــــــــــوال 

 
 قـــــــــبض لهـــــــــا يا صـــــــــاحب الســـــــــؤال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــل لا وأول القـــــــــــــــــــــــــــــــــولين    وقي
 

 مـــــــــا جـــــــــاء فخـــــــــذ أصـــــــــلينأكثـــــــــر  
 الميـــــــــــــــــــزان والمكيـــــــــــــــــــال وقيـــــــــــــــــــل في 

 
 يأتي بهـــــــــــــــــــــا البـــــــــــــــــــــائع للمكـــــــــــــــــــــال 

ـــــــــــــــــــــدنا  ـــــــــــــــــــــوزن أولى عن  وأنـــــــــــــــــــــه بال
 

 والكيــــل مــــن أهــــل الشــــرا في حفظنــــا 
 وكرهـــــــــــوا الـــــــــــوزن وكيـــــــــــل المشـــــــــــتري 

 
ــــــــــر  ــــــــــائع أهــــــــــل الأث  لــــــــــو رضــــــــــي الب

 وصـــــــــــــفة الكيـــــــــــــل لـــــــــــــه أن يغمـــــــــــــزا 
 

 غمــــــــــــــــــزة رافعــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــن يهمــــــــــــــــــزا 
 وبعـــــــــــــــــــــدها ثم عليــــــــــــــــــــــه يجلــــــــــــــــــــــب 

 
 إن كنـــــــــــت ممـــــــــــن للعلـــــــــــوم يطلـــــــــــب 

 يـــــــــــــــــار فعلـــــــــــــــــى ميـــــــــــــــــزانأمـــــــــــــــــا الع 
 

ــــــــــــــــان   ذي ثقــــــــــــــــة إن لم يصــــــــــــــــح اثن
 وقــــــــــول مــــــــــن قــــــــــد قــــــــــال بالاثنــــــــــين 

 
 يعجبــــــــني في الحــــــــق مــــــــا مــــــــن مــــــــين 

 قلـــــــــــــــت لـــــــــــــــه المكيـــــــــــــــال والميـــــــــــــــزان 
 

 منعهمــــــــــــــــــــا يصــــــــــــــــــــلح والقفــــــــــــــــــــان 
 فقـــــــــــال إن خـــــــــــاف علـــــــــــى أوزانـــــــــــه 

 
 الضـــــــــياع أو خـــــــــاف علـــــــــى ميزانـــــــــه 

 الـــــــــــــذهاب لا بأس إذا مـــــــــــــا منعـــــــــــــا 
 

 في الكتـــب عـــن أشـــياخنا قـــد شـــرعا 
 ل لي مــــــــــــــــن اشــــــــــــــــترى أوزاناوقــــــــــــــــا 

 
 مــــــــــن رجــــــــــل ذي ثقــــــــــة قــــــــــد كــــــــــانا 

 فجـــــــــــــــــائز في حكمنـــــــــــــــــا أن يـــــــــــــــــزنا س/ 218/ 
 

ــــــــــــــزنا  ــــــــــــــه غــــــــــــــدا مت  بهــــــــــــــا لمــــــــــــــن من
 وإن يكــــــــــــن مــــــــــــن ضــــــــــــده لم يــــــــــــزن 

 
 بهــــــــــــا فعــــــــــــي مــــــــــــا قلتــــــــــــه واســــــــــــتبن 

 وبائــــــــــــــــع شــــــــــــــــيئا مــــــــــــــــن المــــــــــــــــوزون 
 

 الرجحــــــــــان عنـــــــــــه ســـــــــــاقط أفتـــــــــــوني 
 وذاك مـــــــــــــــــن طريقـــــــــــــــــه الوجـــــــــــــــــوب 

 
 وهـــــــــــو صـــــــــــحيح يا فـــــــــــتى محبـــــــــــوب 

ــــل عــــاد   ة النــــاس بــــذاك قــــد جــــرتب
 

 وهكــــــــــــذا أفعــــــــــــالهم قــــــــــــد ظهــــــــــــرت 
 



 نالثالث والخمسو الجزء  428  قاموس الشريعة

 

 والبيــــــــــع في حــــــــــال الحيــــــــــاء المفــــــــــرط
 

 فيـــــه اخـــــتلاف يا أخـــــي لا تشـــــطط 
 وبعــــــــــد مــــــــــوت المشــــــــــتري الرجــــــــــوع 

 
 مرفــــــــــــوع فيــــــــــــه اخــــــــــــتلاف العلمــــــــــــا 

 قلــــــت لــــــه هــــــل جــــــائز بيــــــع الشــــــعر 
 

ـــــــر  ـــــــى مـــــــا نصـــــــه أهـــــــل الأث  منـــــــا عل
 فقـــــــــــــــــــــــال إن بيعـــــــــــــــــــــــه مكــــــــــــــــــــــــروه 

 
 لعــــــــــــــــــــــــــدم النفــــــــــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــــــــــه ذروه 

 مـــــــــــــا لــــــــــــيس بـــــــــــــه انتفـــــــــــــاع وبيــــــــــــع 
 

 فباطـــــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــــد ورد الإجمـــــــــــــــــــــاع 
ـــــــــــــــــدراهم  ـــــــــــــــــدنانير أو ال  قـــــــــــــــــرض ال

 
 بغــــــــــــــــــــير وزن يا ســــــــــــــــــــليل ســــــــــــــــــــالم 

 لـــــــــيس يجـــــــــوز قـــــــــال فيـــــــــه الفاضـــــــــل 
 

 لأنهــــــــــــــــــــــا في وزنهــــــــــــــــــــــا تفاضـــــــــــــــــــــــل 
 ومقــــــــــــــــــرض دراهــــــــــــــــــم إلى أجــــــــــــــــــل 

 
 أراد أن يأخـــــــــــــذها علـــــــــــــى عجـــــــــــــل 

 في قـــــــــــول بعـــــــــــض العلمـــــــــــاء يجـــــــــــوز 
 

 وقيـــــــــــــــــــــــل لا والمتقـــــــــــــــــــــــي يفـــــــــــــــــــــــوز 
 كـــــــــــانوالشـــــــــــرط للقـــــــــــبض مـــــــــــن الم 

 
 ر يا أخــــــــا الإيمــــــــانجْــــــــالمعــــــــروف حِ  

 لكنـــــــــــــــــــــــــــــه يقرضـــــــــــــــــــــــــــــه بغـــــــــــــــــــــــــــــير 
 

 شـــــــــــــرط كفـــــــــــــاك الله كـــــــــــــل ضـــــــــــــير 
ـــــــف  ـــــــه مختل  وأخـــــــذ غـــــــير الجـــــــنس في

 
 فيمــــــــا رواه شــــــــيخنا عــــــــن الســــــــلف 

 قـــــــد قيـــــــل: لا يأخـــــــذ غـــــــير الجـــــــنس 
 

 م/219وقد أجيـز مـا بـه مـن لـبس / 
 وقيــــــــــــل: إن القــــــــــــرض في الحيــــــــــــوان 

 
 بـــــــــــه اخـــــــــــتلاف مـــــــــــن أولي البيـــــــــــان 

ـــــــــــــرهم قـــــــــــــد قـــــــــــــالاأصـــــــــــــحابنا     أكث
 

 بحجــــــــــــــــــــــــره بات بــــــــــــــــــــــــه وقــــــــــــــــــــــــالا 
 وإنــــــــــــــــــــــــني يعجبـــــــــــــــــــــــــني الجـــــــــــــــــــــــــواز 

 
 والــــــــــــــــــه ورأي رأي مــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــاز 

 لأنـــــــــــــــــه يجـــــــــــــــــوز فيـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــلف 
 

 تلـــــــــفؤ بــــــــلا اخـــــــــتلاف بــــــــل بـــــــــه م 
ــــــــار  ــــــــروى عــــــــن المخت  كــــــــذاك مــــــــا ي

 
 ييبيحــــــــــــــه صــــــــــــــلى عليــــــــــــــه البــــــــــــــار  

ـــــــــــــــــــــــــدنا مانعـــــــــــــــــــــــــه محتـــــــــــــــــــــــــاج   وعن
 

 إلى دليـــــــــــــــل إن عـــــــــــــــنى احتجـــــــــــــــاج 
 



 نالثالث والخمسو الجزء  429  قاموس الشريعة

 

 قـــــــــــــرض الإمـــــــــــــاء باطـــــــــــــل مجتمـــــــــــــع
 

 والقـــــــــــــــول بـــــــــــــــه مســـــــــــــــتمععليـــــــــــــــه  
 والقـــــــــــرض في البـــــــــــيض أراه حجـــــــــــرا 

 
 ىدر لأنـــــــــــــــــــــــه مختلـــــــــــــــــــــــف لا يــُـــــــــــــــــــــ 

 كــــــــذاك مــــــــا كــــــــان مــــــــن الأشــــــــجار 
 

 مختلفــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــاء في الآثار 
 وهكـــذا قـــد قيـــل في قـــرض الســـمك 

 
 مــــــن خــــــالف الحــــــق تــــــردى وهلــــــك 

 وقيـــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــرض المـــــــــــــــــــاء بالآثار 
 

 وز جـــــــــــــــــاء في الآثاريجـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيس  
 وعنـــــــــــــــــــــدنا تدخلـــــــــــــــــــــه الجهالــــــــــــــــــــــة 

 
 نقض لا محالـــــــــــــــــــةلمـــــــــــــــــــن أراد الـــــــــــــــــــ 

 وقيـــــــــــــــــل لا بأس بقـــــــــــــــــرض المـــــــــــــــــاء  
 

ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــادير أخـــــــــــــــا الفتي  ءمـــــــــــــــن البي
 وجـــــــــــــــــــــــــــــائز علـــــــــــــــــــــــــــــيهم يـــــــــــــــــــــــــــــرد 

 
 مــــــــــــن كــــــــــــان مــــــــــــنهم ثقــــــــــــة يعـــــــــــــد 

وعن  : من جواب الإمام أفلح بن الإمام عبد الوهاب المغربي:(1)مسألة 
رجل باع سلعة أو دابة بدينارين نضرة، فاشتراه البائع بدينار قبل حلول الأجل؟ 

س/ كواحد من 219إذا لم يكن بينهما مواطأة، كان شراؤه / إن ذلك جائز
 الناس، والله أعلم.

لمصارفة كام اوأح وغير ذلك من البيوع ،تم الجزء الثالث والخمسون في الربا
 والقرض من كتاب قاموس الشريعة.

شريعة في وس القام يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع والخمسون من كتاب
 .لشريعةس اوفي بيع العبيد والحيوان من كتاب قامو  ،لطنابيع الأصول وا

                                                 
صل: "هذه المسألة ليس هنا موضعها، فكانت بعد تمام تاريخ الكتاب، كتب في هامش الأ  (1)

 فاختار لها الناسخ هنا؛ ليعلم الواقف". 
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فقر خلق الله على يد أ 1398وكان تمامه نهار خامس من شهر محرم من سنة 
 وأحوجهم حمد بن عويمر بن خميس بن عويمر الخميسي بيده.

لعلي الله لا باعلى سيدنا محمد وآله وسلم، ولا حول ولا قوة إ موصل الله
 العظيم.

 سخته، والله أعلم بصحته.عرض على ن


